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كينَاساسَك< 
لمن" الزاد " 


اك هب 


متوؤْعتام الاثاهر 
وا سا 2 
بحرن حصالا ال سارك" 


(ع) داركنو ز/شبيليا للنشر والتوزيعء 1١‏ 4اه 
فهرسة مكتية ا للك فهد الوطنية اثناء النشر 
آل مبارك: فيصل بن عبد العزيز 
كلمات السداد على متن الزاد/فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك؛ 
محمد حسن المبارك - الرياضء, 575 اه. 


و ام 
ودفك: نايدا ولالشمخةه 
-١‏ الفقه الحنبلي ١‏ المباركء محمد حسن (محقق) ب. العنوان 
١/١‏ 


ديوى 0 


رقم الإيداع: ١كالك/رككء١‏ 
ردمك:5-5.-١‏ .ةا 


جميّع حمق المَليّع حفوظة 
الطبَعَة الأول 
1ه لكام 


داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ص.ب 737751١‏ الرياض ١١5117‏ 


هاتف: 4ه5غ2/17- 27/555 -273655 5لا فاكس: ١.٠1١/ا4لاغ‏ 
0 .أأعتماه :عه ناء ]اكه ١11ه1-‏ ا 


المقدمة 0 


ترحمة الشارح 

هو الشيخ العالم الورع الزاهد فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد المبارك 
العلأمة امحدث الفقيه المفسّر الأصولي النحوي الفرضي . 

- ولد رحمه الله في حريملاء عام 117ه ء فحفظ القرآن صغيرا ؛ ثم طلب 
العلم على علماء حريملاء في وقته. 

وا 2 

. ومنهم جذه لأمّه الشيخ العالم الورع ناصر بن محمد الراشد‎ ١ 

؟- و عمّه العلآمة الشيخ محمد بن فيصل المبارك . 

0 م‎ 5 ٠. ٠ ع‎ 

مكانته العلمية ونبوغه المبكر: 

- تصف المراجع العلمية الشيخ فيصل بأنه العالم الجليل والفقيه المحقق» 
والعلامة المدقق» وتتجلى منزلة الشيخ فيصل العلمية في كثرة وعلو مشايخه الذين 
تلقى العلم على يديهم » حيث إِنّه قرأ على كثير من أفذاذ العلماء و أساطين العلم في 

فقد أخذ عن عالم عصره و فريد دهره الشيخ عبدالله بن عبداللطيف . 

4- وأخذ الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود. 

0 وأخذ علم النحو عن سيبويه العصر الشيخ حمد بن فارس. 

1 وأخذ علم الحديث عن محدث الديار النجديّة الشيخ الحدث سعد بن حمد بن عتيق. 

وكذلك عن الشيخ المحدّث الرَّحَلّةَ محمد بن ناصر المبارك الحمد. 

ل وأخذ أيضا عن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري. 

4 والشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمهم الله. 


. كلمات السداد على متن الزاد 


٠‏ وما يدل على علو كعب الشيخ فيصل في العلوم الشرعية أن الشيخ 
عبدالعزيز النمر أجازه إجازة الفتوى عام 1777ه وكان الشيخ فيصل حينذاك في 
العشرين من عمره. 

- وقد ترجم له الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف في كتابه "مشاهير علماء نجد" ‏ 
والذي اقتصر فيه على كبار علماء نجد ‏ ترجمة حافلة تليق بمكانته العلميّة. 

- وكذلك تتجلى مكانته العلمية في آثاره الجليلة والكثيرة التي سطرها » قال 
الشيخ عبدالحسن أبا بطين - رحمه الله - : "وقد ألف كتباً كثيرة صار لها رواج في 
جميع أقطار المملكة العربية السعودية" . 

- وكذلك فإنَّ للشيخ رحمه الله تلامذة نابغين في كثير من الأقطار التي أقام بهاء 
وبعضهم اقتصر في تحصيله العلمي على استفادته من الشيخ رحمه الله؛ والبعض 
منهم وصل إلى درجات علميّة متميزة» كعضوية هيئة كبار العلماء » وهيئة التمييز» 
وكثيرٌ منهم قد تأهّل للقضاء. 

إجازاته العلمية : 

(أ) أجازه الشيخ سعد بن حَمَو بن عَتِيق محدث الديار النجدية : 

- بتدريس أمهات كتب الحديث. 

- وكذلك تدريس أمهات كتب مذهب الإمام أحمد. 

- ثم أجازه الشيخ سعد إجازة خاصّة في علم التفسير. 

(ب) وكذلك أجازه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيزالعنقري يجميع مروياته. 

(ج) و قد أجازه الشيخ عبدالعزيز النمر إجازة الفتوى عام “1777١ه.‏ 

تلاميده: 

تخرّج على يدي الشيخ رحمه الله أجيالٌ من طلبة العلم» ولي كثير منهم 
القضاء في عدَّة جهات. 


المقدمة 37 


من أبرزهم : 

١‏ - الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد - رحمه الله - قاضي الرياض ووادي الدواسر. 

”- الشيخ عبدالرحمن بن سعد بن يحيى - رحمه الله - قاضي الرياض وحريملاء. 

'- الشيخ فيصل بن محمد المبارك - رحمه الله - رئيس هيئة الحسبة وعضو مجلس 
الشورى بجدة . 

4- الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك - رحمه الله - قاضي وادي الدواسر 
ثم الوشم . 

0- الشيخ محمد بن مهيزع رحمه الله قاضي الرياض . 

. الشيخ ناصر بن حمد الراشد رحمه الله رئيس ديوان المظالم‎ -١ 

مؤلفاته : 

(أ) 4 العقيدة : 

-١‏ (القصد السديد شرح كتاب التوحيد) في مجلدء و قد طبع مؤخرا عام 
5ه عن دار الصميعي بتحقيق الأخ الشيخ عبد الإله الشايع وفقه الله. 

؟- (التعليقات السنية على العقيدة الواسطية) في مجلد صغير» وقد طبع مؤخرا 
عام 477١ه‏ عن دار الصميعي بتحقيق الأخ الشيخ عبد الإله الشايع وفقه الله. 

(ب) علم التفسير: 

“. (توفيق الرحمن في دروس القرآن) في أربعة أجزاء» و قد طبع هذا التفسير 
مرتين» وآخرهما عام 5417١ه‏ عن دار العاصمة بالرياض» بعناية وتحقيق الشيخ 
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزير. 

5 - (القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة)؛ مخطوط» في مجلد”". 


)١(‏ ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد ‏ تصنيف رقم (7/1571)ء وعنها مصوّرة بدارة المللك 
عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 


- 


كلمات السداد على متن الزاد 


(ج) علم الحديث: 

- (لذة القارئ مختصر فتح الباري) في ثمانية مجلدات”''؛ ذكر الشيخ عبدا محسن 
أبا بطين أنه تحت الطبع؛ والشيخ عبدالحسن من أعرف الناس بكتب الشيخ فيصل 
لأنه طبع أكثرها في مكتبته الأهلية» وبعضها طبعت بواسطته في غيرها من 
المكتبات”"؛ وقال الزركلي: "شرع بعض الفضلاء بطبعه”": إلا أنه و للأسف 


الشديد فإن هذا الكتاب النفيس”'' في حكم المفقود. 

حر عع الأوام”” بشرح أحاديث عمدة الأحكام ): خمسة أجزاء كبار» في 
حدق عش عا عا 01 

- (أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام)؛ في مجلدين ضخمين 
- في سبعة ملازم -؛ وهو مختصرٌ عن سابقه””. 


)١(‏ اعتمدت تسمية الشيخ عبدالحسن أبا بطين للكتاب» بينما تسمي بعض المصادر المترجمة للشيخ 
الكتاب (تذكرة القارئ). 

)١(‏ مثل مكتبة البابي الحلبي بمضر. 

() الأعلام للزركلي /ج ه/ص 158. 

(؛) بلا شك أن الكتاب المذكور هاهنا نيس جنا إذ إِنّه هو الاختصار الوحيد ‏ فيما أعلم ‏ للسفر 
الجليل المشهور "فتح الباري” » وقد اطْلعتُ مؤخّرا على مختصر للفتح لبعض المعاصرين؛ وهو نافع 
في بابه » ولكن فيه يجان شديدٌ جداً. 

(5) للنقع معان عِدَةء منها : منها: الرّي بعد الظماء و"الأوام” هو: شد العطش. 

2» ومنه مخطوطة كاملة ؛ بط الشيخ فيصل رحمه الله في مكتبة الملك فهد/ تصنيف "مكتبة حرعلاء'‎ )١( 
تحت رقم _ م ل الل ف في‎ 
.) 0/1 ا لت تي‎ 

0 ومت أيضاً عطوطة امل بدارة ملك عبد النزي/ مكب الشيخ عبداخشن أباطين: و وعنها مصورة 
بدارة الملك عبدالعزيز أيضا/ مكتبة الشيخ فيصل المبارك. 

ومنه أيضاً نسخة ‏ (لعلها مييّضة) ‏ وصل فيها المؤلف إلى منتصف الجزء الأول» وهي بدارة الملك 
عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ عبدالحسن أيابطين. 


المقدمة 94 


8- (خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام) للمقدسي؛ مجلد في أربعمائة صفحة» 
طبع مرارا. 

4- (مختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر»؛ طبع ضمن ١لمجموعة‏ الجليلة )؛ 
ثم طبع مفردا عن ا مجموعة في الرياض عن دار إشبيليا عام 1415١ه.‏ 

- (بستان الأحبار''' باختصار نيل الأوطار) للشوكاني؛ في مجلدين» وقد طبع 
مرتين» آخرهما عن دار إشبيليا عام 419١ه.‏ 

-١‏ (تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين) مجلد في "1/١‏ صفحة» طبع مرتين. 

١١‏ - (تطريز رياض الصالحين) » في تلد ضخم» طبع في عام 571 ١ه‏ عن دار 
العاصمة ‏ بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير. 

1- (محاسن الدين على متن الأربعين) طبع ضمن المجموعة الجليلة» ثم طبع 
مفرداً عن دار إشبيليا بالرياض عام ١57١ه.‏ 

4- (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب) و قد طبع قديما صْمن 
(المختصرات النافعة). شْ 

0- (نصيحة المسلمين) و هي رسالة لطيفة طبعت في الكويت في أواخر حياة 
الشيخ تحت اسم: "نصيحة دينية"؛ نفقة الشيخ عطا الشايع الكريع الجوقيٍ 
رحمهما الله. 

7- (وصية لطلبة العلم) رسالة لطيفة؛ وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع 
(نصيحة المسلمين)”'' الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير عام 5175١ه.‏ 


(١)(أحبار) ‏ بالحاء المهملة . جمع حَبْر وهو العالم» وابن عباس رضي الله عنهما - هو حبر هذه الأمة 
أي : عالمها. ش 
(1) طبعتا تحت عنوان: (نصيحة نافعة ووصية جامعة) للشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 


٠6.‏ كلمات السداد على مثن الزاد 


-١‏ (غذاءٌ القلوب ومفسرّجُ الكروب) و قد طبع قديماً ضمن مجموع: 
(المختصرات النافعة). 

(د) جهود الشيخ فيصل الفقهية: 

اعتنى الشيخ رحمه الله بالتصنيف في علم الفقه لا سيما في أخريات حياته رحمه الله. 

- فشرح "زاد المستقنع" بكتابه: (كلمات السداد على متن زاد المستقنع)؛ 
مطبوع؛ وهو كتابنا هذاء وهو شرح لطيف ميسّرء و منه مخطوطة اطلعتُ عليها في 
مكتبة الملك فهدء تصنيف/ مكتبةحريملاء» وقد أفدت من المخطوطة المذكورة في 
تضؤين بخص الاخطاهو امتعدراك بنط لظ فلم الرخوع :عاد إن الاضوك 
الني نقل عنها الشارح؛ وقد طبع هذا الكتابُ مرتين دون تحقيق؛ آخرهما عام 
6ه عن مكتبة النهضة. 

- ثم شرح الشيخ - رحمه الله -"الروض المربع" عِدّةَ شروح ؛ هي : 

84- (المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع) في أربعة أجزاءء و ست 
مجلدات كبيرة» و هو تحت الطبع. 

(مختتصر المرتع المشبع) مخطوط في مجلد» و لم يكمله. 

(مجمّع الجواد”' حاشية شرح الزاد) مخطوط؛ وصلنا منه شرح "كتاب البيوع . 

7- ثم وضع عليه فهرساً أسماه: (زيدة المراد فهرس مجمع الجواد) مخطوط. 

7 - وألف الشيخ رسالة فقهية صغيرة باسم : (القول الصائب في حكم بيع 
اللحم بالتمر الغائب)»؛ مخطوطة. 

4 كما ألّف الشيخ رحمه الله - في علم أصول الفقه - رسالة قيْمة بعنوان: 

(مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد)؛ مطبوع. 


)١(‏ الجوادٌ بتشديد الدال : جمع جادّة» و هي الطريق الواضح. 


1١ المقدمهة‎ 


0- وكذلك ألف الشيخ رحمه الله في الفقه الحديثي: (الغرر النقية شرح الدرر 
البهيّة) مطبوع بتحقيقي عام 477١ه.‏ 

- أمّا في علم الفرائض فقد ألف الشيخ فيصل رحمه الله في هذا الباب من علم 
الفقه رسالثين هما: 

5- (الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة)؛ مطبوع. 

-١1‏ (السبيكة الذهبية على متن الرحبية)؛ مطبوع. 


4 (صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب)؛ وهو فيما يظهر لي - من كب 
الشيح اللتقودم. 


8 - وألف الشيخ أيضاً كتابه : (مفاتيح العربية (على متن الآجرومية)؛ و هو 
شرح متع متوسّط على متن "الآجرُوميّة" طبع قديماً ضمن مجموعة الشيخ المسمّاة : 
( المختصرات الأربع النافعة ) » ثم طبع عام 477١ه ‏ عن دار الصميعي ‏ بتحقيق 
الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر . 

رسالة مختصرة بعنوان: (لباب الإعراب في تيسيرع لم النحو لعامّة 
الطلاب)؛ و قد طبعت بتحقيقي عام 5768١ه”".‏ 


)١(‏ مما ينبغي أن يلاحظ خلال دراسة مؤلفات الشيخ فيصل رحمه الله أنّه قد نَم طبع بعض كتب 
الشيخ فيصل رحمه الله في مجاميع» ولعلّ ذلك كان في الغالب ‏ بسبب ظروف الطباعة الصعبة في 
ذلك الوقت» وهذه المجاميع هي : 
(]( المجموعة الجليلة ): 
وقد طبعت ثلاث مراتء أولاها عام 1717/7ه في المكتبة الأهلية بالرياض» و الثانية في دمشق على 
نفقة تلميذه ا م د ٠١ه»‏ والثالثة بمطابع القصيم» وتجمع 
ثلاث مختصرات هي : 


١‏ كلمات السداد على متن الزاد 


> أ- (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) وقد طبع مفرداً عام 41١ه‏ عن دار السلف» بتحقيق 
الشيخ راشد بن عامر الغفيلي. 

ب- (محاسن الدين بشرح الأربعين النووية)؛ و قدطبع مفرداً عن دار إشبيليا عام ١47١ه.‏ 

ج- (مختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجرء وقد طبع مفرداً في الرياض عن دار إشبيليا عام 
8ه 

(ب) (المختصرات الأربع النافعة): 

وقد طبعت ثلاث طبعات» أولاها عام 779١هء‏ وثانيها عام ١/ا7١هء‏ وآخرها عام 1400اهء 
وتجمع أربع مختصرات هي : 

أ- (مفتاح العربية )١(‏ على متن الآجرومية) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد بعنوان "مفاتيح 
العربية' خط الشيخ. 

ب- (الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد. 

ج- (غذاء القلوب ومفرج الكروب). 

د- (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب). 

ومنها مخطوطة كاملة بدارة الملك عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ عبدالحسن أبابطين. 

(ج) ‏ معلمة الشيخ فيصل المسمّاة : ( زيدة الكلام في الأصول والآداب و الأحكام): 

فعندما أقام الشيخ رحمه الله في الجوف في أخريات حياته جمع رحمه الله جموعاً علميا مفيداً؛ ضمت بعض 
شروحه رحمه الله على جُملةٍ من المتون العلميّة» و ذلك للتسهيل والتيسير على طلبة العلم الذين قد يجدون 
بعض الصعوبة في تمييز ومعرفة و مراعاة الترتيب و التسلسل ال مرحلي لدراسة المتون العلمية في كافة الفنون 
والعلوم الشرعية» و قد سمّى هذا المجموع : (زيدة الكلام في الأصول والآداب و الأحكام). 

- ولعلّ سبب جمع المصنف رحمه الله للمجموعين الأولين لين: “المجموعة الجليلة" و"المختصرات النافعة" هو ظروف 
الطباعة الصعبة في ذلك الوقتء أمًاالججموع الأخير فقد اختار الشيخ امتون الشروحة فيه بعنلية و نيه ترنيا 
دقيقا» و لذلك تجد أن بعض تلك المتون المشروحة كانت قد تّمت طباعتها في المجموعين السابقين. 

و قد انتخب رحمه الله فصولها بحيث تكون 'كالمكتبة العلمية" للمتوسطين من طلبة العلم للترقي في 
مدارج الطلب» والانخراط في جملة المنتسبين إلى أهل العلم. 

قال الشيخ رحمه الله في أول هذه المعلمة أو الموسوعة المصغّرة: 

(أمّا بعدء فإنَّ كتب العلم قد كثُّرت وانتشر تء وبُسيطّت و اختُصِرت» فرأيت أن أجممٌ منها ما 
يحنظّه الطالب و يعتمد عليه؛ ونقلت من كلام أهل العلم ما بيّن بض معانيه ليكون أصلاً يرجم < 


المقدمة و 


وفاته: 

ولي الشيخ فيصل القضاء في عِدَّة بلدان» كان آخرها منطقة الجوف», والتي توفي 
بها في السادس عشر من ذي القعدة من عام 17/1١ه»‏ عن ثلاثة وستين عاما 
قضاها في الدعوة إلى الله ؛ وفي العلم والتعليم و التصنيف رحمه الله”". 

والله المستعان» و عليه التكلان » و صلى الله و سلّم على نبينا محمد » وعلى آله 


و صحبه أجمعين . 


- إليه؛ وجسراً يعبرُ منه إلى غيره إن شاء الله تعالى؛ و العالم الربّاني هو الذي يربّي الناس بأصول 
العلم وواضحاتّه » قبل فروعه ومشكلاته» ورثَّبِتْ الكتب التي أردت» فبدأت: 
-١‏ ب (الأربعين النووية) 
-١‏ ثم ب(عمدة الأحكام) للحافظ عبدالغني المقدسي في الحديث. 
''- ثم (كتاب التوحيد). 
4- ثم (العقيدة الواسطية). 
ه- ثم (بلوغ المرام). 
1- ثم (الدرر البهيّة). 
- ثم (نبذة في أصول الفقه). 
8- وختمتّها ب (غذاء القلوب ومفرج الكروب). 
ا (زيدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام )؛ وأسأل الله أن ينفعني به وجميع من قرأه 
أو سمعه إِنّه لطيف خبير » آمين) ا.ه. 
)١(‏ انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل رحمه الله : 
أ- (علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبدالله البسام - رحمه الله - ج ه ص 597 إلى 107. 
ب الأعلام للزركلي: جه /ص 1758. 
ج ‏ (مشاهير علماء نجد) للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ/ الطبعة الثانية. 
د( روضة الناظرين) للقاضي/ج؟ /ص8!١-141.‏ 
ه ‏ (العلامة المحقق و السلفي المدقق : الشيخ فيصل المبارك) لفيصل بن عبدالعزيز البديوي. 
و-(المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك) محمد بن حسن المبارك. 


كتاب الطهارة 1 


كلمات في التعريف بهذا الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتاب (زاد المستقنع) تصنيف الإمام العلامة شرف الدين أبي النجا موسى 
بن أحمد بن موسى بن سالم المقدسي الحجاوي المتوفى عام 458 من البجرة: 
وهو مختصر كتاب (المقنع) الذي صنفه شيخ الإسلام موفق الدين بن عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المتوفى عام 77٠١‏ من البجرة - هو كتاب مفيد في موضوعه؛ 
وقد شرحه شرحا لطيفاً فضيلة الأستاذ العلامة الحقق الشيخ فيصل بن عبد 
العزيز آل مبارك ليتم النفع به» وسماه (كلمات السداد على متن الزاد) فجزاه 
الله أحسن الجزاء7". 


(1) هذه المقدمة الوجيزة سطرها ناشر الطبعة الأولى و هو الشيخ عبدالمحسن أبا بطين رحمه الله . 


15 كلمات السداد على متن الزاد 


يش اللو الرَخمه الرجيم 
و نلسعين 


ا ا اه حي رصان الول 
على أفضل المصْطْمَيْنَ محمد. على ار رن ان 

أما بعد: فهذا مختصرٌ” في الفقه من مُقْنِع الإمام الموفق أبي محمد على 
قول واحد. وهو الراجح في مذهب أحمد. ورا حذفت منه مسائل نادرة 
الوقوع؛ وزدت ما على مثله يُعْتَمد | إذ الحم قد قَصّرتْ» والأسباب الْحبْطة 
عن نيل المرادٍ قد كرت ومع صِعْرٍ حَجْمه حوى ما يُغْنِي عن التطويل؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو حسبّنا ونعم الوكيل. 


* هذا المختصرٌ صغيرٌ الحجم» كبيرٌ الفائدةٍ كثيرٌ المسائل النافعة» يعرف قذْرَّه من 
1 ولكن ينبغي لطالب العلم أن يحفظ قبله (عُمْدَة الأحكام) في الحديث لأنه 
الأصلٌ» وكذلك (بلوغ المرام) فإذا حفظ ذلك وقد رزقه الله تعالى فَهُما في كتابه 
وانّباعا لسنة رسوله يك والإنصاف والعدل في القول والحكمء فقد استحقٌ الفتيا 
والقضاء وبالله التوفيق. 


كتاب الطهارة /1 


كتاب الطهارة 

وهي: ارتفاعٌ الحدث وما في معناه. وزوال الخْبَث. 

والمياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدثء ولا يزيل النجس الطارىً غيره» 
وهو الباقي على خيلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح 
مائي" أو سُخُنَ بنجس كره» وإن تغير بمكثه أو بما يدق صّؤْنُ الماء عنه من 
نابت فيه وورق شجرء أو بمجاورة مَيْئَةِهِ أو سخن بالشمس أو بطاهر لم 
يكره. وإن استعمل في طهارة مستحبّة كتجديد وضوءء وغسل جمعة, 
وغسئلة ثانية وثالثة كره. 


م 


وإن بلغ قلتين”*“ - وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا - 


* قوله: (أو بملح مائي) يني إذا تغيّر الماءُ بالملح المائي كرهء ولم يسلبه 
الطهوورحة + لآن أصله الماء كالملح البحري الذي ينعقد من الماء في السّبّاخ ونحوها فلا 
يسلبه الطهورية وأما الملح المعدني؛ فيسلبه الطهورية إذا غيّر أحدَ أوصافه كالزّعْفران 
ونحوه؛ قال في الإنصاف: هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقيل: حكمه 
حكم البحري؛ اختاره الشيخ تقي الدين. 

* قوله: (وإن بلغ قلَمَين) إلى آخره؛ هذا ظاهرٌ المدهب لحديث "إذا كان الماء 
قَلعَيْن لم يُنَجِسّْه شيءٌ”' وعنه لا يَنْجْسُ إلا بالتّْيْر لحديث "الماء طهور لا يُنَجِسه 
شيءٌ إلا ما غلب على ريه أو طعمه أو لونه”"؛ اختاره 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه برقم 770 »2 60 والترمذي في صحيحه برقم (11) من حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه أبوداود في سئنه برقم (17) والترمذي في صحيحه رقم (17) وحسينه الإمام أحمد في 
مسنده 2701/7 87. والنسائي في الصغرى ١74/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


14 كلمات السداد على متن الزاد 


فخالطئه غاسة عير بول آدمي أو عَذِريّه المائعة 06 / تُعْيره) أو خالطه 
البول أو الثيرة وَشرة نزخ كماء مصانع طريق مكة فطهور. 
ولا يَرفع حَدَثَ رجل طَهُورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأة لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثْ”*. 


* قوله: (فخالطئه نجاسة غير بول آدمي أو عليه المائعة) يعني: أنه يَنْجْسٌ 
بالبول أو العَّذْرةٍ ولو كان كثيراء وعنه لا يَنْجْسء اختارها أبو الخطاب وابن عقيل 
لخب رالقلئين: ولأن نجاسة الآدذمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب». قال في 
الإنصاف : وهذا المذهب؛ وهو قول الجمهور. 

* قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسيرٌ خَلَتَْ به امرأة لطهارة كاملٍ عن 
حَدشْ). قال في المقنع : وإن خَلت بالطهارة منه امرأة فهو طهورء ولا يجوز للرجل 
الطهارة به في ظاهر المذهب؛ قال في الإنصاف: قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن 
يتَوضَّأ نه في أضعف الروايتين» وعنه يَرْتفمُ الحَدَثُ مطلقاً كاستعمالبما معأ في أصح 
الوجهين فيه» قال في الفروع: اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب؛ قال في الشرح 
الكبير: وهو أقيس إن شاء الله تعالى. 

قلت: وهذا قول الجمهور وهو الصحيح» لأن بعض أزواج النبي يق اغدسلت في 
جَفْنة» فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جُنُبا. قال: (إن الماء لا يجنب) وأما 
الحديث الآخر: (نهى النبي يل أن يغتسل الرجلُ بفضل المرأة أو المرأة بنفضل الرجل 
وليغترفا جميعاً)”": فهو محمول على التنزيه والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (871) والترمذي في صحيخه برقم (15) وابن ماجه في سئنه برقم 


(737) من حديث الحكم بن عمرو. 


كتاب الطهارة 13 


وإن تغيّر لوئه أو طعمُه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه”*» أوأرفع بقليله 
حَدَتْ» أو غْمِس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء, أو كان آخرٌ غسْلةٍ 
زالت النجاسة بها فَظاهِرٌ. 


* قوله: (وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطبخ أو ساقط فيه) إلى آخره؛ قال في 
الممنع : القسم الثاني : ماء طاهر غير مطهر؛ وهو ما خالطه طاهر فغيّر املمّه أوغلب على 
أجزائه أو طبخ فيه فغيّره» فإن غير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع 
حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل 
غسلها ثلاث فهل يسلب طهور يته؟ على روايتين. قال في الإنصاف: قوله: فإن غير 
أوصافه: لونه أو طعمه أوريحه فهل يَُسُلبه طهوريته؟ على روايتين (إحداهما): يسلبه 
الطهورية وهو المذهبء؛ وعليه جماهير الأصحابء (والرواية الثانية): لا يسلبه 
الطهورية. قال في الكافي نقلها الأكثرء واختارها الآجري والمجد والشيخ تقي الدين» وعنه 
أنه طهور مع عدم طهور غيره» اختارها ابن أبي موسى. 

قلتْ: وهذا أقرب لقول الله تعالى: (فَآنّق و لَه مَاآسْتَطَعْ» [التغابن:1١).‏ 

قال. في الإونصاف : قوله: (أو غمِس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها 
ثلاثا)» فهل يَسُلبٍ طهوريتّه؟ على روايتين: 

(إحداهما): يسلبه الطهورية» وهو المذهب» وهو من المفردات. 

(والرواية الثانية). :لا يسلبه الطهورية؛: جزم به في الوجيز» واختاره المصئف» 
والشارح والشيخ تقي الدين» قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن 
الماء قبل الغمس كان طهوراء فيبقى على الأصل. 

ونهي النبي يَقِدٌ عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة؛ فالوهم لا يزيل الطهورية» كما 
لم يزِل الطهارة» وإن كان تعدا اقتصر على مود النُص» وهو مشروعية الغسل. 


)١(‏ كما في البخاري ‏ حديث رقم (177) » و مسلم حديث رقم (741) » وانظر أحاديث "غمس 
اليدين في الإناء" جامع الأصول لابن الأثير برقم (0187) وما بعده . 


الى كلمات السداد على متن الزاد 


والنْجّس: ما تغيّر بنجاسة, أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل 
نجاسة قبل زوالحاء فإن أضيف إلى الماء النْجِس طَهُورٌ كثيرٌ غير تراب ونحوه. 
أو زال تغير النّحِس الكثير بنفسِه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير 

وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته بنى على اليقين» وإن اشتبه 
طهورٌ بنجس حرم استعمالهماء ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقثهما ولا 
خَلْطّهماء وإن اشتبه بطاهر توضًا منهما وضوءاً واحداً: من هذا غرفة ومن 
هذا غرفة» وصلى صلاة واحدة» وإن اشتبهت ثاب طاهرة بنجسة أو 
بمحرمة صلّى في كل ثوب صلاة بعدد النّجِس أو المحَرّم وزاد صلاة. 


جماهير الأصحاب؛ وهو من المفردات» وقيل: يتحرّى مع كثرة الشياب النجسة 
للمَمْقة: اختاره ابن عقيل »؛ وقيل: يتحرى سواء قلت الثياب أو كثرت» اختارها 


الشيخ قي الدين. 


كتاب الطهارة 1" 


بابالآنية 

كل إناء طاهر -ولو ثميناً-» يباح اتخاذه واستعماله. إلا آنية ذهب 
وفضة ومُضَبباً بهماء فإنه يَحَرُم اتحاذها واستعمالها ولو على أنثى: وتصح 
الطهارةٌ منها*» إلا ضَبّةَ يسيرة من فضّة لحاجة:؛ وتكره مباشرئها لغير 
حاجة:؛ وتُباح آنيةٌ الكفار - ولو لم تحلُ ذبائحهم وثيابُهم ‏ إن جُهل حالّها*. 

ولا يُطهر جِلْدُ مَيْعَةِ بدباغ*» ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا 
كان من حيوان طاهر في الحياة» وعظم الميتة ولبّها وكلُ أجزائها نجسة غير 
شعر ونحوه؛ وما أبين من حي فهو كميتته. 


*« قوله: (وتصح الطهارة منها) أي من الآنية المحرمة. هذا المذهبت» وعله 
لا تصحء اختاره الشيخ تقي الدين. 

* قوله: (وتباح آنية الكفار ‏ ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهُم ‏ إن جهل حالبا) قال 
في المقنع: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تُمْلّم نجاسئهاء قال 
في الإنصاف: هذا المذهب» وعنه : ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي 
فيه وعنه: أن من لا تحلُّ ذبيحتهم كالنمجوس وعبدة الأوثان لا يستعمل ما استعملوه 
من آنيتهم إلا بعد غسسّله» قال القاضي: وكذا من يأكل الخنزير من أهل الكتاب في 
موضع يمكنهم أكله. 

* قوله: (ولا يطهر جلد ميته بدباغ) » هذا المذهب وهو من المفردات وعنه يطهر 
منها ما كان طاهرا في حال الحياة» وهو الصحيح لقول النبي كك في الشاة الميتة: (ألا 
انتفعتم بإهابها) قالوا: إنها ميته قال: (يطهرها الماء والقرض) وي الحديث الآخر: 
(دباغ جلود الميتة طهورها). 


"١‏ كلمات السداد على متن الزاد 


بابالاستنجاء 


يُستحب عند دخول الخلاء قول: (بسم الله أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث”" وعند الخروج منه: (غفرائك”". الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني)”" ٠‏ وتقديم رَجلِه اليُسرى دُخولاً واليُمنى خُروجأء عكس 
بد ر فل بو داك ع ركف لسر ان ل فقا وابها ا 
وارتياده لبوله موضعاً رخواء ومسحُه بيده اليسرى إذا فَرَعْ من بوله من 
أصل ذكَره إلى رأسه ثلاثأء ونه ثلاثأء وتحوله من موضعه ليستنجي في 
غيره إن خاف تلوثاً. 

ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى» إلا لحاجة» ورفع ثوبه قبل 
دُنُوه من الأرضء وكلامُهُ فيه وبوله في شق ونحوهء ومس فرجه بيمينه 


.)7170( ومسلم‎ 757/١ رواه البخاري‎ )١( 
والخبث : بإسكان الباء الأفعال القبيحة» وبضم الخاء والباء: كران الجن.‎ 

(1) رواه أحمد/56١»ء‏ وأبوداود (30)» وابن ماجه )"٠5(‏ وابن حبان »)١571(‏ والترمذي (7)) 
وقال: حسن غريب» والحاكم ١68/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) رواه ابن ماجه )١١(‏ من.حديث أنس». وفي سئده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف» قال 
البوصيري : متفق على تضعيفه » والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. ا.ه. 
وللحافظ ابن حجر كلام طويل حول الحديث في تخريجه للأذكار فليراجع هناك. 


ورواه ابن السني )١١(‏ من خديث أبي ذر. 


كتاب الطهارة 0 


واستنجاًه واستجماره بهاء واستقبال الَيْريْن©*. 

ويَحْرْم استقبالٌ القبلة واستدبارها في غير بنيان. ولَيقُه فوق حاجته. 
وبولهُ في طريق وظِل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. 

ويستجمر (بحجراثم يستنجي بالماء» ويجزئه الاستجمار إن لم يَعْد 
الخارج موضع العادة. 

ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم 
وروش وطعام ومحترم ومتصلٍ بحيوان» ويشترط ثلاث مسحات منقية 
فاكثر» ولو بحجر ذي شُعَب. ويسن قطعْه على وَثْر » ويجب الاستنجاءٌ 
لكل خارج إلا الرّيح» ولا يصح قبله وضوءٌ ولا تيمم. 


* قوله: (واستقبال النيّرين) قال في الإنصاف: قوله: ولا يستقبل الشمس ولا 
القمر؛ الصحيح من المذهب كراهة ذلك» قال في الفروع: وقيل : لا يكره التوجه 
إليهما كبيت المقدس انتهى. والصحيح عدم الكراهة لقول النبي يله (لا تستقبلوا 
القيْلة بغائط. ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرّقوا أو غربوا)”. 

(فائدة) لو استجمر بما لا يجوز الاستجمارٌ به ثم استنجى بعده بالماء أجزأه بلا 
نزاع» و إن استجمر بغير المنقي جاز الاستجمار بعده بُمنق. قاله في الإنصاف. 


.)١55( أخرجه البخاري في الوضوء: باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند اليناء برقم‎ )١( 
.)515( ومسلم في الطهارة » باب الاستطابة برقم‎ 


34> كلمات السداد على متن الزاد 


باب السواك وسنن الوضوء 
اسوك بعود لبن م غير مُضيرء ل ته لا ياصبع وخرقة”/ مسنون 
كل وقت» لغير:صائم بعد الزوال**, ؛ متأكٌ عند صلاة» والتباه» وتغير فم. 
ويستاك عرضاً مبتدثاً يجانب فمه الأيمن*» ويدّهنْ غِبء ويكتحل وثرأء 
وتجب التسمية في الوضوء مع الذّكر. ويجب التَانُ ما لم يَحَفْ على تفسيه. 
ويكره القرّع. 


* قوله: (لا بإصبع أو خرقة). قال في المقنع : فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل 
يصيب السّنة؟ على وجهين. قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة السنة 
بالخرقة وعند الوضوء بالإصبع » وقال الموفق: يصيب بقدر إزالته وقيل : يصيب 
السنّة عند عدم السواك؛ قال في الإنصاف: وما هو ببعيد. 

* قوله: (مسنونٌ كل وقت لغير صائم بعد الزوال). أي فلا يستحب» هذا 
المشهور من المذهب»؛ وعنه يباح لحديث عامر بن ربيعة "رأيت النبي يِه ما لا أحصي 
ينشوك وهو ضائم”“. زواه أحمد وغيووه وعه رشك نطلها + واختارهالشتيخ 
تقي الدين لحديث : (خير فعال الصائم السواك) [رواه ابن ماجه]. 

* قوله: (ويستاك عرضاً مبتدئاً بجانب فمه الأيمن) لحديث : (كان النبي فل يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وسواكه و في شأنه كله). رواه أبو داود وقال الحافظ ابن 
حجر: وفي الحديث البداءة شق الرأس الأيمن في التّرجل والغسل والحلق ولا يقال: هو 
من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسرء بل هو من باب العبادة والتزين» وقد ثبت الابتداء 
بالشّق الأيمن في الحلّق قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في 
كل ما كان من باب التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استُحِب فيه التياسر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب التيمن في الوضوء يرقم :)١74(‏ ومسلم في الطهارة؛ باب 
التيمن في الطهور وغيره برقم (514). 


كتاب الطهارة م" 


ومِن سُئن الوضوء السواك» وغسل الكفين ثلاثأء ويجب من نوم ليل 
ناقض لوضوء. والبّداءة بمضمضة. ثم استنشاقء والمبالغة فيهما لغير 
صائم؛ وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع؛ والتيامن» وأخذ ماء جديد 
للأذنين» والغسلة الثانية والثالثة. 


فا كلمات السداد على متن الزاد 


باب فروض الوضوء وصفته 

فروضه ستة: غسل الوجه - والفم والأنف منه- وغسل اليدين» 
ومُسلح الرأس و(منه الأذنان»» وغسلْ الرّجْلِينَء والترتيب» والموالاة وهي: 
أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. 

والنية شرط لطهارة الأحداث كلها*“”"» فينوي رفع الحدث أو الطهارة 
لما لا يباح إلا بهاء فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة» أو تجديداً مسنوناً 
ناسياً حدثه ارتفع» وإن نوى غسلاً مسنونا أجزأ عن واجبء وكذا عكسه. 
وإن احتمفت احدانك ترعت وفبوء) أو غلا فنرئ بطهارته أحدها ارتفع 
سائرهاء ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة» وهو التسمية» وتسن 


* قال في الاختيارات: ولا يمسح العنق؛ وهو قول جمهور العلماء» ولا أخذه 
ماء جديداً للأذنين» وهو أصح الروايتين عن أحمد» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

* قال في الإنصاف: مفهوم قوله: (والنية شرط لطهارة الحدث) أنها لا 
تشترط لطهارة الخبث» وهو صحيح وهو المذهب؛ وعليه أكثر الأصحاب؛ قال: في 
الاختيارات: ولا يجب نطق بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة وقولين في مذهب أحمد؛ 
وغيره في استحباب النطق بهاء والأقوى عدمه» واتفقت الأئمة على أنه لا يشرع 
الجهر بها ولا تكرارها. 


)١(‏ لقوله ييه (إنما الأعمال بالنيات) أخرجه البخاري »4/١‏ ومسلم )١11017(‏ فهو متفق عليه. 


كتاب الطهارة / 


عند أول مسنوناتها إن وَّحِدَ قبل واجبيء واستصحاب ذكرها في جميعهاء 
ويجب استصحاب حكمها. ْ 

وصفة الوضوء أن ينويء ثم يسميء ويغسل كفيه ثلاث ثم يتمضمض» 
ويستنشق» ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من 
اللُحْيَيْن والدَقّن طولًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وما فيه من شعر خفيف» 
والظاهرٌ الكثيف مع ما استرسل منه. ثم يديه مع المرفقين» ثم يمسح كل رأسه 
مع الأذنين مرة واحدة, ثم يغسل رجليه مع الكعبين» ويغسل الآقْطع بقيّة 
اللمروضء فإن قطع من الَفُصِل غَْسّلَ رأس العَضْل منهء ثم يرفعٌ بصرَه إلى 
السماء» ويقول ما ورد. وتباح معوننّه وتنشيف أعضائه. 


324 كلمات السداد على متن الزاد 


باب مسح الخفين 

نوز نوها وليلة» والمسافر ثلائة بلياليهاء مِنْ حَدَثٍْ بعد لَبْسِ» » على 
طاهرء مباح» ساتر للمفروض”*" ينبت بنفسه* » من خف وجورب صفيق 
ونحوهماء وعلى عِمامة لرجلء محنكة أو ذات ذُوَابةٍ» وعلى مر نساء 
ف اساي امك الو ا 

الحاجة -. ولو (في) أَكْبَرَ - إلى حَلّهاء إذا أبس ذلك بعد كمال الطهارة. 
ومَنْ مسح في سفر ثم أقام أو عكس» أو شك في ابتدائه» فمَسْح مقيم» وإن 
أحدث ثم سافر قبل مَسْحِهء فمسح مسافر. ولا يمسح فلاس ولا لقافة, 
ولا سا سقط من القدم أ يري مق بمفته"", إن لبس حقا على خف قبل 
أصابعه إلى ساقه» دون أسفله وعَقِي وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض 
محل الفرض بعد الحدث أو ئمّت مَذَنّه استانف الطهارة. 


* قوله: (ساتر للمفروض): قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخفً 
الْخَرّق ما دام اسمه باقيأًء والمشي فيه ممكن» قال في الإنصاف: واختاره أيضا جَدَه 
وغيره من العلماء؛ لكن من شط ارق أن لا يَمَنَعَ متابعة المشي. 

* قوله: (يثبت بنفسه) ا وجواز المسح على 
الززيول الذي لا يثِ ينبت إلا سير يده به متُصلاً أو منفصلاً عنه قال : وأما اشتراط 
نات ينه قاذ اصيل له فى كلام أحقد. 

* قوله: (وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة) قال في الإنصاف: إذا تجاوز قدر 
الحاجة نزعه إن لم يخف التّلفء فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع » وكذا إن خاف 
الضرر على الصحيح من المذهب. 

* قوله: (ولا ما يسقط من القدم أو يَرَى منه بعضّة)» تقدم اختيار شيخ الإسلام » 
ومال الجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي نظراً إلى ظاهر خفاف الصحابة. 


كتاب الطهارة 1 


باب نواقض الوضوء 

ينقض ما خرج من سبيل» وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطأ أو 
كثيراً نمسأ غيرهماء وزوالٌ العقل إلا يسيرَ نوم من قاع أو قائم””» ومس ذكَرٍ 
منُص ل أو قبل بظهر كه أو بطنهء ولسهُما من ختتى مُشنكلء ومس ذكر ذَكرَهُ أو 
انق تله لشهوة يوسا رمه افر أ بشهوة أو قسن بها'"؛ ومس حلقة دب لا 
مس شعر وظفر وَأَمْر3َ ولامع حائل» ولا ملموس بدنهُ ولو وجد منه شهوة. 
وسنقضُ غسل ميت ميتو وأكلُ اللحم خاصة من الور" #اوكل ما أرحك عمل 
أوجب وضوءا إلا الموت» ومن تيقن الطهارة وشّك في الحدث أو بالعكس بنى 
على اليقين» فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قَبْلْهُمًا. ويَحْرُم على 
امحدث مس المصحف. والصلاة والطواف. 


* قوله: (وزوال العقل إلا يسيرنوم من قاعد وقائم) هذا المذهب, وعنه أن نوم 
الراكع والساجد لا ينقض يسيره؛ قال في الاختيارات: والنوم لا ينقض مطلقا إن 
ظن بقاء طهارته» وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: أن النوم لا ينقض بحال. 

* قوله: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها) هذا المذهب؛ وعنه: لا ينقضء قال 
في الاختيارات: ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من 
مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة» قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا تما عُلم 
بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه الوضوءء ولا يستحب الوضوء منه. 

* قوله: (وأكل اللحم خاصة من الجزور)» قال في المقنع: وإن أكل من كبدها 
أو طحالبا فعلى وجهينء قال في الإنصاف: أحدهما: لا ينقض وهو المذهمب» 
وعليه أكثر الأصحاب» والثاني: ينقض. انتهى» واختار شيخ الإسلام في الفتاوى 
جميع أجزاء الجزور حكمها واحدء قال في الاختيارات: ويستحب الوضوء من أكل 


خم الإبل. 


3 كلمات السداد على متن الزاد 


بابالفسل 

موجبّه خروج المني دَفْقاً بلدَةٍ لا بدونهاء من غير نائم: وإن انتقل ولم 
يمخرج اغتسل له*» فإن خرج بعد لم يُعِدْه وتغييب حَشة أصلية في فرج 
أصطلي قُبُلا كان أو دُبُراً ولو من ب ة أو ميت» وإسلامٌ كافر» وموت» 
وحيض» ونِفَاس لا ولادة عارية عن دم*" 

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآنء ويَعبّر المسجد لحاجة. ولا 
يَلْبَثْ فيه بغير وضوء. 

ومن غَسل ميت ار اناق بن جترد أواإغصار وم ؛ سن له 
الغسل. والغسل الكامل: أن ينوي» ثم يسمي ويفسل كفي ثلاثاً وما لوئه. 
ويتوضأء ويخثئي على رأسه ثلاثاً تُرُويه ويعم بدئه عُسئْلاً ثلائأء ويدلكه. 
ويتيامن» ويغسل قلميه مكاناً آخر. 

والمجزئ: أن ينوي» ثم يُسَمَيء وعم بدئه بِالعْسل مر ويتوضاً بد 
ويغتسل بصاع. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاً. 

ويسن َنْب غسل فرجه؛ والوضوء: لأكل ونوم ومعاودة وطء. 


* قوله: (وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له). هذا من مفردات المذهب» وعنه لا 
يحب الغسل حتى يخرج » وهو قول أكثر العلماء؛ قال في الشرح وهو الصحيح إن 
شاء اللّه. 

* قوله: (لا ولادة عَارِيّة عن دم) قال في المقنع : وفي الولادة العاريّةٍ عن الدم 
وجهان:ء قال في الإتصاف: أحدهما: لا يجحب» وهو المذهب إلى أن قال: والثاني: 
يحب» وهو رواية في الكافي» واختاره ابن أبي موسى » وجزم به القاضي في الجامع 


الصغير. 


كتاب الطهارة ١‏ 


باب التيمم 

وهو بَدَلْ طهارة الماء. إذا دخل وقت فريضة» أو أببحت نافلة وعلدم 
الماء» أو زاد على ثمنه كثيرأء أو بثمن يُعْجِرُه أو خاف باستعماله أو طَلَبه ضررَ 
بدنْه أو حَرمتِه أو مَالِهِ بعطش أو مرضٍ أو هلاك ونحوه شرع التيمُمء ومن وجد 
ماء يكفي بعض طُهْره تيمم بعد استعماله» ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. 

ويجب طلب الماء في رَخْلِه وقربه وبدلالة» فإن ئسي قُدرئه عليه وتيمم 
أَعَادَء وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها *» أو عَلدِمَ ما 
يزيلهاء أو خاف بردأء أو حبس في مصر فتيممء أو عَم الماء والتراب صلى 
وم يُعِد. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار ”*» لم يغيره طاهر غيره. 


* قوله: (أو نجاسة على بدنه تضره إزالتُها) قال في الإنصاف: ويجوز التيمم 
للنجاسة على جرح يضره إزالتهاء ولعدم الماء على الصحيح من المذهب» وهي من 
الملفردات؛ وعنه لا يجوز التيمم لماء قال في الاختيارات: ولا يتيمم للنجاسة على 
بدنه» وهو قول الثلاثة خلافاً لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. 

* قوله: (ويجب التيمم بتراب طهور اغيرمُحترقا" له غبار)؛ قال في الإنصاف : 
قوله: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليدين» هذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحابء؛ وعنه يجوز بالسبخة وبالرمل» قال في الاختيارات: ويجوز التيمم بغير 
التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابًء وهورواية؛ قال: ولا يستحب حمل التراب 
معه للتيمم» قاله طائفة من العلماء» خلافا لما نقل عن أحمد. 


. ما بين المعقوفتين ليس في العبارة المشروحة من الكتاب » و هو في المتن أعلاه‎ )١( 


يض كلمات السداد على متن الزاد 


وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه» و (كذا) الترتيب» والموالاة'*) 
في حدث أصغر. 
وت* تشترط الئية لما يتيمم له من حدث أو غيره» فإن نوى أحدهما لم 
يججزئه عن الآخر”*» وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يْصّلْ به فرضا”*» وإن نواه 
صلى كل وقته فروضاً ونوافل. 


* قوله: (وكذا الترتيب والموالاة) أي من فروض التيمم على إحدى الروايتين» 
قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في 
الوضوء» وقيل: هما هنا سئّة» قال المجد: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في 
التيمم وإن وجب في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع لا يحب مسحها بعد الوجه في التيمم 
بالضربة الواحدة ؛ بل يعتمد بمسحها معه» واختاره في الفائق» قال ابن تميم: وهو أولى. 
. قال في الاختيارات: والجريح إذا كان محلرثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب» وهو 
الصحيح من مذهب أحمد وغيره؛ فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء ؛ بل هذا هو 
السنة؛ والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. 

* قال في الإنصاف: قوله: (فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر ) اعلم أنه إذا 
كانت عليه أحداث فتارة تكون متنوعة عن أسباب أحد الحدثين» وتارة لا تتنوع» 
فإن تنوعت أسباب أحدهما ونوى بعضها بالتيمم» فإن قلنا في الوضوء لا يجزئه عما 
لم ينوه؛ فهنا بطريق أولى» وإن قلنا: يجزئ هناك أجزأ هنا على الصحيح. 

* قوله: (وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يُصّلُ به فرضاً)؛ قال في الإنصاف: وهذا 
المذهب؛ وعليه جمهور الأصحابء؛ وقال ابن حامد: إن نوى استباحة الصلاة 
وأطلق»؛ جاز له فعلٌ الفرض والنفل: وخرّجه المج وغيره» قال في الاختيارات: 
والتيمم يرفع الحدث» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء واختارها أبوبكر 
محمد الجوزي؛ وفي الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت 
الصلاة الأخرى» كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ وهو أعدل الأقوال. 


كتاب الطهارة يننا 


ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوءء وبوجود الماء ولو في 
الصلاة. لا بعدهاء والتيمُم آخر الوقت لراجي الماء أولى. 

وصفته: أن ينويء ثم يسمي» ويضرب التراب بيديه مُفْرجَتي الأصابع 
ويمسح وجهه بباطنهما وكفيه بِراحَتَيّْه ويُخَلْل أصابعه. 


ع كلمات السداد على متن الزاد 


بابإزالة النجاسة 
يُجزئ في غَسْل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غَسلةٌ واحدة تذهب 
بعين النجاسة؛ وعلى غيرها سَبْه* إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير» 
ويجزئُ عن التراب أشننانٌ ونمحوه؛ وفي نجاسة غيرهما سَبْمٌ بلا تراب» ولا 
يَطْهُر متنجس بشمس ولا ريح ولا ذلك ولا استحالة* غير الْخَمْرة 


* قوله: (وعلى غيرها سبْع) ؛ قال في المقنع : وفي سائر النجاسات ثلاث روايات 
اتغذاهد ان مكلا سسا والنائقة ١‏ دنا ؟ والفالكة: تكاكر باماء :ايع تمن 
تذهب عينُ النجاسة؛ اختارها في المغني» لقول النبي كيه في دم الحيض : (فلتقرصه 
ثم لتنضحه بالماء)؛ قلت: الأقرب الثلاث ؛ لأن النبي يه أمر بالتثليث عند توهم 
النجاسة للقائم من النوم» فعند تَيقَِها أولى؛ وأما الحديث الذي يذكره بعضهم 
(أمرنا بكّسْل الأمجاس سَبّعاً)”" فلا تقوم به الحجة. 

* قوله: (ولا يَطْهُّر مننجسٌ بشمس ولا ريح ولا دَلك ولا استحالة) قال في 
الإنصاف: قوله ولا تطهر الأرضٌ النجسةٌ بشمس ولا ريح ولا يبجفافو أيضاء هذا 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقيل : يطهر في الكل » اختاره المجد في شرحه» 
وصاحب الحاوي الكبير؛ والفائق والشيخ تقي الدين وغيرهم ؛ قال في الاختيارات : 
وإذا تنجّس ما يضره الفسل كثياب الحرير والورّق وغير ذلك أججزأ مسحه في أظهر 
قولي العلماء؛ و تطهُرُ الأجسام الصقيلة كالسيفه و المرآو نحوهما إذا تنجست 
بالمسح ظ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» ونقل عن أحمد مثله في السكين في دم 
الذييبحة؛ ويطهر النّعْل بِالدَلك بالأرض إذا أصابه نمجاسة؛ وهو رواية عن - 


.)١77(مقر وانظر إرواء الغليل للألباني‎ )١1517( رواه أبوداود بإسناد ضعيف برقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ان 


فإن خُلْلت أو تنجّس ذدُهْنْ ما؛ تع لم يَطْهْر *, وإن خفي موضع نجاسةٍ من 
الثوب أو غيره عسل حتى يَجْزْم بزواله. 


#أحمدء وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يُزيل النجاسة» وتطهر النجاسة 
بالاستحالة -إلى أن قال- وعلى القول: بأن النجاسة:» لا تطهر بالاستحالة؛ فيعفى 
من ذلك غما يَشُقّ الاحتزازٌ غته كالدخان والغبان المستحيل من الننجاسة كما يعفى 
عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارهاء وإن قيل: إنه مجس» فإنه يُعمَى 
عنه على أصح القولين؛ ومن قال: إنه نجس ولم يف عما يشق الاحتراز عنه؛ 
فقوله أضعف الأقوال؛ وما تطاير من غبار السرجين ونحوه» 3 يمكن التحرز عنه 
عُفي عنه» وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يَبْقَ أثرٌ النجاسة» وهو 
مذهب أبي حنيفة» لكن لا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو 
لم نُمْسَلْء ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضأء وهو قولٌ في مذهب أحمدء ونص 
عليه في حبل الغسال وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره» وهو قول في 
مذهب أحمدء ورواية عنه في المذي » انتهى ملخصاً. 

* قوله: (أو تنجس دهن مائع لم يطهر)؛ قال في المقنع: ولا تطهر الأدهان 
المتنجسة؛ وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله 

قال في المقنع : ومني الآدمي طاهرء وعنه أنه نجس» ويجزئٌ درك باضه وفي 
رطوبة فرج المرأة روايتان. وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة» وعنه 

أنها طاهرة» وسؤر البرة وما دونها في الخلقة طاهر. 

قال في الاختيارات: ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجِيّف» فلا 
يعجبني عَرَقهاء فدل على أنه كرهه ؛ لأكلها النجاسة فقط» وهو أولى؛ ولا فرق في 
الكراهة بين جوارح الطير وغيرهاء وسواء كان يأكل الجيف أم لاء وإذا شك في- 


هن حلمات السداد على متن الزاد 


ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن 
يسير دم نجس من حيوان طاهر, وعن أثر استجمار (بمحله)» ولا ينجس 
الآدمي بالموت؛ ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهرء وبول ما يؤكل لحمه 
وروثه ومنيّه طاهر ومن الآدمي ورطوبة فرج المرأة» وسؤر الهرة وما دونها 
طاهرء وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي - والبَغل منه - نجسة. 


-الرّوكة هل هي من رَوْش ما يؤكل لحمه أو لا؟ فيه وجهان في مذهب أحمد 
مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني وهو الصواب» أو النجاسة 
إلا ما استثني. وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى 
تنجسه ؛ بل القول بنجاسته قول مُحَدَثُ لا سلف له من الصحابة. 

ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد» ولم يقم دليل على 
نجاسته» وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته؛ والأقوى في المذي أنه 
يجزئ فيه النضحء وهو أحد الروايتين عن أحمد» ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء 
فإنه يكره استعمال الذي فيه» ويُعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة نحوها في 
الأطعمة وغيرهاء وهو قول في مذهب أحمدء وإذا أكلت البرة فأرة ونحوها ؛ فإذا 
طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة؛ وهذا أقوى الأقوال؛ واختاره طائفة 
من أصحاب أحمد وأبي حنيفة؛ وكذلك أفواه الأطفال والبهائم والله أعلم. 


كتاب الطهارة ا 


باب الحيض 
لا حيض قبل تسع سنينء ولا بعد سين" ولا مع حَمْلٍ ”. زاقله 
يوم وليلة 9 وأكثره خمسة عشره وغالبُه ست أو سبع وأفل طْهرِ بين 
حيضتين ثلاثة عشر» ولا حَدّ لأكثره» وتقضي الخائض الصومٌ لا الصلاة» 
ولا يَصِحَان منها بل يحَْرُمانء ويحجرم وطوّهافي الفرجء 


*# قوله: (ولا بعد خمسين)» هذا المذهمب» وهو من المفردات» وعنه: 
أكثره ستون»؛ وعنه: بعد الخمسين حيض إن تكررء قال في الإنصاف: وهو 
الصواب. 

* قوله: (ولا مع حمل»). قال في الإنصاف: وقوله: والحامل لا تحيض. هذا 
المذهب؛ وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وعنه: أنها تحيض» 
ذكرها ابن القاسم والبيهقي؛ واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق» قال في 
الفروع : وهو أظهرء قال في الإنصاف: وهو الصواب» وقد وجد في زماننا وغيره 
أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك؛ ويتكرر في كل شهر على صفة حيضهاء وقد 
روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة» وأنه رجع إلى قول إسحاق. رواه 
الحاكم » انتهى. 

* قوله: (وأقله يوم وليلة) قال في الإنصاف: هذا المذهب؛ وعنه: يومء 
اختاره أبو بكر» واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ؛ ل 
كلما استقر عادة للمرأة فهو حيض» وإن نقص عن يوم أو زاد عن الخمسة عشر أو 
السبعة عشر ما لم تَصِرْ مستحاضة:؛ قال في الاختيارات: ولاك لاق مره عيض 
فيه المرأة ولا لأكثره؛ ولا لأقل الطّهر بين الحميضتين. 


إن كلمات السداد على متن الزاد 


فإن فعل فعليه دينار أو نصفّه كقارة» ويستمتع منها بما دونه *» وإذا انقطع 
ا ل و 

والمبتدأة تجلس أ تَلهُ ثم تغتسل وتصلي *, فإن انقطع لأكثره فما دون 
اغتسلت إذا انقطعء ٠‏ فإن تكرر ثلاثاً فحيض» » وتقضي ما وجب فيه وإن 
عَبَرَ أكثره فمستحاضة:؛ فإن كان بعضّ دمها أحمر وبعضه أسود ول يَعبْر 
أكثره ول يَنْقُصْ عن أقلّه فهو حيضها: تجلسه في الشهر الثاني؛ والأحمر 
استحاضة؛ وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. 


* قوله: (ويستمتع منها بما دونه)؛ قال في الإنصاف: قوله: ويجوز أن يستمتع 
من الحائض بما دون الفرج؛ هذا المذهب وهو من المفردات» وعنه : الاستمتاع بما بين 
السرة والركبة» وقطع الأزجي في نهايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه حَرَمَ عليه ؛ لعلا 
يكون طريقاً إلى مواقعة الحظور. 

قال في الاختيارات ورم وطء الحنائض + فإ وطئ في الفرج فعليه ديتار 
كفارة؛ ويعتبرأن يكون مضروباً» وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج ولم ينزجن 
فرق بينهما كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر. 

* قوله: (والْبْتَدأَةَ تججلس أقله ثم تغتسل وتصلي)؛ قال في الإنصاف: أعلم أن 
المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته» وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من ن المذهب 
أنه كالأسود وقيل : لا تجلس للدم الأحمر إذا رأته وإن جلسناها الأسودء وقيل: 
حكمه حكم الدم الأسودء وهو المذهب. ون ملكضا: ٠‏ قال في المغني : روى صالح 
قال: قال أبي: : أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعدٌ ستة أيام أو سبعة أيام » وهو أكثر ما 
تجلسّه النساءٌ على حديث حَمنَة» وعنه: أنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر 
الحيض» وقال في الشرح الكبير: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ اختاره 
شيخنا » قال في الاختيارات : وَالْبْتَدأَة تجلس ما تراه من الدم ما لم تَمِيِرْ مستحاضة» 
وكذلك العيلة إذاعق نك قادنيا بزياذة أو تقض أو :انتقال»: فذلك حيضُ حتى تعلم 
أنها امخاطة باكر ار الدم. 


كتاب الطهارة ا 


والمشحافة المعستادةٌ ولو مُمَيَزة تجلنضن غاوني © وإن نسيتها عملت 
بالتمييز الصالحء فإن لم يكن لما تَيِينٌ فغالبُ الحيض كالعالمة بموضعه. 
النانحيه ليذو ون عالمن كد لكيه روطم كين الحهن ولق فى سف 
جلسئها من أوله*. كمن لا عادة لها ولا قيبز» ومن زادت عادتها أو 
تقذمنت أو تاتصرت فما تكرن ثلانا جف ل وما نقص عن العادة طهنٌ 


* قوله: (والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها)»؛ قال في المقنع: وإن 
استحاضت المعتادة رجعت إلى عادتهاء وإن كانت مميزة» وعنه يقدم التمييز وهو اختيار 
الخرقي» قال الحافظ ابن حجر على قوله يل لفاطمة بنت أبي حبيش : "إن ذلك دم 
عرق» فإذا أقبلت الحيضة:؛ فاتركي الصلاة فيهاء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي". فيه دليل على أن المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم 
الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انتقضى قدره اغتسلت عنه» ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم دم الحدث؛ فتتوضأ لكل صلاة ؛ لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر 
من فريضة واحدة لظاهر قوله: "ثم توضئي لكل صلاة”'' وبهذا قال الجمهور. 

* قوله: (وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من 
أوله). قال في المقنع: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل 
شهر في أحد الوجهين» وفي الآخر تجلسها بالتحري. 

* قوله : (ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت:؛ فما تكررثلاثاً فحيض). 
قال في المقنع : وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال» فالمذهب أنها 
تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر مرة أو مرتين» على خلاف الروايتين» 
وعندي أنها تصيزمن غير تكرار» واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الإقناع: وعليه 
العمل» ولا يسع النساء العمل بغيره» قال في الإنصاف: وهو الصواب. 


)775( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7171) في الحخيض: باب عرق الاستحاضة» ومسلم رقم‎ )١( 
في الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.‎ 


2 كلمات السداد على متن الزاد 


وما عاد فيها جلسته. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض» ومن رأت 

يوماأ دمأ ويوماً نقاء» فالدمٌ حيض» والنقاءً طْهْرٌ ما لم يَعْبْرْ أكثره”*. 
والمستحاضة ونحوها تغسل فَرْجَها وتعصبه وتتوضا لوقت كل صلاة وتصلي 

فروضاً ونوافل» ولا تُوطأ إلا مع خوف العنّت*» ويستحب غسلها لكل صلاة. 


هر هم 


قرلنة» ومين راك يرما وما و وروا نهاء: فأيدم حيف والنقاء طوز مالم يدر 
أكثرٌه)؛ قال في المقنع: ومن كانت ترى يوماً دما ويوماً طهر فإنها تضم الدمّ على 
الطهر فيكون حيضاً والباقي طُهْراً إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة؛ قال 
في الفروع: ومن رأت دما متفرقاً يبلغ مجموعه أقل الحيض ونقاءً» فالنقاءٌ طهرٌ وعنه 
أيامُ الدم والنقاء حيضٌ» وفاقاً لأبي حديفة والشافعي؛ قال في الإنصاف: اختاره 
الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. 

* قوله: (ولا توطأ إلا مع خوف العدت) قال في المقنع : وهل يباح وطءٌ المستحاضة 
في الشَرْجٍ من غير خوفو العَنّسَو؟ على روايتين؛ قال في الإنصاف: (إحداهما) لا يباح 
وهوالمذهبء وهو من المفردات (الثانية) يباح» قال في "الحاويين" : ويباح الوطء 
للمستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين؛ وعنه يكره. 

وقال البخاري: (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) قال ابن عباس: تغتسل وتصلي 
ولو ساعة؛ ويأنيها زوجها إذا صلّتْ؛ الصلاة أعظم» وساق حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش إإذا أقبلت الخيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" 
قال الحافظ: قوله: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة:ء قال الداودي: 
معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم ؛ فإنها تغتسل وتصليء والتعليق المذكور 
وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن 
المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصليء وإذا رأت الطهر ولو ساعة- 


كتاب الطهارة 4:١‏ 

وأكثر مدةٍ النُّفاس أربعون يومأ*» ومتى طهرت قبله تطهّرت وصلت» 
ويكره وطؤٌّها قبل الأربعين بعد التطهّر» فإن عاودها الدم فمشكوك فيه؛ تصومء 
وتصلي وتقضي الواجب". 


تفلتغتسل وتصلي قال الحافظ : والدم البّخراني هودم الحيض » قوله: (ويأتيها 
زوجها). هذا أث رآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاء وصله عبد الرازق وغيره 
من طريق عكرمة عنه؛: قال: "المستحاضة لا بأس أن يأنيها زوجها" ولأبى داود من 
وجه آخر عن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها". قوله: 
(إذا صِلْتْ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم ٠‏ وقوله: (الصلاة أعظم). أي من 
الجماع؛ والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة» أي إذا جازت 
الصلاة فجواز الوطء أولى ؛ لأن أجر الصلاة أعظم من أجر الجماع. اه. 

* قوله: (وأكثر مدة النفاس أربعون يوما). هذا قول أكثر أهل العلم 
وقال الحسن: النفساء لا تكاد تجاوز الأربعين؛: فإن جاوزت الخمسين فهي 
مستحاضة؛ وقال مالك والشافعية: أكثره ستونء قال في الاختيارات: ولا 
حند لاقل الفا ولا لأكثزة» ولنوزاذ غتلى الأزبعين أو الستين أو السبعين 
وانقطع فهو نفاس» ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى 
الغالب. 

* قوله: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب). 
قال في المقنع: وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه: 
أنه مشكوك فيهء قال في الفائق: إذا عاد في مدة الأربعين فهو نفاس في أصح 


الروايتين. 


ف 
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وهو كالحيض فيما يَحِلُ ويَحْرْمٌ ويسقطء غير العدة والبلوغ*» وإن 
ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من ويا 


« قوله: (وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ). قال 
في المقتع: والنفاس مثله إلا في الاعنتداد» قال في الإنصاف: ويستثنى أيضاً كون 
النفاس لا يوجب البلوغ ؛ فإنه يحصل قبل النفاس بمجرد الحمل. 

* قوله: (وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولبما). هذا المذهب» 


وعنه : أنه أوله الأأول» وآخره من الثانى» والله أعلم. 


كتاب الصلاة و 


كتاب الصلاة 

تهب على كل مسلم مكلّف. إلا حائضاً ونفساء» ويقضي من زال 
عقلّه بنوم أو | إغماء أو سكر ونحوه' ". ولا تصح من مجنون ولا كافر» فإن 
صلَّى فمسلمٌ حُكْماً*» ويؤمر بها صغير لسبم» ويضرب عليها لعشرء فإن 
بَلْعْ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد* , 

يحرم تأخيرها عن وقتها. إلا لناوي الجمعء ولمشتغل بشرطها الذي 
يحصله قريباً"؛ ومن جحد وجوبها كفرء وكذا تاركها تهاوناً ودعاه إمامٌ أو 
نائبه فاأصرٌ وضاق وقت الثانية عنهاء ولا يُقَكَلُ حتى يستتاب ثلاثاً فيهما. 


* قوله: (فإن صلى فمسلم حكماً) قال في المقنع: وإذا صلى الكافر حُكِمَ 
بإسلاه» قال ق الأتصاقه :هذا لدعت مطاقا سوفال» الاصحات وهو فزن 
مفردات المذهب؛ وذكر أبو محمد التميمي: إن صلَّى جماعة حكم بإسلامه لا إن 
صلى منفرداً» قال الشيخ تقي الدين: شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة 
بالإسلام» فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما. 

*#قوله: (فإن بَلعَّ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد): قال في الإنصاف: يعني 
إذا قلنا: إنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ» وهذا المذهب وقيل : لا يلزمه الإعادة فيهماء 
وهو يُخَرّجٍ لأبي النطاب» واختاره الشيخ تقي الدين صاحب الفائق اه 

(قلت) وهو الصواب لقوله تعالى: وما جَعَلَ عَليكرف ألدِينٍ مِنْ حَرَح4. 

* قوله: (ولشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً) قال في الاختيارات: وأما 
قول بعض أصحاينا لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا ناو جمعهماء أو مشتغل بشرطها ؛ - 
(كشديتعاء "من نام عن شكلاة أرانسيها فليصلها (ثاتكرها" احرلية البخارئ و« موافيف اللا 

باب: من نسي صلاة برقم (041): ومسلم في المساجدء باب: قضاء الصلاة الفاثتة برقم (184). 
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باب الأذان والإقامة 
هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة*» يُقائل أهل بلا 


-فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب»ء بل ولا من سائر طوائف المسلمين إلا 
أن يكون بعض أصحاب الشافعي» فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على 
عمومه: وها أرادصبوراً: معروفة كما إذا امكن الواضل إلى البئنأن يضع خيلا 
يستقي به ولا يَفْرُغْ إلا بعد الوقت» أو أمكن العُريان أن يخيط ثوياً ولا يفرغ إلا 
بعد الوقت ونحو هذه الصورء ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب 
المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء» وما أظنه يوافقه إلا بنعض 
أصحاب الشافعي» ويؤيد ما ذكرناه أيضاً أن العُرْيان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية يشتري منها ثوباً ولا يصلي إلا بعد الوقت» لا يجوز له التأخي ربلا نزاع ‏ 
وكذلك العاجز عن تعلّم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صِلّى على حسب 
حاله, وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يَجُرْ لها التأخيربل تصلي 
في الوقت بحسب حالها. ا.ه. 

* قوله: (هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوية). قال 
في الإنضاف: اعلم أنهما تارة يُفعلان في الحضرء وتارة في السقن» فإن فيلا في 
الحضر؛ فالصحيح من المذهب أنهما فرضْ كفاية في القرى والأمصار وغيرهما؛ 
وهو من مفردات المذهب» وعنه هما فرض كفاية في الأمصار والقرى» سنّة في 
غيرهماء وعنه هما سَّ مطلقاء قال في الاختيارات: والصحيح أنهما فرض كفاية؛ 
وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره؛ وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنّة» ثم 
من هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء> 


كتاب الصلاة :1 


تركوهماء وتحرم أجرثهما*» لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون 
المؤذن صّيّتاً أمينا عالماً بالوقت. فإن تشَاحٌ فيه اثنان قُدّم أفضلّهما فيه» ثم 
أفضلهما في دبنه وعقله» ثم من يختارء ألجيران» ثم فْعة. 

وهو خمس عشرة جملة» يرئلها على علو متطهراً مستقبل القبلة» جاعلاً 
إصبعيه في أذنيه. غير مستدير*» ملتفتاً في الحيْعَلّة بميناً وشمالاً» قائلا 
بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم» مرتين. 


“قريب من النزاع اللفظي فإن كثيراً من العلماء يُطْلِق القول بالسّنّة على ما يلزم 
تاركه: ويعاقب تاركه شرعاً وأما من زعم أنه سئّة لا إثم على تاركه فقب أخطأء 
وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة» وإذا صلى وحده أداء أو قضاء؛ وأَذّنْ وأقام: 
فقد أحسن» وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. 

* قوله: (وتحرم أجرثُهما) قال في المقنع : ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر 
الروايتين» قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ وعليه الأصحاب. والرواية الأخرى 

يجوز وعنه يكره» وقيل: يجوز إن كان فقيراء ولا يجوز مع غِنّاه'"2؛ واختاره 
الشيخ تقي الدين. 

* قوله: (غير مستدير)» هذا المذهبء وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوهاء قال 
في الإنصاف: وهو الصواب» وقال في المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على 
منارة يقصد إسماع أهل الجهتين”". 

(1) قال ابن قدامة في المغني :1/١/7‏ : ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ اررق عليه» وهذا قول الأوزاعي ؛ 
والشافمي» لأن بلمسلمين حاجة إليه؛ وقد لا يوجد متطوع بهء وإذا لم يدفخ الرّزق فيه تعطّل 
ويرزقه الإمام في الفيء» لأنه لمَدُ للمصالح» ٠‏ فهو كأرزاق القضاة والغزاة. اه. 


)١(‏ قال في المغني 80/7: ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه؛ لم يطل فإنّ الخطبة كد من 
الأذان» ولا تبطل بهذا. اه. 
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وهي إحدى عشرة - يَحْدُرُها. ويقيم منْ أَذْن في مكانه إن سّهّلء ولا 
يصِح إلا مرئّباً متوالياً من عدل ولو ملحُناً أو ملحونأ ويجزئ من مُميْز. 
ويبطلهما فَصْل كثير» ويسير مُحَرّم ولا يجزئ قبل الوقت. إلا الفَجرَ بعد 
نصف الليل”*. 

يسن جلوسُه بعد أذان المغرب يسيرأًء ومن جمع أو قضى فوائت أدْن 
للأول» ثم أقام لكل فريضة: ويُسَنُ لسامعه متابعئه”"'سرًاً وحوقلتهُ في 


* قوله (ولا يجزئٌ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل) قال في الإنصاف : 
الصحيح من المذهب صِِحَّة الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجرء وعليه 
جماهير الأصحابء قال الزركشي: لا إشكال أنه لا يُسسْتّحب تقدّم الأذان. قبل 
الوقت كثيراء قال في الفروع: وعنه لا يصح وفاقاً لأبي حنيفة كغيرهاء قال في 
الشر الكتير: ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذنٌ آخرٌ يؤدّن إذا 
أصبح كبلال وابن أم مَْتوم» ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يَحْصّل الإعلام بالوقت 
المقصود بالأذان؛ وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في 
الليالي كلها ؛ ليعرف الناسُ ذلك من عادته فلا يغترُوا بأذانه» ولا يؤذن في الوقت 
تارة وقبله أخرى ؛ فيلتبس على الئاس ويغترون:يه» فربما صلى عض من سمعه 
الصّبّْحّ قبل وقتهاء ويمتنع من سحوره» والمننفل من تَتَفْلِه إذا لم يعلم حال ؛ ومن 
علم حاله لا يستفيد بأذانه لتردده بين الاحتمالين. 

* قوله: (ويسن لسامعه متابعته) لقول النبي يَلِ: "إذا سمعتم المؤدّنَ فقولوا مثل 
ما يقول””" قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر من قوله في الحديث (فقولوا) 
التعبدُ بالقول» وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب؛ والظاهر من قوله: "مثل ما- 


2١69/1١ متفق عليه أخرجه البخاري في: باب ما يقول إذا سمع المنادي؛ من كتاب الأذان‎ )١( 
.588/١ ومسلم في: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء من كتاب الصلاة‎ 


كتاب الصلاة 3 


الجيْعَلَك وقوله بعد فراغه: الله رب هذه الدعوة التَّامّةَ والصلاةٍ 
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته. 


> يقول” عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه»ء قال اليعمري: لاتفاقهم 
على أنه لا يلزم الجيب أن يرفع صوته» ولا غيرذلك» قال الحافظ : وفيه 
بحث ؛ لأن الممائلة وقعت في القول؛ لا في صفته ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام 
له برفع الصّوت بخلاف السامع؛ فليس مقصوده إلا الذكرء والسّرٌ والجَهرُ 
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باب شروطالصلاة 

قووظليا انمامتها القت والطيازة هن الخلاف والتحس: 

فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فَيئَهُ بعد فِيءٍ الزُوال» 
وتعجيلها أفضل إلا في شدَةٍ حر» ولو صلّى وحده؛ أو مع غيم لمن يصلّي 
جماعة”*'. ويليه وقتُ العصر إلى مصير الفيء مِثْلَيْهِ بعد فيء الزوال. 
والفئرورة إلى غروبهاء ويِّسَنْ تعجيلهاء ويليه وقتْ المغرب إلى مَغيب 
الحُمْرة» ويّسَنُ تعجيلها إلا ليلة جَمٍْ لمن قصدها مُحرماء ويليه وقتُ 
العشاء إلى الفجر الثاني*» وهو البياض العْتَرض» وتاخيرها إلى ثلث 
الليل أفضل إن سَهُل2 ويليه وقتْ الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها 
أففكل: 

وتُدْرَكُ الصّلاةٌ بتكبيرة الإحرام في وقتهاء ولا يصلي قبل غلبةٍ ظنّه 
بدخول وقتها إما باجتهاد» أو خبر مُتيقن» فإن أحرم باجتهاد فبان قبله 


* قوله : (وتعجيلها أفضلٌ إلا في شدة حَرء ولو صلى وحدّه أو مع غَيْمٍ لمن 
يصلّي جماعة). قال في المقنع: والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن 
يصلي جماعة» قال في الإنصاف: جَرّمٌ المصنّف هنا أنها تؤْخّر لمن يصلي 
جماعة فقط وهو أحد الوجهين (والوجة الثاني) أنها وخر لشدّة الحر مطلقا. 
وهو المذهب. 

* قوله: (ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني) قال في المقنع : ووقتها من مغيب 
الشّفْق الأحمر إلى ثلث الليل الأول؛ وعنه: نصفهء ثم يذهب وقت الاختيار» 


- هه و 3 . 
ويبقى وقت الضرورة. 


كتاب الصلاة 3 


فنفل وإلا ففرض» وإن أدرك مكلف من وقتها قدرٌ التّخْريمة*» ثم زال 
تكليفه أو حاضت ثم كلّف وطَهّرت قَضَؤْهاء ومن صار أهلاً لوجوبها قبل 
خروج وقتها لزمنه وما يجمّع إليها قَبْلّهاه ويجب فوراً قضاءٌ الفوائت مربأ 
ويَسْقط الترتيب بنسيانه» وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. 
ومنها سَثْرٌ العورة» فيجب با لا يَصِفْ بشرئها. 

وعورة ةرجل وأمة دأ ولب ومعئّق بعضها من السرة إلى الركةء وكل الحرة 
عورة إلا وجههاء وستحب صلائه في ثوبين» ويُجزئا سَثْرُ عورته في التفل» 
ومعأحَد عاتقيه في الفرضص”*' وصلاثها في وِرّع وخِمار وملحفة 


* قوله: (وإن أدرك مُكَلفٌ من وقتها قَدْرَ التّذريمة) إلى آخره؛ قال في 
الإنضياف: واعتلم أن الصلاة التي أذركها ارم جمع إلى خيرها وثارة لا ممع ؛ فإن 
كانت لا تجمع إلى غيرها وجب قضاؤها بشرطه قولا واحداء وإن كانت تُجْمَعْ 
بالضعج من اللعب أنه الا عي [ل قضاء الث دخل وقتها فقط »عليه هود 
الأصحابء: وعنه يَلْرْمّهِ قضاءً ء المجموعةٍ إليهاء وهي من المفردات» وقال في 
الاختيارات: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض لا قضاء إلا 
أن يتضايق الوقت عن فعلهاء ثم يوجد المانم؛ وهو قول مالك ورُفر» ومتى زال 
المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمثّه إن أدرك فيها قدر ركعة وإلا فلاء وهو قول 
الليْثِْ والشافعي» ومقالة في مذاهب أحمد. 

* قوله: (ويجزئن”" سَيْرٌ عورته في النّفْل ومع أحد عاتقيه في الفرض) قال في 
الإنصاف: الصحيح من المذهب أن سَيْرَ لممِْبَيْنِ في الجملة شَرْط في صحة صلاة 
الفرض» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وهومن المفردات» وعنه سترهما واجب لاع 


. في الطبعة.السابقة "ويكفي"» و التصحيح عن تُسخ "الزاد" المطبوعة‎ )١( 


66 كلمات السداد على متن الزاد 


ويحجزئ سثْرٌ عورتهاء ومن ان ل 0 فحش, أو صلى في ثوب 
مُحَرّم عليه أو نجس أعاد*, ٠‏ لا من حيس في مَحَلُ نجسء ومَنْ وَجَدَ كفاية 


-َشَرْط وهو من المفردات أيضاء وعنه سه قال في الاختيارات : ولا يختلف المذهب 
في أن ما بين السَرَةٍ والركبة من الأَمَةٍ عورة» وقد حكى جماعة من أصحابنا أن 
عورتها السوأتان ققط كالزواية فق عورة الررجل» وهذا غلط قبيحٌ فاحشن على المذهب 
خصوصاًء على الشريعة عموماً؛ وكلام أحمد أبعدُ شيء عن هذا القول في القنع» والخرة 
كله عورة إلا الوجة؛ وفي الكفين روايتان, وأ م الولد والْحتَقُ بعضمها كالأمَةِ وعنه كالحرّة. 
يُستحَبُ للرجل أن يصلي في ثوبين؛ فإن اقتصر على سر العورة جه إذا كان على 

عليه شيء من الأباس ؛ وقال القاضي : يجزئه سير عورته في الل دون الفرض. 

وقال البخاري : باب إذا صِلَى في الكُوبِه الواح فَلْيَجَعَلٌ على عاتقيه يه» وذكر 
. حديث أبي هريرة بلفظ أشهد أني سمعت رسول الله وك يقول: اموواضلى :ف توت 
واحد فَلْيُخالِفْ بين طَرَقَيْه ”'" قال الحافظ : وقد حَمّلَ الجمهورٌ الأمرّفي قوله: 
يحالف بين ريه" على الاستحباب؛ والنّهي على التنزيه؛ قال : والظاهرٌ من 
صرفو المصدّف التفصيل بين ما إذا كان الثوبُ واسعاً فيجبٌ» وبين ما إذا كان ضيف 
فلا يجب وضع شيء منه على العايق» وهو اختيارُابن ار 

*قوله : (أو صلى في ثوب مُحَرَمِ عليه أو كجس أعاد) قال في المقنع : ومن 
صلَّى في ثوبو حرير أو غْصْبو لم تصح صلائه؛ وعنه تصح مع التحريم؛ ومَنْ لم 
يجذإلا ثوباً نجس صلَى فيه وأعاد على النصوص» ويتخرّج أن لا يعيد قال في 
الإنصاف: قوله : ومن صِلَى في ثوب حرير أو مغصوبو لم تصحّ صلائه هذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات» وعنه تصح مع التحريم 
اختارها الخلالُ وابنُ عقيل ٠‏ قال ابن رزين وهو أظهّر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في: باب الصلاة في الغوب الواحد ملتحفاً بهء وباب إذا'صلى في الثوب الواحد 


فليجعل على عاتقيه» من كتات الصلاة 35١ 2٠١١/١‏ ومسلم» في: باب الصلاة في ثوب واحد 
وصفة لبسه؛ من كتاب الصلاة 2758/١‏ 759 


كتاب الصلاة ١ه‏ 


عورته سَئَرَها وإلا فِالفَرْجَيْنِ فإ ل يكفهما فالدبّر وإن أَعِيْرٌ سثرة 
لزمه قبولهاء ويصئي العاري قاعداً بالإيماء استحباباً فيهماء ويكون 
إمامّهم وسطهمء ويصلي كل نوع وحده؛ فإن شق صلّى الرجال 
واستدبرهم النساءًء ثم عكسواء فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة 
ستر وبنى» وإلا ابتدأ. 

ويُكره في الصلاة المنّدلُ» واشتمالٌ الصّماء*» وتغطيةٌ وجهه. واللّثام 
حل فيد ]نف ركف كله ولنه فيه ومتظله كران 

وتحرمٌ الحُيّلاءُ في ثوب وغيره. والتصويرٌ واستعماله. ويحرم 
استعمال تسوج : أو شمرء لخب قبل استخالته» وليات خريرء وما 
هدو كته ظهورا علن الذكوره دلا إذا استويا او لشترورة او حكة از 
مرض أو جرب أو حشوء أو كان عَلَماً أربع أصابع فما دون» أو 
رقاعء أو لَبّة جيب وسّجف فِراء. ويكره الْْمَصْفَرُ وَالْرَعْفَرٌ 
للرتجال: 

ومنها اجتناب النجاساتء فمن حَمّلَّ نجاسة لا يُعفى عنهاء أو لاقاها 
بثوبه أو بدنه لم تصح صلائه؛ وإن طَيّنَ أرضاً نجسة أو فَرَشّها (طاهراً) كرة 
رْصّحت» وإن كانت بطرف مُصِلّى مُنُصل,(به) صحت إن لم يَنْجَرْ 
مثيه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كوئها فيها لم يُعِدْ 


* قوله: (ويُكرَه في الصلاة السَّدْلُ واشتمالٌ الصماء). قال في المقنع : ويكره في 
الصلاة السَّدْلُ؛ وهو أن يَطْرَّحَ على كتفيه ثوباء ولا يرد أَحَدَ طرفيه على الكتف. 
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وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد *'» ومن جبر عظمه 
0 06 " 
- و ىا ع 
ولاتصح الصلاة ة في مَقَبَرَةٍا لوت ا وجا ده رفاسا يتل رباصو 


* قوله: (وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد)؛ قال في المقنع : 
فعلى روايتين» قال في الإنصاف: إحداهما تصحء وهي الصحيحة عند أكثر 
المتأخرين» واختارها المصنّفُ والمجدٌ والشيحٌ تقي الدين. قال في الاختيارات: ومن 
صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه» وقاله طائفة من العلماء ؛ لأن مَنْ 
كان مقصودٌه اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسياً لا تبطل العبادة به. 

* قوله: (ولا تصح الصلاة في مقبرة) إلى آخره؛ قال في الاختيارات: ولا تصح 
الصلاة في الَفْبرَةِ ولا إليهاء والنهىّ عن ذلك إنما هو سد لذريعة الّرْك. وذكر طائفة 
من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يَمَْع من الصلاة ؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة» وإثما 
المقبرة ثلائة قبور فصاعداً. وليس في كلام أحمد وعامةٍ أصحابه هذا الفرق» بل 
عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالبم يوجب منمٌ الصلاة عند قبر واحد من القبور؛ 
زهو الضواتة قال لتقي الذى عتهعافة الأصساب كرافة ذخو الكنيسة 
الصوّرة» فالصلاة فيهنا وف كل مكان فيه تصاؤير شد كراهة. 

قال في الإنصاف قوله: (ولا تصح الصلاة في القبرة والحمّام والحشّ وأعطان 
الإبل). هذا المذهبُْ»؛ وعليه الأصحاب» وهو من المفردات. وعنه إن عَلِمَ النَهيّ لم 
تصحّ وإلا صحّت. 

(فائدة) قوله: (وأعطان الإبل التي تة تقيم فيها وتأوي إليها) هو الصحيح من 
امهنم تقو عليه 


كتاب الصلاة رن 


وأسطحتها”'» وتصح إليها”» ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقهاء 
وتصح النافلة والمنذورة باستقبال شاخص منها. 

ومنها استقبال القبْلة. فلا تصحٌ بدونه, إلا لعاجز ومكنفل راكب سائر في 
سفر”» ويَلْزْمه افنتاحٌ الصلاة إليهاء وماش؛ يلزه الاتستاح 
والركوع والسجودُ إليهاء وفَرْضْ مَنْ قَرْبْ من القبلة إصابةٌ عينهاء ومَنْ 
بعُد جهمّهاء فإن أخيره ثقةٌ بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بهاء 
ويستدل عليها في الجر بالقطب والشمس والقمر ومنازهماء وإن اجتهد 
مجتهدان فاختلفا جهة ة لم يتبع أحذهما الآخرء ويتبع المقلّدُ أوئقهما عنده. 
ومن صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد قَضَّى إن وجد من يقلّده. ويجتهد العارف 
بأدلة القبلة لكل صلاة. ويصلي بالثاني» ولا يقضي ما 0 بالأول. 


* قوله: (وأسطحتها). قال في الإنصاف: وعنه تصح على أسطحتها وإن لم 
نُصّحَحْها في داخلها. 

قال في الشرح الكبير: والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله النص» 
وإن الحكم لا يعدى إلى غيره؛ ذكره شيخناء لأن الحكم إن كان تعبدا لم يقس 
عليه ؛ وإن علل فإنما يعلل بمظنة النجاسة؛ ولا يتخيل هذا في أسطحتها. 

* قوله : (وتصح إليها). قال في المقنع : وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في 
قول ابن حامد. قال في المغني : والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه 
المواضع إلا المقبرة لورود النهي فيها. | ه. 

وقال البخاري: (باب الصلاة في السطوح والمنبروالمنشب): ولم يرَالحسنْ بأسأ أن 
يُصلي على جمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقهاء أو أمامّها إذا كان بينهما سثرة. 

* قوله: (ومتنفل راكب سائر في سفر). هذا المذهب» وعن فرظ الاستفال أرضاً 
إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مِصره» وقد فعَلَه أنس. قاله في الإنصاف. 
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ومنها النية*'» فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينة, ولا يشترط في 
الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن» وينوي مع التحريمة» وله 
تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت”'. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو 
ترد بَطَلَتْ. (وإذا شك فيها استانف)©. 


** قوله: (ومنها النية). قال في الاختيارات: والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد 
فعله قصده ضرورة. 

* قوله: (وينوي مع التحريمة» وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت). قال في 
الاختيارات: ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسّر بوقوع التكبيرعْمَيْبٍ البيّةَ وهذا 
فك لااضعوية فيه بل بغامة النامن إفا يُصلون هكذا وقذا ينس بايساط آخرالنة على 
أجزاء التكبيربحيث يكون أولها مع أوله: وآخرّها مع آخره. وهذا لا يصح ؛ لأنه يقتضي 
عزوب كمال النيّةِ عن أول الصلاة؛ وخُلْوٌَ أول الصلاة عن النية الواجبة. وقد يفسّر 
بحضور جميع النية الواجبة. وقد يفْسّر مجميع النية مع جميع أجزاء التكبيرء وهذا قد 
نُوزعٌ في إمكانه فضلاً عن وجوبه. ولو قبل بإمكانه» فهو متعسّر فيسقط بالحرّج» وأيضا 
فمما يُبْطِلُ هذا والذي قبله أن المكبّر ينبغي له أن يتدبرَ التكبيرٌ ويتصوره فيكون قلبه 
مشغولاً بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار الّنْوِيء ولأن النية من 
الشروط» والشرط يتقدم العبادة ويستمرٌ حكمةُ إلى آخرها..ه. 

* قوله: (وإذا شك فيها استأنف). قال في المقنع : وإن تردد في قطعها فعلى 
وجهين» قال في الإنصاف: (أحدهما) تبطل وهو المذهب (والثاني) لا تبطل وهو 
ظاهر كلإم الخرقي» واختاره ابن حامد. قال والوجهان أيضاً إذا شك. قال في 
الاختيارات: ويحرمٌ خروجُه لشكه في النية للعلم بأنه ما دَخَلَ إلا بالنية. 


كتاب الصلاة 5 

وإن قَلَبّ منفردٌ فَرْضَّه تفلا في وقته المدسع جازء وإن انتقل بنية من 
فرض إلى فرض بطلاء وتجب نية الإمامة والاثتمام”* وإن نوى المنفرد 
الائتمامٌ م يصحٌ فرضاً كنيّة إمامته فرضاً وإن انفرد مؤت بلا عذر بَطَلَت. 
وتبطل صلاة مأموم بيطلان صلاة إمامه. فلا استخلاف* وإن أحرم إمام 
الحي بمن أحرم بهم نائبُه وعاد النائب مؤتماً صح*. 


* قوله: (وتجب نية الإمامة والائتمام). قال في المقنع: ومن شَرطر الجماعة أن 
ينوي الإمامٌ والمأمومٌ حالهُما”"؛ فإن أَحْرّمَ منفردٌ ثم نوى الائتمامً لم يصمح في أصح 
الروايتين» وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصحّ في الفرض. ويحتمل أن يصحء 
وهو أصح عندي اه. 

قال في الاختيارات: ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلائه فرضاً ونفلا 
وهو رواية عن أحمدء اختارها أبو محمد المقدسي وغيره. 

*« قوله: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف). قال في 
المقنع : وإن نوى الإمام لاستخلاف الإمام إذا سَبَّقَ الحدث صح في ظاهر المذهب. ا.ه. 

وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين» ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما. 

* قوله: (وإن أحرم إمامُ الحي بمن أحرم بهم نائبهُ فعاد النائبُ مؤماً صح). 
قال في المقنع: وإن أحرم إماماً لمَيْبَةٍ إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم 
ويَئَى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموماً فهل تصح؟ على وجهين. قال في 
الإنصاف: (أحدهما) يصح وهو المذهب (والثاني) لا يصح. قال المجد: وهو مذهب 
أكثر العلماء. وقال البخاري (باب من دخل ليؤمٌ الناسَ فجاء الإمام الأول فتأخّر 
الأول أو لم يتأخرٌ جازت صلائه) فيه عائشة عن النبي يل ثم ذكر حديث سهل بن- 
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باب صفة الصلاة 
يسن القيامٌ عند (قد) من إقامتها*؛ وتسوية الصف. ويقول: الله أكبر» 
رافعاً يليه مضمومي الأصابع ممدودة حَدّوَ منكبيه كالسجود ويُسمع الإمام 


-سعد أن رسول الله يكْةٌ» ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فذكر الحديث؛ 
وفيه: ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدّم رسول الله يل فصلّى”". قال 
الحافظ : وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب إذا 
غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائب في الصلاة يتخيّر بين أن يأتم به 
أويَوْمٌ هوء ويصيرالنائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة؛ ولا يبطل شيء من ذلك 
صلاة أحدر من المأمومين. وادعى ابن عبد البرأن ذلك من خصائص النبي ييه وادّعى 
الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره يك ونوقض بأن الخلاف ثابت -إلى أن قال- وفيه 
جواز العمل القليل في الصلاة لتأخير أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه» و أن 
من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرَى ولا يستّدبر القبلة وينحرف عنها. 

* قوله: (ويسن القيام عند (قد) من إقامتها). قال في الإنصاف : وقيام المأموم 
عند قوله: ((قد قامت الصلاة)) من المفردات. وقال في الشرح الكبير: قال ابن 
عبدالبر: على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة ؛ 
وكان عمرٌ بن عبد العزيز وحمدٌ بن كَمْبِهِ وسالمٌ والزّهْرِي يقومون في أول بدئه من 
الإقامة. ا.ه (قلت): والأمر في ذلك واسع. 

0 حرجو اليخاري ل الأناح وات تمل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر 
جازت الصلاة برقم (584) ومسلم في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم؛ من حديث سهل 


بن سعد رضي الله عنهء برقم .)47١(‏ 


كتاب الصلاة /اه 


مَنْ خَلْفَه كقراءته في أُولْتَي غير الظُهْرَينء وغَيْرُه نفسه. ثم يقبض كوع 
يسراه تحت سْرّته وينظر مَسسْحِدَه ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك*, 
وتبارك اسْمّكء وتعالى جَذّكء ولا إل غيرك)”. 

ثم يستعيلٌ ثم يبَسْمِلُ سرأء وليست من الفاتحة*» ثم يقرأ الفاتحة؛ فإن 
قطعها بذكر أو سكوتم غير مشروعَيْن وطالء أو ترك منها تشديدة أو حرفاً 


* قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك)- إلى آخره قال في الإنصاف: هذا الاستفتاح هو 
المستحب عند الومام أحمد وجمهور أصحابه واختار الآجري الاستفتاح خبر علي ضف 


34 زفق 7 1 5 000 

وهو (وجهت وجهي)' إلى آخره» واختار ابن هبيرة والشيخ تقي الدين جمعها. 
واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه يقول هذا تارة؛ وهذا أخرى»؛ وهو الصواب 

جمعا بين الأدلة. ا.ه. (قلت): وإن جمع بين قوله: الييعائف اللو 50 

"اللهم باعد بيني وبين خطاياى"”7) 2 فهو حسن ليجمع بين الثناء والدعاء. 

ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحياناء فإنه 

)١(‏ رواه أبو داود في باب في رأي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك :179/١‏ وابن ماجه في باب 
افتتاح الصلاة من كتاب إقامة الصلاة 0/١‏ (كمحم), والترمذي في باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاة من أبواب الصلاة 517(:4/7؟) و (547). والإمام أحمد في المسند 771/5 , 5014. 

(؟) أخرجه مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين .015-014/1١‏ 
وأبو داود في كتاب الصلاة؛ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء .170/١‏ والإمام أحمد في المسند 
لل ار 00 

() أخرجه البخاري» باب ما يقول بعد التكبير» من كتاب الآذان 188/5 2151١‏ ومسلم في باب ما 
يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة من كتاب المساجد (598): .)١17(‏ 


كن كلمات السداد على متن الزاد 


أو ترتيباً لزم غير مأموم إعادثهاء ويجهر الكل بآمين في الجهرية» ثم يقرأ بعدها 
سورة تكون في الصبح من طوال المفصلء وفي المغرب من قِصارهء وفي الباقي 


لين 


من أوساطه» ولا تصح الصلاةٌ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان 

ثم يركع مكبراً رافعا يديه ويضعها على ركبتيه مُفْرْجَئّي الأصابع مستوياً 
ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم» ثم يرفمٌ رأسّه ويديه قائلا: إماماً ومنفرداً: 
سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما: رئنا ولك الحمد مِلْءَ السّماء ومِلءَ الأرض 
ومِلء ما شئْت مِنْ شيء بعد ومأموم في رفعه: رولك امك ف 0 

ثم يَخِرُ مُكبّرأً ساجداً على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم 
جبهته مع أنفه. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويُجاني عَضدَيْه عن 


* قوله: (ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان). قال في الإنصاف : 
هذا المذهب؛ وعليه جماهير الأصحاب. وعنه تكره»؛ وتصح إذا صحّ سنده لصلاة 
الصحابة بعضهم خَلْفَ بعض. قال في الاختيارات: وما خالف المصحف وصحّ سنذه 
يكت الفحلاة تس وها تفن الرواتين فج اعت ويضيف أعتيان جد اروف 
السبعة قاله عامّة المسّلفَ وجمهور العلماء. وقال في الشرح الكبير: فإن قرأ بقراءة 
تَخْريحٌ عن مصحف عثمان كقراءة بن مسعود (فصيام ثلاثة أام متتابعات) وخيرها ره 
له ذلك ؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر» ولا تَوَثُرٌ فيهاء ولا يثبت كوثها قرآناء وهل 
تصح صلائه إذا كان ما صحَّت به الرواية واتصل إسناذه؟ على روايتين. 

قال في المقنع: فإن كان مأموماً لم يزد على (رينا ولك الحمد)ءو قال في 
الانصاف: وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يزيد (مِلء السماء) الخ ؛ 
اختاره أبو الخطاب »والجد والشيخٌ تقي الدين. اه 

ودليلٌ مَنْ من قونه يك (وإذا قال سَّمِعَ الله لَمِنْ حَهِدَه ه فقولوارينا ولك الحمد) 
وليس في ذلك منع المأموم من الزيادة» وإنما يفْهُمْ منه مَنْعَْه من قول سمع الله لمن حمده. 


كتاب الصلاة 684 


جنبيه؛ وبَطْئّه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى ثم يرفع 
رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه ويقول: رب اغفر لي؛ ويسجد 
الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه 
إن سهل؛ ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والنّعُودٌ وتجديد 
النيّق ثم يجلس مفترشاًء ويداه على فخذيه يقبض خِنْصرَ اليمنى وينْصرهاء 
ويُحَلّقْ إنهاتها مع الوسطىء ويشير بَسَبّابتها (في تشهده). ويبسط اليسرى 
تر التحيات للّه والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها الننى ورحمة 
الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا التشهدٌ الأول ثم يقول: اللهم صل على 
مُحملرٍ وععلى آل مُحملرٍ كما صَلْيتَ على آل إبراهيم؛ إن حميدٌ ميد وبارك 
على مُحملٍ وعلى آل محملرء كما باركت على آل إبراهيم”*؛ نك حميد محيل”"'' » 


*# قوله: (كما صليت على آل إبراهيم)؛ قال في المقنع: وإن شاء قال (كما 

صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ؛ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم) قال 

الحافظ ابن حجر: والحق أن ذِكرَ محمد وإبراهيم » وذك رَآل إبراهيم ابت في أصل 

الخبّر» وإنما حَِظ بعضّ الرّواة ما لم يحفظ الآخر. قال: وادعى ابن القيّم أنَّ أكثرَ 

الأحاديث بل كلها مصرّحة بذكر محمد وآل محمادر وبذكر آل إبراهيم فقطء ويذكر - 
همي - 5 4 5 

«إن اله وَمَلَتِكَنَّه يُصَلونَ عَلى أَلبِيّ..4 من كتاب التفسير سورة الأحزاب»؛ وفي باب الصلاة على 


النبي يفِدٌ من كتاب الدعوات 178/5 2161/7 40/8: ومسلم في باب الصلاة على النبي وقد 
بعد التشهدء من كتاب الصلاة .7١0/١‏ 
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ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبرء وفتنة اليا والْمَاتِء وفتنة 
المسيح الدجّال'" ؛ ويدعو بما وردء ثم يسلّم عن بمينه: السلام عليكم 
ورحمة الله» وعن يساره. 

وإن كان في ثلائيّة أو رباعيّة نهض مكبّرا*' بعد التشهد الأول وصلى ما 
بقي كالثانية وبالحمد فقط”2 ثم يجلس في تشهده الأخير مُتوركأء والمرأة 
مثله» لكن تضم نفسهاء وتسدل رجليها في جانب هينها. 


“إبراهيم فقطء ولم يج في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل إبراهيم معأء وغفل 
عما وقع في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء » وفي ترجمة إبراهيم عليه السلام بلفظ 
(كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) وكذا في قوله كما باركت. اه. 

* قوله: (نهض مكبّرا). قال في الإنصاف: ظاهره أنه لا يرفع يديه؛ وهو 
الذسي» :وقلية جاه الامتيحات ”ركه يوقفيا» تازه لد والقيح فى اللايق: 
وهو الصّواب» فإنه قد صح عنه عليه أفضلٌ الصلاةَ والسلام أنه كان يرفع يديه إذا 
قام من التشهد الأول. رواه البخاري”'' وغيره. 

* قوله: (بالحمد فقط). قال في الإنصاف: وعليه الأصحاب» وعنه يُسَنُء فعلى 
المذهب لا يُكره القراءة بعد الفاتحة بل تباح على الصحيح من المذهب. ا.ه. وفي - 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب ما يستعاذ منه في الصلاة» من كتاب الصلاة »417/١‏ وأخرجه النسائي في 
باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة» من كتاب السهو 08/7 برقم »)١١1١(‏ والإمام أحمد في 
مسنده " /لال/اع. 

)١(‏ في باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» وباب رفع اليدين إذا كبّر وإذا رفع وياب 
إلى أين يرفع يديه من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1417/1١‏ : 2184 ومسلم في باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين» من كتاب الصلاة .197/١‏ 


كتاب الصلاة 5 


عي ارحد الدري امسو كنا نخزر قيام رسول الله ا في الظهر 
والعصرء فحرّرنا قيامه في الركعتين الأولين من انون قدر « الم شم تنزيل..>. 
[السجدة) وفي الأخريين قدر النصف من ذلك -الحديث”2 
والشيها بيع بن عون + الزياد ةق الأشريق يكت نعل أعنانا رتيرك احيانا. 
وقال البخاري: (باب سّنَّة الجلوس في التشهد وكانت أم الدَرْدَاء تجلس في 
ينها خليتة الرعن وكاقت قي بذكو يدديم ارو عدو اس القاذة 
أن تَنْصِبْ رجلك اليمنى وتَئّْني اليُسرى» وحديث أبي حميد وفيه: فإذا جلس 
في الركعتين جلس على رِجلِه اليسرى ونُصّب اليمنى: وإذا جلس في الركعة 
الأخيرة قدّم رِجْلّهِ اليُسرى ونَصّبْ الأخرى وقعد على مَقْمّدته”". قال الحافظ : 
وفي هذا الحديث حُجة قوية للشافعي ومِنْ قال بقوله في أن هيئة الجلوس في 
التشهدر الأول مغايرة لبيئة الجلوس في الأخير. وقد قيل في حكمة المغايرَة بينهما 
, أنه أقرب إلى عدم اشتباه عندد الركعات: ولأن الأول تعقبُه ختركة بخلاق 
الغاني:ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سيق بهء واستدل به الشافعي أيضا 
على أن تَشَّهَدَ الصبح كالتشهد الأخيرمِن غيره لعموم قوله: (في الركعة 
الأخيرة) واختلف فيه قول أحمدء والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة 
التي فيها تشهدان ا.ه. 
:)روا أبن داود في جاب فر التتراةة ف اطالةة الظيسن والنقيكرة ى كناك اناا ااام 
والترمذي في باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصرء من أبواب الصلاة ١١١/57‏ برقم (/7”01). 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب سنة الجلوس في التشهدء من كتاب أبواب صفة الصلاة برقم (8548) من 
حديث أبي حميد الساعدي؛ وأخرجه مسلم في باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين» من كتاب المساجدء »508/١‏ وأبوداود في باب الإشارة في التشهد»؛ من كتاب 
الصلاة 7717/١‏ وفي باب افتتاح الصلاة» وباب من ذكر التورك في الرابعة .57١ ,158/ 1١‏ 
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فصل 
ويكرهق الفسلاة اهفتك رفم بصيرء إل السسطاة (وتشميفن عينيه) 3 
وإقعاؤه. وافتراشس ذراعيه ساجداً وعبئه. وتخَصُره» وتَرَوحُه» وفرقعة 
أصابعه. وتشبيكهاء وأن يكون حاقناء أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرارٌ الفاتحة» 
لاجمم سور في فرض كنفلء وله ردٌالمارٌ بين يديه وع لك الآي, والفنح 
على إمامه. 0 الشوب والعمامة ول حية وعقربم وقمل*: 


* قوله: (وتغميض عينيه)؛ قال في الفروع : نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود؛ 
ومظِنّةَ النوم. قوله: (وإقعاؤه)؛ قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن صفة 
الإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه؛ وقال في المستوعب: هو أن يقيم 
قدميءة وكلتن عل عقبية أن ينهننا ناما قلفيه 

قال في سبل السلام على قوله في حديث عائشة : "وكان ينهى عن عُقبّة الشيطان”” 
وفسرت بتفسيرين (أحدهما): أن يفترش قدميه ويجلس بأليتيه على غقبيه» ولكن 
هذه القِعدة اختارها العبادلة فِي القعود في غير الأخير؛ وهذه تسمى إقعاء؛» وجعلوا 
المنهي عنه هي البيئة الثانية؛ وتسمى أيضاً إقعاءً وهي: أن يُلصق الرجل ألينيه في 
الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ا.ه. 

* قوله: (وقَسُّل). قال في الإنصاف: وله قعل القمّلةٍ من غير كراهة على 
الصحيح من المذهب. وعنه يكره. وعند القاضي التغافل عنها أولى. ا.ه. 

أقول: لا ينبغي ذلك إلا لمن شغلته عن صلاته. 

)١(‏ عقبة الشيطان: الإقعاء المنهي عنه. والحديث أخرجه مسلم في باب الاعتدال في السجود ووضع 


الكفين على الأرض في كتاب الصلاة 0 08" وعون المعبود شرح سئن أبي داود من لم ير 
الجهر ببسم الله من كتاب الصلاة 581//17 برقم (07/54. 


كتاب الصلاة إزذة 


فإن أطال الفِمْلَ عُرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوً”*» ويباح 

قراءةٌ أواخمر السور وأوساطهاء وإذا نابه شيء سبح رجلٌ وصفْقت امرأة ببطن 

كفْها على ظهْر الأخرىء ويَنْصّق في الصلاةٍ عن يسارو وفي المسجد في ثوبه. 

وثسن صلائه إلى سترةٍ قائمةٍ كآخرة الرخْل فإن لم يد شاخصاً فإلى 
* قوله: (فإن أطال الفِعْلَ عُرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا). 
قال في الإنصاف: هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا يُبطلها إلا إذا 
كان عمد اخعاره المجِدُ لقصّة ذي اليدين”"..وقيل : لآ“تبطل بالعمل الكثير من 
جاهل بالتحريم. قال في الاختيارات : وقد أُمَر النبئ وي بقتل الأسودين في الصلاة: 
الحيّة والعقرب'”. وقد قال أحمدٌ وغيرٌه: يجوز له أن يذهب إلى التّعل فيأخذه 
ويفتلَ به الحية والعقرب ثم يعيده إلى مكانهء وكذلك سائر ما يُحتاج إليه المصلي من 
الأفعال. وكان أبوبَرَرْةَ ومعه فرسّه وهو يصلي كلما خطا يخطو معه خشية أن 
ينْْلتَء قال أحمك: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأسَء وظاهرٌ مذهب أحمد 
وقين أذ هذا لا يقد نعلاف عطتر اقم وله كلحف نذلكق كنا ميت به السنة افق 
قيّدها بئلاش كما يقول أصحابُ الشافعي وأحمد؛ فإئما ذلك إذا كانت متصلة» وأما 

إذا كانت متفرقة فيجورٌ» وإن زادت على ثلاث؛ والله أعلم. ا. ه 

(1) أخرجه البخاري في باب تشيك الأصابع في السجد وغيرهء من كتاب الصلاة 114/1 وفي باب هل يأخذ 
الإمام إذا شك بقول الناسء» من كتاب الأذان 1720/1١‏ 2 وفي باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث ١87/١‏ 
وياب من لم يتشهد في سجدتي السهو 817-86/7» وباب من يكبر في سجدتي السهوء من كتاب السهو 
:؛ وأخرجه مسلم باب السهو في الصلاة والسجود له من كتاب المساجد ١‏ /"* 5 ؛ .5١5‏ 

(؟) أخرجه أبوداود في باب العمل في الصلاة» من كتاب الصلاة 2511/١‏ والنسائي في باب قتل الحيّة 
والعقرب في الصلاة» من كتاب السهو ٠١/7‏ برقم (1707 و17107). وابن ماجه» في باب ما جاء 
في قتل الحية والعقرب في الصلاة؛ من كتاب الصلاة "45/١‏ برقم .)١750(‏ 
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خط”» وتبِطُّل بمرور كلب أسود بَهِيم فقط. 

وله التعودُ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. 

فل 

أركائها: القيام» والتّحريمةُ» والفاتحة» والركوع والاعتدالٌ عنه. 
والسجودُ على الأعضاء السبعة» والاعتدال عنه. والجلسة بين السجدتين”* 
والطُّمأنينة في الكل والتشهدٌ الأخيرُء وجلسته؛ والصلاة على الني يك فيه 
والترتيب» والتسليم. 

وواجبائها: التكبيرٌ غير التُحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع 
والسجود. وسؤال المغفرة مرَةً مر ويسن ثلاثأء والتشهد الأول وجَلسئُه. 
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. 

فمن ترك شرطأ لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط محال أو تعمّد ترك 
ركن أو واجب بطلت صلائه. بخلاف الباقي» وما عدا ذلك سنن أقوال 
وأفعال» لا يشرع السجود لتركد. وإن سجد فلا بأس. 


* قوله: (فإن لم يجد شاخصاً فإلى خط). قال في الإنصاف : فإن تعذّر غرزٌ 
العصا وَضّعهاء قال في المقنع : فإن لم يكن سترة فمرٌ بين يديه الكلبُ الأسودُ البهيم 
بطلت صلاثه وفي المرأةٍ والحمار روايتان. 

* قوله: (والاعتدال عي و لزي يق النعقفةا قال في شرح الإقناع : والسابع 
الاعتدال عنه يعني : الرفعٌ منه. والثامن: الجلوس بين السجدتين لِمّا روت عائشة قالت: 
كان النبي وك "إذا رم رأسّه من السجودٍ لم يسجد حتى يستويّ قاعد" رواه مسلم”". 

ولو سقط ما قبل هذا لدخل فيه كما فعل في الاعتدال عن الركوع والرفع منه |. ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» من كتاب الصلاة 
اع مره" 


كتاب الصلاة 6" 


باب سجودالسهو 

شرع لزيادةٍ ونقكص وشكء لا في عَم في الفرض والثافلة» فمتى زاد 
تحاامن جتن المناذة ثانا آل تعودا ال ركرها ار سيردا قدا للا 
وسهوا يسْجدُ له ون زاد ركعة فلم يَعْلم حتى فر منها سجده وإن عَلِمّ فيها 
جَلّس في الحال فَتَشَهد إن لم يكن تشهّد وسجد وسلّمء وإن سبّح به ثقتان 
فاصرٌ وم يَجْزْم بصواب ئفسيه بَطَلَتْ صلائه وصلاةٌ من تبعَهُ عالمأء لا جاهلا 
اد ناقنا مساق وعد لت عاد مو بار لمن للها 
عَمْذَه وسّهوه” ولا يشرع أ ليسيره سجودٌ ولا تَبْطّل بد بيسير أكل أو شرب 
سهواً ولا نفل بيسير شرب عمد وإنا أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة 
في سجود وقعودءٍ وتشهلر في قيام, وقراءةٍ سورةٍ في الأخيرتين لم تبْطل» ول يجب 
له سجودٌ بل يُشَرِع. وإن سلم قبل إتقامها عمداً بَطَلّتْء وإن كان سهواً ئم 
ذكر قريبأ مها وسّجّد. وإن طال الفصل أو تكلّم لغير مَصْلحتِها بَطَلَتَ** 


* قوله: (مُستكثرٌ عادة من غي رجنس الصّلاة يُيطلها عمدّه وسهؤه). قال في 
الإنصاف: مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكئر إذا لم يكن حاجة إلى ذلك على ما 
تقدم. قال في الاختيارات : ولا بطل الصلاة بكلام النّاسي والجاهلء وهو رواية عن 
أحمد. قوله: (وقراءة سور في الأخيرتين»؛ قال في الإنصاف: لا تكره القراءة بعد 
الفاتحةٍ بل تباح على الصحيح من المذهب؛ وعنه تُسّن. 

* قوله: (أو تَكَلّم لغيرٍ مَصْلَحيها بَطَلَت). قال في الإانصاف: يعني إذا ظنّ أنَّ 
صلا قدائكت وتكلم عمد لغير ماح اللاو كقوله يا علام اسقض ماء 
ونّحُوه ؛ فالصحيح من المذهب: بطلانُ الصلاةٍ» وعنه لا تَبْطُلُ والحالة هذه. 
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ككلايه في صُليها"'» ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تَبْطّلُ» وقَهقهَة ككلام؛ 
وإن نفَحَ أو التَحَبّ من غير خشية الله تعالى» أو تنَحْنحَ من غير حاجة قَبَانَ 
حَرْفان بَطْلَت. 
ففسل 
ومَنْ ئرّك ركنا فَدَكَرَهُ بعد ششُروعه في قراءةٍ ركعةٍ أنخرى بَطْلْتْ التي 
تُركَهُ منهاء وَقَبْلَهُ يعودُ وجوباً فيأتي به وبما بعده» وإن عَلِمَ بعد السلام 
فَكَتَرْكٍ ركعةٍ كاملة» وإن ئسِي التشهد الأول ونْهض لزمّهُ الرّجوع ما لم 


0 : (ككلامه في صليها). قال الزركش ي: إذا تكلّم سهواً فروايات : 

كتيرها التطلان :رع لا بطل توه (ولصلحتها إن كان يسيراً لم 
تَبْطْل). قال في الشرح الكبير: وفي رواية ثانيةٌ الصلاة لا تَفْسُّد بالكلام في 
تلك الحال محالء وهو مذهب مالك والشافعي لأنه نوع انين التيسيان. 
ولذلك تكلم الس يذ وأصحابه وبَنّوا على صلاتهم. قوله: (وقَيْقَهَة 
ككلام) الخ؛ قال في الاختيارات: والتُفخ إذا بان منه حَرفان هل مطل 
الصلاةٌ به أم لا؟ في المسألة عن مالك وأحمد روايتان» وظاهرٌ كلام أبي 
العيّاس ترجِيمٌُ عدم الإبظال» والسّعال» وَالعْطّاسء والتَّكَاوْبُ» والبكاء 
وَالمّأَوُهُء والأنِينُ الذي يمكنْ دفمّهء فهذه الأشياء كالئّفخ فالأؤلى أن لا 
تَبْطْلَ ؛ فإن النفخ أشبهُ بالكلام من هذهء والأظهرٌ أن الصلاة تبطل 
بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوعٌ الواجب في الصلاة» وفيها 
كول تسكناق والناوعيي ما يتاتس متغيوة اللاو ها تطلت ذلك 9 
لكونها كلاماً ا.ه والله أعلم. 


حكتاب الصلاة / 


يتتصب قائماًء فإن استتم قائماً كُرهَ رجوعه وإن لم يَنُتصب قائماً لزمه 
الرجوع وإن شرع في القراءة حَرمٌ الرجوع وعليه السجودٌ للكل*. 

ومن شّك في عَددٍ الركعات أخذ بالأقل*» وإن شّك في ترك ركن 
فَكَتَرْكِهِ ولا يسجد لشكه في ترْك واجبب أو زيادةٍ ولا سسُجُودَ على مأموم 


#اتؤله» (وَعليهالسجوةٌ للكل) :قال ف الإنضاف أمنااق حال الكاتي 
والثالث فيَسُّْجَدٌ للسهو فيهما بلا خلافي أعلمّهء وأما الحال الأولى؛ 
ونون إذا لع تعفن قائما زوجم ققطع امصكف يانه ينتجسة له أيضاء 
وهو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقيل : لا يحب السجودٌ 
لذلك؛ وعنهإن كَمُّرَ نهوضّه سجد له وإلا فلاء وهووجة لبعض 
الأصحابوء وقدّمه ابن تَعِيم |.ه. 

(قلت) وقد روى أبو داود وغيرّه عن الْخِيْرَة بن شْبة مرفوعاً: 'إذا شلك 
داكا نكا وبالركسي ليم تتم قائما قلْيَمض ولْيَمْجّدْ سجدتين فإنث لم 
يَسْتَيِمٌ قالما فلِيّجَلسنّ ولا ميو عليه © وعن ابن عدن سوفوعا: "لا سيو 
إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام” أخرجه البيهقي وغيره. 

* قوله: (ومَنْ شك في عدد الركعات أخدّ بالأقلٌ). قال في المقنع: فمن 
شك في عدد الركعات بنى على اليقين» وعنه يَبّي على غالب ظنّه » وظاهرٌ 
المذهب أن المنفردّ يبن على اليقين » والإمام يني على غالب ظظْنّه ؛ قإن استويا 
عنده بَنَى على اليقين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب مَنْ نسي أن يتشهد وهو جالسء من كتاب الصلاة 2518/١‏ وابن ماجه في 
باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهياً من كتاب إقامة الصلاة 78١/١‏ برقم .)١170(‏ 
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إلا تبعأ لإماموء وسجود السسّهْو لما يُبَطِلُ عَمْدُه واجب؛ وتبْطُلٌ بترك سجود 
أفضليئه قبل السلام فقط”» وإِن نسيه وسلّمٌ سجد إن قرب زمنه ومن 
ميا كوار ا كنات ان 


* قوله: (وسجود السّهو لما يَبْطِلَ عمذه واجب؛ وتَبْطلٌ بترك, سجود 
أفضلييُه قبل السلام فقط) قال في الإفصاح: وانفعو طلن اذ سنجو ايوق 
الصلاة مشروعٌ» وأنَّه إذا سها في صلاته جَبّرَ ذلك بسجوو السهوء ثم اختلفوا 
في وجوبه» فقال أحمدٌ والكرخيّ من أصحاب أبي حنيفة : هو واجب» وقال 
مالك : يجب في النّقصان من الصلاة» ويّسَنُ في الزيادة» وقال الشافعي: هو 
بدو وكين وك مان الاطاحق زالتعرا عا أنه ( ترك سير الم 
تل متلاقه إله زواية حاتي بوالمشيون عغة آنه لا قبطن #الشمافة» 
وفنال فاتك + إن كان سحو النّقْصٍ لِتَرْكِ شيئين فصاعدا وتَرَكَهُ تابنا وله 
يَسنْجُدْ حتى سَلّم وتطاول الفَصْلُ وقامٌ في مُصَلاه أو انتقضّت طهارئه يَطَلْتْ 


صلانّه اه. 


كتاب الصلاة 5 


باب صلاة التطوع 
آكَدُهما كسوف ثم استسقاءً ثم تراويح. ثم وتر يُفْعَلُ بين العشاء 
والفجرء وأقله ركعةٌ؛ وأكثره إحدى عشرة مَكْنى ملنى» ويوتر بواحدقٍه وإن 
اوت بخمس أوسيع ل يلس | إلا في آخرهاء وبتسع يلس عقب عَقِسّ الثامنة 
ويُتشهدٌ ولا تل" ثم يُصلي التاسعة ويتشهد ريسل وأذنى الكمال 


* قوله: (ويتسع يجلس عقب الثامنةٍ ويتشهدٌ ولا يسلم) قال في الإنصاف: هذا 
المذهب؛ وهو من المفردات؛ وقيل: كإحدى عشرة؛ فيسلم من كل ركعتين» قال 
في الاختيارات: ويب الوترٌ على من يتهجد بالليل » وهو مذهب بعض مَنْ يوجبه 
مطلقا ويُخيّر في الوتر بين فَصلِهِ ووَضلِه وفي دعائه بين فِعلِهِ وتّرَكه» والوتر لا 
يفصن ذا فاث القوات المقتضوومته بموات وقيدة وهو إحدى الرواتين عن أحيد: 
وليك عبرا لوق ]ا أن كنرن والتيليية نإزدة فتك كز لمترى يسيم 
الصلوات لكنه في الفجر والمغرب و آكد بما يناسبُ تلك الَّازْلَةِء وإذا صلّى قيامَ 
رمضانٌ فإ قَنَتَ في جميع الشهر أو نصفه الأخير أوْ لم يَعَنْتْ بحال فقد أَحْسّن ا.ه. 

قال في الاختيارات: والتراويحٌ إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعيّ وأحمد 
عشريه زكمة + أن كتهت واللتوننا وثللانين : أو كاكف عشزة أى إخدى حشر 
فقد أَحْسنّ كما نص عليه الإمامٌ أحمدٌ لعدم التوقيت» فيكون تكثيرٌ الركعات 
وتقليلها بحسب طول القيام وقصّره؛ وفتر كفا قل العشام ققد شلك ييل 
اللقرعة البعالقن للسف بويفرا ول ليله ليل من رمضانٌ في العشاءٍ الآخرة سورة القلم ؛ 
لأنها أول ما نزل» وتَقَلهُ إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد؛ وهو أحسن مما 
قله غيره أنه يُبتدوئٌ بها التراويح ا.ه. 
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ثلاث ركعات بِسَلامَين يقرأ في الأولى يِسَبّح وفي الثانية بالكافرون وفي 
الثالثةٍ بالإخلاصء وِيَقْنّتُ فيها بعد الركوع. فيقول: اللهم اهدني 
فيمن هديته. وعافني فيمن عافيت. وتولي فج توليت: 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قَمبَيْتَ» إنك تقضي ولا يُقَضَى 
عليك: إنه لا يذل مَنْ واليت ولا يَعِرُ من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت”". 
اللهم إني أعودُ برضاك من سَّخَطِك» ويمُعافاتِك من عقوبتك» ويك مِنْك» 
لا أخصِي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسيك” », اللهم صل على 
محمار وآل محم ويّمْسِحٌ وجهّه بيديه» ويكره قنوثه في غير الوتر» إلا أن 
دول لين نازلة غير الطاعونء فَيَقَنْتْ الإمام في الفرائض. ا 

والتراويح عشرونٌ ركعة. ل في جماعة ذسع الوتر بعد العشاء في 
رمضانه ويُوتِرٌ الْمتَهَجّدْ بعذه. فإن بع | إمامة شَفَعهُ بركعة ويُكرهُ التنفل 
بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. 

ثم السنخ الراتبة: ركعتان قبل الظْهرء وركعتان بعدّهاء وركعتان بعد 
المغربيء وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجرء وهما آكدهاء ومن فائه 
شيء منها سن له قضاؤه. 

وصلاهٌ الليل أفضلُ من صلاة اهار وافضلها ثلث اللَيلٍ بعد نِصْفِه 


)١(‏ أخرجه أبوداود في باب القنوت في الوتر» من كتاب الوتر .”74/١‏ والترمذي باب ما جاء في 
القنوت في الوترء من أبواب الوتر 18/7 برقم (5754)» وابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في 
الوتر من كتاب إقامة الصلاة 70/7/1١‏ يرقم .)١11/8(‏ | 

11/1/ ١ أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في الوتر من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )١( 


برقم(17/4١)»‏ وأخرجه في باب القنوت في الوتر من كتاب الوتر ١‏ /575. 


كتاب الصلاة 7 


وصلاةٌ ليل ونهار مَتَى مثْتى» وإن تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس”*, 
وأَجْرُ صلاةٍ قاعلر على نْصْف أجْر صلاة قائو وتبر صلذة العلكتي: وافليا 
ركعتان» وأكثرها ئمَانُ؛ ووقتها من خروج وقت النّهِي إلى قُبِيلَ الزوال. 
0 التلاوةٍ صلاة*» يُسَنْ للقارئ والمستمع دون السامع» وإن م 
يَسْجُد القارئ لم' يَسْجُْ وهو أربَع عشرة سجدة*, في الحجمٌ منها اثنتان» 


* قوله: (وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس) قال في الشرح الكبير: 
قال بعضُ أصحاينا: لا تجورُ الزيادة في النهار على أربع » وهذا ظاهرٌ كلام ارقي » 
وقال القاضي: يجوز ويُكرَه؛ ولنا أن الأحكامَ ها تُتلقى من الشارع ‏ ولم يَرِدْ شيءٌ 
من ذلك والله أعلم. ا. ه. 

* قوله: (وسجودٌ التلاوة صلاة) قال في الاختيارات: قال أبو العباس: والذي 
تبن لى أن شو التلاوة واحِب مطلقا ف الصتلاة وعيرهاء وهو رواية عن لحمد» 
ومذهبُ طائفةٍ من العلماء؛ ولا يُشرِعٌ فيه تحريمٌ ولا تحليل؛ هذا هو السنة المعروفة 
عن النبي يك وعليها عامة السلفو؛ وعلى هذا فليس هو صلاة؛ فلا يُشيَرْط له 
شروط الصلاةٍ بل يحور على غير طهارةٍ؛ واختارها البخاري لكنّ 
التجردٌ بشروط الصلاةٍ أفضل» ولا ينبغي أن يخِْلَ بذلك إلا لعذر؛ فالسجود 
بلا طهارةٍ خير من الإخلال به؛ ولكن يقال: إنه لا يحب -في هذا الال كما لا يجب 
على السامع إذا لم يسجد قاريمٌ- السجودٌ» وإن كان ذلك السجودٌ جائزاً عند 
جمهور العلماء ا.ه. 

وقال الشّعبي فيمن سممٌ السجدة على غير وضوء يَسنْجِدُ حيثُ كان وَجْهه. 

* قوله: (وهو أريّعَ عشرة سجدة) هو المشهورٌ من المذهبي» وعنه أنَّ السجدات 


بف كلمات السداد على متن الزاد 
ويُكَبّرُ إذا سجد وإذا رَفَعَ ويجلس ويُسِلّمْ ولا يتشهّدء ويُكره للإمام 
قراءةٌ سجدةٍ في صلاةٍ سِرٌ وسجودُه فيها”» ويَلْرّمُ المأموم متابعئُه في 
غيرها”*» ويستحبُ سجودٌ الشكر عند جَدُهٍ النّعم واندفاع التق وتبْطّل 
به صلاةٌ غير جاهل وناس. 7 اا ااا 
وأوقات النهي يك من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ومن 
طُلوعِها حتى ترتفمٌ قِيْدَ رمح» وعند قيامها حتى تَزُول» ومن صلاةٍ العصر 


* قوله: (ويُّكره للإمام قراءة سجدةٍ في صلا سر وسجودٌه فيها)؛ قال في 
الشرح الكبير: قال بعض أصحاينا يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة السرّء 
فإن قرا لم يُسُجدوا. قال أبو حنيفة لأنّ فيها إيهاماً على المأموم» وقال 
الشافعي لا يُكره لِمّا رُوي عن ابن عُمَرَ أن النبي يد سجد في الظهر ثم قام 
فركم كراق أميكاته اتداكرا سورة الشتجلة:زواة أنوادازد”""؛روقال 
شيخنا: واتّباعٌ سنة النبي يه أُوْلى ا. ه. 

* قوله: (ويلزم المأموم متابعبّه في غيرها)؛ قال في الشرح الكبير: كذلك 
قال بعض أصحابنا ؛ لأنه ليس بمسنون للإمام؛ ؤلم ونح الامشماع الملأقضي 
للسّجود»ء قال شيحُنا: والأوْلى السجودٌ لقول النبي يَيهِ: (إنْما جيل الإمام 


.امير 


ليوْتَمُ به فإذا سَّجَدَ فَاسْجِدًوا"" ا. ه. 


.185/ ١ في باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرء من كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» من كتاب الصلاة» وفي باب: إنما 
جعل الإمام ليؤتم به 2١9521١571١‏ ومسلم في باب ائتمام المأموم بالإمام 0 وياب النهي عن 
مبادرة الإمام بالتكبير» من كتاب الصلاة .51١1/1١‏ 


كتاب الصلاة 07 


إلى غرويهاء وإذا شرعت فيه حتى تنم ويجوزٌ قضاءً الفرائض فيهاء 
وفي الأوقات الثلاثة فل ركعتي طوافه وإعادةٌ جماعة”» ويَحرمٌ تطَوعٌ 
بغيرها في شيءٍ من الأوقات الخمسة» حتى ما له سب" 


#قوله : (وفي الأوقات الثلاثة فعلٌ ركعتي طوافو وإعادة جماعة): : قال في 
المقنع : وحور ميلاة التازة وركتا الظوافو وإعناد: الشماعة إذا أقبمت رهوق 
المسجدر بعد الفجرٍ والعصر » وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين. 

قال ابن الذذر: إجماعٌ المسلمينٌ في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح ٠»‏ فأما الصلاة 
عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عََبّة"' فلا يجورٌء قال في الشرح الكبير: وتجَورٌ 
ركعتا الطوافو بعده في هذين الوقتين» وهل يجوز في الثلاثة ة الباقية؟ فيه روايتان إحداهما 
يجوز ؛ لقوله وَل : ليا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف هذا الببت وصلى أيه ساعةٍ 
شاءً من ليل أو نهار)؛ وهو مذهب الشافعي وأبي كور» والثانية : لا يجوز لحديث عقبة. 

*#قوله: : (ويَحْرْمٌ تطوع بغيرها في شيءٍ من الأوقات حتى ما له سبب) قال في المقنع : 
ولا يجوز التطوعٌ بغيرها في شيءٍ من هذه الأوقات الخمسة إلااماله سبب» كتحية 
المسجلر؛ وسجود التلاوة؛ وصلاة الكسوفيء وقضاء السَئةِ الراتبة» فإنها على روايتين. 
قال في الشرح الكبير: اللنصوص عن أحمدٌ رحمة الله في الوتر أنه يفعلُ بعد طلوع الفجرٍ 
قبل الصلاةٍ و لحديش: : (من نام عن الوتر فَلصله إذا أصبح)» ٠‏ فأما سنجودٌ النلاوة وصلاةٌ 
الكسوفو وتحية السجد فالشهورٌ في اذهب أنه لا يود فعلها في شيء من أوقات اللي ؛ 
وكذلك قضاءٌ السّئن الراتبةٍ في الأوقات الثلاثة كر المكووةا ق ديف سقيةة اقين ملخصا: 
قال في الاختيارات : ولا هي بعد طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة؛ وهو قول 
الشافعي وتُقَضَّى الست الراتبة» ويفعل ما لهُ سبب؛ ويُفعلُ ما له سبب في أوقات النّهي ‏ 
وهي إحدى الروايتين عن أحمد» واختيارٌ جماعةٍ من أصحاينا وغيرهم. 
(1) خديث عبقة "ثلاث ساعات كان رسول الله وك ينهانا أن نصلّي فيهنٌ وأن تَفْيّرَ فيهن موتانا" الح. 

الحديث أخرجه مسلم في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين 

1 4ه وأبوداود في باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غرويهاء من كتاب الجنائز 180/17 . 


7 كلمات السداد على متن الزاد 


باب صلاة الجماعة 


ود ا 
ق اااذ نه بعد ناا ورد نر عاد ال جاو الحم لط 


* قوله: (وله فعلّهافي بيته) أي جماعة في بعض الأحيان: وعنه أن 
حضور المسجدر واجبْ على القريبء منه؛ لما رؤي عن النبي وه أنه قال: (لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وعن أبي هريرة قال: أتى النبي وله رجل 
أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودُني إلى المسجدر فسألهُ أن يرخص 
له أن يُصَلَي في بِيتَةٍ فرخٌّصنَ لله فلمًا ولى دعاه فقال: (أتسمع النُداءً 
بالصلاة؟ قال: نعمء قال: فغيرٌه فأجب) رواه مسلم”". وإذا لم يُرَخْص 
للأعمى الذي لا قائد له.ففيره أَولَى. قال في الاختيارات : والجماعة شرط 
للصلاة المكتوبّة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد»ء ولو لم يمكن الذهاب إلا 
مَشْنْيهِ في مِلْكو غيره فَعَلَ. فإذا صلّى وحده لغيرٍ عذر لم تصمّ صلائه. وفي 
الفتاوى المصريةٍ: وإذا قلنا هي واجبة على الأعيان وهو المنصوص عن أحمد 
وغيره من أئمة السسّلفو وفقهاء الحديث» فهؤلاء تنازعوا فيما إذا ان منفردا 
لغير عذر هل تصمٌ صلاته ؟ على قولين : أحدهما لا تصحء وهو قول 
:طائفة من قدماء أصحابب أحمد (والثاني) تصح مع إثمه بالثّرْكء وهو المأثور 
عن أحمدٌ وقول أكثر أصحايه. 


(١)ن‏ باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» من كتاب المساجد /ةة. 


كتاب الصلاة 0 


العتيق» وأبعد أولى من أقرب” ااي ري 0 
بإِذنِه أوعذره. ومن صلَى ثم أقيم فرضٌ سن له أن يُعيدَهاء إلا المخرب ل 


* قوله: (وأبعدٌ أُوْلَى من أقرب). قال في المُقنع: وهل الأول قَدُ الأبعد 
أو الأقربو؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: (إحداهما) قَصدُ الأَبْعَدِ أَفْضَلٌ 
لقول النبي يخ (أعظم الناس أجراً في الصلاة أَبْعَدَهُمْ فَأَبْعَدُهمْ مَمْشَى)” 
(والثانية) قَصد الأقربيء لأوالجوارا كان اجو عدا ولقوله عليه 
السلام: (لا صلاة لجار المسجدر إلا في المسجدر)”" ا.ه. قلت: يختلف ذلك 
باختلافي المقاصار والنيات والمصالم والمفاسار. 


* قوله: (ومن صلَى ثم أقيم فرض سن أن يُعيدَها إلا المغرب). قال في المقن : 
وعنه يعيدّها ويشفعها برابعة. قال في الشرح الكبير: فأما المغرب ففي استحبابو 


اك 


إعادتِها روايتان (إحداهما): قياس على شائر الصلوات (والثاني): لا يُستحَب» 
حكاها أبو الطاب ؛ لأنّ التطوع لا يكو بوتر. فإن قلنا: تتتيجب شفعها برابعة/ 
نص عليه أحمد وبه قال الأسودٌ بِنُ يزيد والزهري والشافعي وإسحاق. وعن حُدَيْمَة 
أنه أعادَ الظهرَ والمغرب وكان قد صلاهنٌ في جماعة. رواه الأئرم. 


»)0017( رواه أبوداود في باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة من كتاب الصلاة 771/1 برقم‎ )١( 
ورواه ابن ماجه في باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً» من كتاب المساجد والجماعات‎ 
.0785( برقم‎ ١ 

(؟) حديث ضعيف كما في المقاصد الحسنة ص 21717 وكذا في إرواء الغليل للألباني 7501/7؛ وقال 
ابن قدامة في المغني: لا نعرفه إلا من قول علي نفسه كذلك رواه سعيد في (سننه) وقيل أراد به 
الكمال والفضيلة فإِنٌّ الأخبار الصحيحية دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة» 


المغني 84/7 


فى كلمات السداد على متن الزاد 
ولا تكرء إعنادة الخماعة : في غير مسْحِدَيْ مكة واممدينة ينة*: فَيَقطّعهاء ومن 
كبر قبل سلام إمامه لح الجماعة 

وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 5 المكتوبة» فإِنْ كان في نافلة أتمْهاء إلا أنْ 
يَخْتتَى فوات الجماعة فيُقْطَعَه ومن كبر قبْلَ سّلآم إمامة لَحِقَ الجماعة: 
وإن لحقه راكعاً دل معه في الركعة وأجزأئه التحريمة ولا قراءة على 
مأمومف وُستحب في إسرار إمامِه وسكوته*» وإذا لم يَسْمَعْه لِبَعْدٍ لا 


لِطَرشٍه ويُسُتفتح ويتعودٌ فيما يَجْهرُ فيه إمامه. 


* قوله: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة). قال في الشرح 
الكبير: : فأما إعادنُها في المسجدر الحرام ومسجد النبي يل والمسجد الأقصى» فقد روي 
عن أحمد كراهتّه؛ وذكره أصحابناء » لثلا يَتَوائى الناس في حضور الجماعة مع الإمام 
الراتبو فيها إذا أمكنيهم الصلاة في الجماعةٍ مع غيره» وظاهرٌ خبرٍ خبرأبي سعياو وأبي أُمّامة 
أنه لايُكْريٌ» لأنٌ الظاهرٌ أن ذلك كان في مسج النبي يل ولأن المعنى يقتضيه؛ لأن 
حصول فضيلةٍ الجماعةٍ فيها كحصولبا في غيرهاء والله أعلم. انتهى. 

قال في الاختيارات: ولا يعيدٌ الصلاة من بالمسجد وغيره بلا سبب. 

* قوله: (ولا قراءة على مأموم, ويستحب في إسْرار إمامه وسكوته). قال أبو 
سلمة بن عب الرحمن : : للإمام سكتتان فاغتنم فيهما القراءة بفاتحة الكتابو» إذا دخل 
في الصلاة وإذا قال ولا الصالين» وقال عروة: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين : : إذا قال 
غير امفضوبم علبهم ولا الاين فأقرأعندهاء وحين يتم السورة فائر ل أن كح 
وعن عْبّادَة بن الصّامت ف قال : صلَّى رسول الله ول الصبح فتَقلتْ عليه القراءة فلما 
انصرف قال : إني أراكم تقرأون وراءً إمايكم؛ » قال: قلنا: بارضرك ا إي وال 
قال: لا تفعلوا إلا بأمٌ القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرا يقرا زهنا" ٠‏ زواة أبودارات 


)١(‏ أخرجه أبوداود في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب من كتاب الصلاة 44/7 برقم 
(80)» والترمذيء في باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» من أبواب الصلاة ١١5/57‏ برقم .)71١(‏ 


كتاب الصلاة 0 


ومن ركم أو سجد قبل إمايه” فعليه أن يَرْجِمَ ليأتي به بعدهء فإن لم 
يفُعل عمد بَطَلَتْء وإن ركم ورفع قبل ركوع إمامه عالاً عَمْدا بَطَلَسْء وإن 
كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعةٌ فقطء وإن ركم ورف قبل ركوعه ثم 
سجد قبل رَقْعِهِ بطلت إلا الجاهل والناسي» ويصلي تلك الركعة قضاء. 

ويس للومام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من 
الثانية: ويُستحن انتظارٌ داخل إن لم يَشْقّ على مأمومء وإذا استأذنت المرأةٌ 
إلى المسجد كر مَنْعّهاء وبيُها خيرٌ لحا. 


والتّرمذي. 0 للغني: يستحب أن يسكت الإمامٌ عقب قر اءوٍ الفاتحة مسكمة 
يستريح فيها ويقرأً فيها مَنْ خَلفه الفاتحة لثلا يُنازعوه فيها. 

* قوله: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه)؛ إل قال في الشرح الكبير: (مسألة) فإِنْ 
ركمٌ أو رفع قبل ركوع إمامه عالا عمد فهل تبطل صلاته؟ على وجهين: (أحدهما): 
بطل للنّهِي والثاني: لا تبطل ؛ لأنه سبقه بركن واحدر فهي كالتي قبلّها. 

قال ابن عقيل: اختلف أصحاينا فقال بعضهم : تبطل الصلاة بالسبق بأي رُكن 
من الأركان» ركؤعاً كان أو سجوداً أو قياماً. وقال بعضهم: السّبق ابطِلُ مختصّ 
بالركوع+ لأنه الذي يحصّل به إدراك الركعةٍ وتفوت بفواته» فجاز أن يحص بُطلانٌ 
الصلاة بالسّبّْق به» وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلائه لقول رسول الله ي: 
(عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" وهل تبطل الركعة؟ فيه روايتان: (إحداهما): 
تبطلُ» لأنه لا يقتي بإمامه في الركوع أشبه ما لو لم يُدركُهء (والأخرى): لا تبطل 
للخبر» فأما إن ركع قبل ركوع إمامه فلمّا ركم الإمام سجد قبل رَفْعه بَطَلَتْ صلاتة 
إن كان عمداء لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة» وإن فَعَلهُ جاهلاً أو ناسياً لم 
تَبطْلْ للحديث» ولم يعتد بتلك الركعة لعدم اقتدائه بإمايه فيها. انتهى. 


24> كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاتك ثم الأفقه ثمالأسنءثم 
الأشرف. (ثم الأقدم هجرة)» ثم الأتقى» ثم من قرعء وساكن البيت وإمام 
المسجد أحق إلا من ذي سلطان . وحر وحاضر ومقيم وبصير ومحتون ومن 
له ثياب أولى من ضدهم. 
ولا تصح خلف فاسق ككافر“ ولا امرأةٍ وختئى للرّجال» 


* قوله: (ولا تصحٌ خلف فاسق ككافر). قال في اللقنع : وهل تُصْلّح إمامة 
الفاسق والأقلفي؟ على روايتين قال في الشّرح الكبير: والفاسق ينقسم غلى قسمين: 
فاسقٌّ من جهة الاعتقاد» وفاسقٌّ من جهة الأفعال. فأما الفاسق من جهةٍ الاعتقاد 
فمتى كان يعلنٌ يدعيّه ويتكلم بها ويدعو إليها ويناظرٌ لم تصح إمامثهء وعلى من 
صلَّى وراَه الإعادة» قال أحمد: : لا يُصَلّى خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان 
داعسية إلى هواه؛ وقال: اانا كنك انه إذا كان داعي وقال الحسن 
والشافعي : : الصلاة ة خلف أهل البدع جائ زة بكل حال لقول النبي يك: قرا 
خَلْفَ مَنْ قال لا إله إلا الله)”""؛ وقال نافع كان بوعل عن 0 
والخوارج زاسن ابن الزبير وهم يُقتتلون» فقيل له: أتصلي مع هؤلاء وبعضهم يقتل 
بعضاً؟ فقال: من قال: حي على الصلاةٍ أجبنّه » ومن قال : حي على قتل أخيك 
السلم ول ماله قلت : لامرواء يا وكان ابن عمر يصلّي مع الحَجَاج. 

وأما الجُمَعٌ والأعيادٌ فقُصلّى خلف كل بَرِ وفاجر» وقد كان أحمدٌ يشهدها مع 
المعتزلة» وكذلك من كان من العلماء في عَصره كفا 


000/0 رواه الدارقطني في باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة ة عليه؛ بن كانوا !لم‎ )١( 
وأبونعيم في أخبار أصبهان (17/7؟) وهو عند الألباني في إرداء القليل وأو جدا */ه ل‎ 

(؟) الْحْشَبيّة: هم أصحاب المختار بن أبي عبيد قاله ابن الأثير . . انظر: اللسان والتاج : مادة "خشب. 
والرواية عن ابن عمر فيهما. 


كتاب الصلاة 79 


ولا صب لبالغ”'» ولا أخمرس» ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو 
قيام | لا إمام الحي' لمرو وال علئه”» ويصلُون وراءه جلوساً ندباء وإن ابتدأ 
بهم قائما ثم اعت فجلس أَنَمُوا خَلْفَهُ قياماً وجوباً. 

وتصح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصحٌ خلف مُحَلِث ولا 
متنجس يُعلم ذلك. فإن جَهل هو المَأمُومٌ حتى انقضت صِحَّس لمأموم وحده 0 


* قوله: (ولا صبي لبالغ). هذا المذهبُ؛ وهو قولُ مالكو وأبي حنيفة وأجازه 
الحسنُ والشافعي وإسحاقٌ وابنّ المنذر لحديث عمرو بن سَلَّمّة"" » قال في سبل 
السّلام: وتقديمٌه وهوابنْ سبع سنينَ دليلٌ لما قاله الحسنٌ البصري والشافعي 
وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميزء وكرهها مالك والثوري؛ وعن أحمد وأبي 
حنيفة روايتان والمشهورٌ عنهما الإجزاءً في النوافل دون الفرائض» قال: ويحتاجج من 
ادّعى التفرقة بين الفرض والتّفْلٍ إلى دليل. 

* قوله: (إلا إمامَ الحي الْمرْجُوّ زوالُ عِلَيِه): قال البخاري: (باب إِنّما جُعِلَ 
الإمام ليون به) وصلى النبي يك في مرضيه الذي توفي فيه لئاس وهو جالس- إلى 
أن قأل- قال الخميدي قوله : (إذا صِلّى جالساً فصلوا جلوساً) هو في مرطيه القديم؛ 
ثم صَلَى بعد ذلك النبي يل جالساً والناسٌ خلفّه قيامٌ لم يأمرْهم بالقعود؛ وإنما 
يؤخذ بالآخر فالآخرٍ من فِمْل ابي ذ. 

* قوله: : (ولااتصح خلف مُحلرث ولا مُتنجّس يَعلمٌ ذلك: فإن حِهِلَ هو 
والمأمومُ حتى انقضت صِحت لمأموم وحده)؛ وهو قول الشافعي ومالكو» وقال - 


)١(‏ قال الخطابي: في معالم السئن ١78/١‏ كان أحمد يضعف أمرّ عمرو بن سلمة» وقال مرة: دعه 
ليس بشيء بيْن. وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال لا أدري أي شيء هذا. 
وانظر المغني لابن قدامة 0/7/. 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


ولا تصحٌ إمامةٌ الأمّي وهو مَنْ لا يُحْمنُْ الفاتحة أو يُدْغِمٌ فيها ما لا يُْغْم» 
أو يبدل حرفا" أو يَلْحنُ فيها لَحْنا يُحيلٌ المعنى, إلا يمثلهء وإن قَدَرَ على 
إصلاحه لم تصح صلائه. وثكرهٌ إمامةٌ اللحّان والفأفاء والنّمتَامِ ومن لا 
يُفْصِحٌ ببعض الحروف. وأن يَوُمْ أجنبية فاكثرٌ لا رجل معهنن*» أو قوماً 


#ابوكينة» تنيدرة حميا ال ف الشرك الكبير: ولنا إجماعٌ الصحابة رضي الله 

71 0 ع - « فم مى ساس 1 ,؟ هف اسه ل صم ا.ى 
عنهم » فروي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرزفو فأهراق الماءً فوجَد في 
ثويه احتلاماً؛ فأعاد ولم يُعَدٍ الناس”". وعن البراء بن عازبي أن رسول الله ول قال: 
(إذا صَلى الجنبُ بقوم أعادٌ صلائه وتمّت للقوم صلائهم) رواه أبو سليمانٌ محمد بن 
الحسين الحرّاني”". 

* قوله: (أو يبدل حرفا)» قال في الفروع: وإن قرأ: (غيرالمغضوب عليهم ولا 
الضالين) بظاء فالوجه الثالث يصح مع الجهل. قال في تصحيح الفروع : (أحدها) لا بطل 
الصلاةٌ» اختاره القاضي والشيحٌ تي الدين» وقدّمه في المغني'" والشرح وهو الصواب ا.ه. 

« قوله: (وأنْ يوم أجنبية فأكثرٌ لا رجل معهن)؛ قال في الشرح: هيه عليه 
السّلامُ أن يَخْلُوَ الرجل بالأجنبيةٍ (قلت): والظاهرٌ أن النّهىّ فيما إذا خلا بها 
وحدهاء ولفظ الحديث : (لا يَخْلو رجلّ بامرأة إلا والشيطانٌ ثالثهما)"' : وأما إذا كن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في باب الرجل يجد في ثوبه منياً ولا يذكر احتلاماء من كتاب الطهارة 10/١‏ ؛ 

والُرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشامء كانت به أموال لعمر بن الخطاب ولأهل 

المدينة» معجم البلدان 15/17. وانظر: المغني لابن قدامة .5719/1١‏ 

(0) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي 10-06 
2 انظر: المغني لابن قدامة المقدسي 731/7 


(5) أخرجه البخاري في: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرمء من كتاب التكاح 44/1 »؛ ومسلم 
في: باب سفر المرأة مع حرم إلى خج وغيره» من كتاب الحج 78/7ا3. 


كتاب الصلاة 4١‏ 


أكثرهم يكرهه يحق. وئصح إمامة ولد الرّنا واْجنْدي إذا سَلِمَ ديتهماء ومن 
يدي الصلاة بمن يَقضيهاء وعكده. لا مُفْتْرض يمُتنفّل”*» ولا مّنْ يصلّي 
الظهرَ بمن يصلّي العصر أو غيرها. 
فصل 
يقف المأمومٌ خلف الإمام. ويصح معه عن بمينه أو عن جانبيه لا قَدَامَه 
ولا عن يُساره فقظؤلة :الند خلقه ار خخلف الع" إلا أذ تكو امراف 


حجمعاً فلا نَهْىّ في ذلك» لما رَوَى عبد الله ابن أحمدَ من حديث أَبِيّ بن كعبر أنه جاء 
إلى النبي يلك فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملاًء قال: ما هو؟ قال: نِسُوة معي 
في الدَار قلْن: ل تقرأ ولا نقرأء فصل با فصليِت ماني والوترء فسكت النبي ؛ 
قال: فرأينا أن سكوئّه رضا. 

* قوله ومن يودي الصلاة من يَقَضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل الخ» قال في 
المقنع: ويصحٌ انتمامُ من يؤدّي الصلاة بمن يقضيهاء ويصحٌ اثنمامُ لمفترض بالحتفل» 
ومن يصلي الظهر بمن يصلّي العصر في إحدى الروايتين» والأخرى لا تَصِحٌ فيهماء قال 
في الاختيارات: وأصمحٌ الطريقتين لأَصْحابٍ أحمد أنه يَصِحٌ انتمامُ القاضي بالمؤدّي 
والعكسٌ» ولا يُخْرِجٌ عن ذلك ائتمام الْفْتَرِضٍ باَُنفْلٍ ولو اختلفاء أو كانت صلاة 
المأموم أقل » وهو اختيارٌ أبي البركات وغيره. 

* قوله: (ولا الفَدُ خَلْمَهِ أو خَلُْفَ الصف). قال في الاختيارات: نصح صلاة 
الفدٌ لعُذرِء وقاله الحنفيّة. وإذا لم يجد إلا موقفاً خَنْفَ الصفٌ» فالأفضلُ أن يقف 
وحده ولا يَجْلبْ مَنْ يُصَافَهُ لِمًا في الجَدبٍ من التصرّفو في الَجْذوب. وإذا ركم دون 
الصف دخل الصف بعد اعتدال الإمام كان ذلك سائغا. 


ذه كلمات السداد على مثن الزاد 


وإمامة النساءٍ تقفْ في صفْهنَ”*. ويليه الر جالُ ثم الصُبيانُ ثم النُسافُ 
0 ومن لم يقفا معه إلا كافرٌ أو امرأة أو مَْ عَلِمَ حَئُ أحثهما أو 
صب في فرض فَفَكٌ ومن وَجَدَ فُرْجَةٌ دخلهاء وإلاعن بمين الإماب فإن لم 
يُمكْهُ فله أن يُنَبّهَ من يقومٌ معه فإذا صلَّى فَدَأ ركعة لم تصحٌ» وإن ركع قدأ 
ثم دخَل في الصف أو وَقف معه آخرٌ قبل سجود الإمام صحت. 
فصل 
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن لم يرَه* ولا مَنْ وراءه إذا 


* قوله: (وإمامة النّساءِ تقفُ في صَّفْهنٌ)؛ قال في الشرح الكبير: لا نعلم في 
ذلك خلافا بين من.رأى أن تَوْمهر ؛ قوله: : (أوصبيٌ في فرض فَمَدٌ)؛ قال في 
ْ الفروع: وانعقاذ الجماعة بالصبي ومْصائئُه كإماميه ؛ لأنه ليس من أهل الشهادةَ 
وترْضه لفلا ٠‏ وقيل : : يصح وهو أَظهرٌ» ٠‏ ا١ه.‏ قال الحافظ بن حجر على حديث أنسٍ 
(وصّففتُ أنا واليتيم وراءهُ والعجوزٌمِنْ ورائنا'' فيه قيام الصبي مع الرّجُل صفاء 
وأن المرأة لا تَصُفُ مع الرّجال فلو خالفت أجزأت صلائها غند الجمهور. 

* قال في الاختيارات : والسأمومٌ إذاكان نيسنه وبين الإمام منا ينع الرقية 
والاستطراقٌ صحَتْ صلائه إذا كانت لعذر' ''» وهو قول في مذهبو أحمد وغيره؛ 
ركفا مصسهنة زإن تحت اخر روا كان نجنا إليد ولم يتمد الصترة فال تمييد 
الضررٌ ولا حاجة فلا يُنشأ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب الصلاة على الحصير» من كتاب الصلاة 5١8:1١ : ٠١7/1١‏ ومسلم في 
باب جواز الجماعة في النافلة» من كتاب المساجد 451/١‏ ومالك في الموطأ في ياب جامع المسبحة 
الضحى ١01//١‏ برقم (5057)» والإمام أحمد في المسند ١11/7‏ و49١1‏ و154. 

(0) قال ابن قدامة في المغني 45/7 : وإن لم تتصل الصفوفء وهذا مذهب الشافعي» وذلك لأن 
المسجد بُّني للجماعة؛ فكلّ من حصل فيه» فقد حصل في محل الجماعة» وإن كان بينهما طريق ال.. 
ففيه وجهانء أجدهما : لا يصحء والثاني: : يصحء وهو الصحيح عندي؛ ومذهمب مالك 
والشافعي» وقد صلى أنس في:موت حُميد بن عبدالرحمن بصلاة ة الإمام؛ وبينهما طريق.اه. 


كتاب الصلاة م 


سمم التكبيرء وكذا خارجه إن رأى الإمامٌ أو المأمومين إذا انَصلت 
الصفوف. وتصح خلف إمام عال عنهم. ويُّكرَهُ إذا كان العلوٌ ذراعاً 
فاكثرَ كإمامته في الطّاقء وتطوعه موضع المكتوبة إلا مِنْ حاجةء 
وإطالة قُعوده بعد السسلام مستقبل القِبْلَِ فإن كان ثم نساءً ليث قليلا 
لينصر فن» ويُكرهُ وقوفهم بين السواري إذا قَطَعْنَ الصّفوف. 


سيل 

ويُعْدَرْ لتَرْكِ جُمّعةٍ أو جماعة مريضء ومُدافع أَحَدَ الآخبكين» ومن 

بحضرةٍ طعام محتاج إليه وخائفْ من ضياع ماله أو فواته أو ضّرر فيه» أو 

موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء 

معه. أو من فوات رفقته أو غلبةٍ ُعاسء أو أذئ بمطر أو وّحل» أو بريح 
باردةٍ شديدةٍ في ليلة مظلمة باردة. 


45م كلمات السداد على متن الزاد 


باب صلاة أهل الأعذار 
تلزمٌ المريض الصلاة قائماء فإن لم يستطع فقاعداًء فإن عَجِرَ فعلى جَنْيه 
فإن صِلَى مُستلقياً ورجلاه إلى القِبْلةِ صّح ويُوبِئُ راكعاً وساجداً ويِخْفِضه 
عن الركوع. فإن عجز أَوْمَأ بعينه» فإن قدَرَ أو عجرّ في أثنائها انتقل إلى 
وبسجود قاعدا ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرةٍ على القيام لمداواة بقول 
طبيب مسلم. ولا نصح صلائه في السفينة قاعداً وهو قادرٌ على القيام”*'. 
ويصح الفرض على الراحلة خشية التادي بالوحل لا للمرض*. 


* قوله: (ولا تصح صلائه في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام). قال في 
الشرح الكبير: اختلف قوله في الصلاة في السفينةٍ مع القدرة على الخروج؛ على 
روايتين (إحداهما): لا يجورٌ لأنّها ليست حال استقرار أَشبهَ الصّلاة على الراحلق؛ 
(والثانية) : يصح لأنه يَتمكن من القيام والركوع والسجودء أَشلبّهَ الصّلاة على 
الأرض. وسواءٌ في ذلك الجارية والواقفة والمسافرٌ والحاضرٌء وهي أَصّحَ ا.ه. وعن 
ابن عُمَّرٌ قال: سل النبي يل كيف أصلَّي في السّفينةٍ؟ قال: "صل فيها قائماً إلا أن 
تخاف القَرّق". رواه الدارَقطني. 

قال البخاري: وصلَّى جايرٌ وأبو سعيد في ألسَفينةٍ قائماء وقال الحسنٌ: قائماً ما 
لم تَشّقّ على أصحايك تدورٌ معها وإلا فقاغداً 1: ه. 

* قوله: (ويصح الفرضٌ على الراحلة خَّشية الذي بالوحل لا للمرض). قال 
في القنع: وهل يحور ذلك للمريض؟ على روابتين. قال في الشرح الكبير: وجملة 
ذلك أن الصلاة على الراحلةٍ لأجل المرض لا تخلو من ثلاثة أحوال: (أحذها): أن- 


كتاب الصلاة هم 


فضل 
من سافر سفراً مباحاً أربعة بُرُوِ* سن له قَصْرٌ رُباعيّة ركعتين إذا فارق 
عَامِرَ قَرِْتهِ أو نيام قَومه. وإن أحرمَ حَضَراً ثم سافرَ أو سَفرأ ثم أقام أو ذكرٌ 
صلاة حضر في سفر أو عَكسّهاء أو اتتم مقي أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاةٍ 
يَلْزمُه إثمائُها ففسّدت وأعادَه أو ل ينو القَصْرٌ عند إحرايها*» أو شك في نيته 
أو نوى إقامة أكثرٌ من أربعة أيام» أو ملأحاً معه أهلّه لا يَنُوي الإقامة ببلد لزمّه 


حيخاف الانقطاع عن الرّفقةٍ أو العجرّ عن الركوب أو زيادة امرض ونحوه فيجورٌ له 
ذلك. و(الثاني): أن لا يتضرّر بالنزول ولا يَشُقَ عليه فيلزمه النزول. و(الثالث): أن 
يق عليه النزولٌ مشّقة يمكنُ تحملها من غير خوفو ولا زياد مرض ففيه الروايتان: 
(إحداهما) : لا تجوز نه الصلاة على الراخلق: لأن ابنَ عُمَرَ كان يُنزِلَ مَرْضاه 
(والثانية): يجون» اختارها أبو بكر لأنٌّ المشقة في النزول أكثر من الَشَقَةٍ عليه في المطّر 
فكانٌ إباحبّها هنا أَولى ا.ه. 

قال في الاختيارات: وتصمٌ صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن 
الرفقة أو حصول ضرر بالمثثي , أو تبرز للخفر. 

* قوله: (من سافر سفرا مباحا أربعة يُرِ). قال في الاختيارات: أما خروجُه إلى 
بعض عمل أرطيه» وخروجه يك إلى قباء فلا يُسمّى سفرا ولو كان بريداً ولبذا لا 
يترود ولا يتأمّبْ له أهبَة السفر. 

* قوله: (أو لم يَنْو القَصمرَ عند إحرايها). قال في الفروع : واختار جماعة: يصح 


القَصْرٌ بلا ني وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. 


ك4 كلمات السداد على متن الزاد 


ا ا ال 
وإن حيس ول ينو إقامة أو أقامٌ لقضاء حاجة بلا نةِ إقامة قَصّرٌ أبدً". 


* قوله: (وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء بلا نيه ة إقامة ضر أبدأ). قال في 
الفروع : : قال ابن المنذر: : للمسافر القَصْرٌ ما لم يجمع إقامة وإ أن عليه سينود 
إجماغاً. وفي التلخيص: إقامة الجيش الطويلة للمْوٍ ولا تمنع الترخص لقوله عليه 
السلام. قال الشوكاني : وإذا أقامٌ يبلل ممٌرددا صر إلى عشرين يوما ثم يُنم. وعن ابن 
عباس قال ذا فنع انب 6 مكة أقام فبهااتسع حشرة ليلةيصلي ركعتين. فنحنْ إذا 
نائرنا قاقمنا ينيم حشر قصمرنا ون زذنا المهنا. رواه البخاري”'' وغيره. 

قال في الاختيارات : والجمعٌ بين الصلاتين في السفر يختصُ بمحل الحاجة ؛ لأنه 
بن رخص السترمن قذي وتاحدر وهاو تلاق وتحيو احم الصوص جاده 
ويجمنع لتحضيل الجناعة وللصلاة ل تامع عرارها وكوف لواضو لوف 
ولخوف تُحَرَجٍ في تركه. اول الميعيحن من سد يتوابر عياس أله سيل » : لم فعل 
ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحداً من ينها" الم بعلل بمرض أو غيرهء وأوسع 
المذاهب في الجمُْع مذهبُ أحمدَ فإنه يجوز الجمع إذا كان له شُغل كما رَوى النّسائي 
ذلك مرفوعاً إلى النبي ي'"' وأَوَّلَ القاضي وغيرٌه نص أحمد أن المراد بالشّمل الذي 
ييح ترك الجمّعة والجماعة ا.ه. 


)١(‏ في باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء من كتاب التقصير 057/7 وفي بات مقام النبي وَل 
بمكة زمن الفتح؛ من كتاب المغازي ١151/0‏ وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 
من كتاب أبواب الصلاة 475/7 برقم (5148) و(049). 

(1) أخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من كتاب المسافرين١‏ / 445 و411. 

(*) أخرجه النسائي في الوقت الذي يجمع فيه المقيم من كتاب المواقيت 187/١‏ برقم (240) ولفظه بعد 

أن ساق سننة إلى ابن عباس انه صلى بالبصرة الأو والعضر ليس بينهما شيء والمغرت والعشاء 
ليس بينهما شيءٌ فَمَلَ ذلك من شذْلٍ وعم ابن عباس أنه صلّى رسول الله و بالمدينة الأولى 
والعصر ثمان سَجَدَاسٍ ليس بينهما شيء. 


كتاب الصلاة لام 


فصل 
يجوز الجمع بين الظّهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصرء 
ولمريض يَلْحقَهُ بتركه مشقةٌ وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وري 
شديدةٍ باردةٍه ولو صلَى في بيته أو في مسجد طريقة تحت ساباط*. والأفضل 
فعل الأرفق به من تقديم وتأخير فإن جمع في وقت الأولى اشتترط نية 
الجمع عند إحرامهاء ولا يفرّق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف». 
ويبطل براتبة بينهما*» وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام 
الأولى» وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجميع في وقت الأولى » إن م 
يضق عن فعلها . واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. 


* قوله: (وفي مسجل طريقة تحت ساباطر). قال في المقنع : وهل يحون لأجل الوخْل 
والريح الشديدة الباردة أو لمن يُصلي في بيته أو في مسجار طرق تحت ساباطر على وَجْهِين 
قال في الشرح الكبير: (إحداهما): الجوانٌ ؛ لأن الرّخصة العامة يستوي فيها حال وجود 
المشقةٍ وعدمها كالسفر والثاني : نع ؛ لأن الجمع لأجل النقة ا هن ملكضا. 

* قوله: (ويبطل براتبة بينهما)؛ قال في المقنع: فإ صل السنة يتهها يطل 
الجمع في إحدى الروايتين» قال في الاختيارات: ولا موالاة في الجمْع في وقتم 
الأولى؛ وهو مأخودٌ من نص الإمام أحمد في جَمْ المطر إذا صلّى إحدى الصلاتين 
في بيته والأخرى في المسجدر فلا بأس. ومن نصّه في رواية أبي طالب: للمسافرٍ أن 
يُصِلَّيالعشاءً قبل أن يغيب الشّمَقُ» وعِلّله أحَمِدُ بأنه يجودٌ له الجَمْعْ. وقال أيضا: 
ولا يُشترط للقصرٍ والجمع ني واختاره أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر وغيره. 


فد كلمات السداد على مثن الزاد 


فصل 
وصلاة الخنوف صِحت عن الني يخ بصفات كلها جائزة. 
ولا يثقله كسيفم ونحوه. 


* قال الخطّابي: صلاة النوفو أنواعٌ صلاها النبي يك في أيام مُحتَلِفَةٍ بأشكال 
متباينة يتحرّى في كُلّها ما هو الأَحْوَطُ للصلاة والأبلمٌ في الحراسة» فهي على 
اختلافو صورها مُتفْقَة المعنى. 

قال الخرقي : وإنْ خاف وهو مقيمٌ صلّى بكل طائفةٍ ركعتين وأتمَتْ الطائفة الأولى 
بالحمد لله في كل ركعة» والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة: قال الحافظ ابن 
حجر: صلاة الخوفي في الحَضمَرٍ قال بها الشافعيُ والجمهور. 


كتاب الصلاة 484 


باب صلاة الجمعة 

تَلْرْمُ كل ذكر حر مكلف مسلمء مستوطن ببناء”*' اسمه واحدٌ ولو تفرّق» 
ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرْسَخْء ولا تجبُ على مسافر سَّفْرَ قَصْر ولا عبد 
ولا امرأق» ومن حضرها منهم أجزأثه ولم تنعقد به» ولم يصح أن يَوْمْ فيها”» ومن 
شقطت عنله عدن وجيت عليه إذا حَضِرها والعقدت بف وفن اصلى الطيرعنة 

5 ر 2000 2 0 5 2 .اع 
عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح, وتصح ممن لا تجب عليه 
والأفضل حتى يُصِلَي الإمام. ولا يجوزٌ لمن تلزمة السفرٌ في يومها بعدَ الزوال. 
فصل 
يشترط لصحتِها شروط ليس منها إن الإمام. 
أحذها: الوقت: وأولّه أول وقتْ صلاةٍ العيد*» وآخرة آخرٌ وقت صلاةٍ 


* قوله: (مستوطن ببناء). قال في الاختيارات : وتَحِبْ الجمعة على من أقدم في غير بناء 
كالخيام؛ وبيوت الشعر ونحوهاء وه وأحد قولي الشافعي»؛ وحكى الأزجيّ رواية عن 
أحمد: ليس على أهل البادية جُمعة ؛ لأنهم يتنقلون فأسسْقَطها عنهم » وعلل بأنهم غيرٌ 
مستوطنين. وقال أبو العباس في موضع آخر: يُشتّرط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا 
يزرعون كما يزرعٌ أهل القرية. ويَحتَمِلُ أن تَلْمَ الجمعة مسافرا له القصرّتَبعا للمقيمين. 

* قوله: (ومن حضرها منهم أجزأنّه ولم تنعقاذ به ولم تصح أن يؤْمٌ فيها). قال 
في الشرح الكبير: وقأل أب خنيفة والشافعي: يجوز أن يكونٌ العبدُ والمسافر إماما 
فيهاء ووافقهُم مالك في المسافر. 

* قوله: (وأوله أولُ وقت صلاة العيد)؛ قال في الشرح الكبير: وقال أكثرٌ أهل 
العلم وقنّها وقت الظهر إلا أنه يُستحبُ تعجيلها في أول وقتها لقول سلمة بن الأكُوع : - 
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الظهر فإن خرج وقثّها قبل التُحريمة صلُوا ظهراً وإلا فجمعة. 

الثاني: حضورٌ أربعين”» من أهل وجويها بقربة مستوطنين. . وتصح 
فيما قاربه البنْيانَ من الصّحراءء فإن قَصوا قبل إِتثمامها استأنفوا 
ظُهرأء ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أثمّها جمعة» وإن أذرك أقل من 
ذلك مها ظهراً إذا كان نوى الظّي©». 


0 مع النبي يل إذا زالته الشمسُ ثم نرج نيع الفيء”'". قال شيخنا : وأما 
ِعُلها في أول التّهار ؛ «الضكس اندلا جر ؛ الأوى فِمْلها بعد الزوال؛ ) لأنه فيه 
خزوجا مالكلاف وتعجيلها في أول وقتِها في الشتاء والصيفي. انما 

* قوله: (حضور أربعين): قال في المقنع : وعنه تنعقد بثلاثة. قال في الاختيارات : 
وتنعقد الجمعة بثلاثة : واحدّ يخطب واثنان يستمعان؛ وهو إحدى الروايات عن 
أحمدَء وقول طائفةٍ من العلماء. وقد يقال بوجويها على الأربعين لأنه لم يثبت 
وجوبُها على مَنْ دوئهم» تصح ممن دونهم ؛ لأنّه انتقال إلى أعلى الفُرْضَّين كالمريض 
بمخلافى المسافرٍ» فإنَّ فرضّه ركعتان. 

* قوله: : (وإن أدرك أقلٌ من ذلك أمّها ظهرإذا كان نوى الظُهر). قال في المقنع : 
ومن أدرك مع الإمام متها ركعة أنه جمعةً» ومن أدركأقلنمن ذلك أمها ظهرا إذا كان 
قد نوى الظهرٌ في قول الخرقي. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة ة وييِمُها ظهرا. 
. قال في الشرح الكبير: وهذا ظاهرٌ قول قَنَادة وأيوب ويُونْسَ والشافعي ؛ لأنه يصح أن 
ينوي الظّهِرَ خلف من يُصِلّي الجمعة في ابتدائهاء فكذلك في انتهائها. اه ملخصاً. 


)١(‏ متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري في: باب غزوة الحديبية» من كتاب المغازي 101/6 » ومسلم 
في: باب صلاة ١ح‏ لجمعة حين تزول الشمسر » من كتاب الجمعة 689/5. 


كتاب الصلاة 4١‏ 


ويُشترط تقلُمُ خخُطبتين» من شراط صحيهما: حَمْدُ الله تعالى» 
والصلاة على رسول الله يه وقراءة آية» والوصيةٌ بتقوى الله عرٌ وجل 
وحضورٌ العدد المشترّطء ولا يُشترَطُ لهما الطهارةٌ ولا أن يتولاهٌما من 
ول الصلاة. 
ومن سُننِهما أن يخطب على منبر أو موضع عالء ويسلم على 
المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلِس إلى فراغ الأذان» ويجيس بين الخطبتين» 
ويخطّب قائمأء ويعتمدٌ على سيفم أو قوس أو عصأء ويقصد يَلْقاءَ وجه 
ويقصرٌ الخطبة» ويدعو للمسلمين. ش 
فصل 
والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة وفي الثانية 
بالمنافقين» وحرّمٌ إقامُها في أكثر من موضعم من البللد إلا لحاجة”» فإن 
فَعَلُوا فالصحيحة ما باشّرها الإمامٌ أو أَذِنْ فيهاء فإن استويا في إذن أو 
عدمه فالثانية باطلة» وإن وقعتا معاً أو جلت الأولى بَطَلَنًا. وأقل السئةٍ 
بعد لوطي ركتان واكدرها نمت زوين ال عسل قا رق ريا 
-وتقدم- ويتنظف ويتطيب؛ ويلبس أحسن ثيابه» ويبكر إليها ماشيأء ويدنو 


* قوله: (تَحْرْمْ إقامتها في أكثر من موضع في البلل إلا لحاجة)؛ قال في المقنع : 
وتجوزإقامة الجمعة في موضعين للبلد للحاجة؛ ولا يحورٌ مع عدمها. قال في 
الفروع : وتجورٌ في أكثر من موضع للحاجةٍ كخوف فتنةٍ أو بُعْدِ أو ضيقٍ وفاقاً للشافعي, 
ورواية عن أبي حنيفة ومالك ثلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما. 

* قوله: (ويُسنٌ أن يغتسل وَقَدَّم) -أي في كتاب الطهارة وهو قوله: وإن 
استعمل في طهارةٍ مستحبّةٍ كتجديل وضوءٍ وغسل جمعة. 
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من الإمام» ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على الني 
ولا يتخطّى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى قُرْجِةٍء وحَرْم أن 
يقيمٌ غيره فيجلس مكائه إلا من قَدُمِ صاحباً له فجلس في موضع يحفظه 
له وحَرّم رفع مُصَلَى مفروش مالم تحْضر الصلاة*'» ومن قام من مكانه 
لعارض لَحِقَهُ ثم عاد إليه قريبأً فهو أحق به. ومن دخل والإمامٌ يخطب لم 
يجلس حتى يُصلّيّ ركعتين يوجز فيهماء ولا يجوز الكلامٌُ والإمامٌ يخطب إلا 
له أو لمن يكلمه. ويجوز قبل الخطبة وبعدها. 


* قوله: (وحَرُم رفعٌ مُصلّى مفروش ما لم تحضر الصلاة). قال في المقنع : وإن 
وجد مُصلى مفروشاً فهل له رَفْمّه؟ على وجهينء قال في الشرح الكبير: (أحدهما): 
ليس له ذلك لأن فيه افتياتاً على صاحبها وربما أفضى إلى الخصومة؛ ولأنّه سبق 
إليه» أشبه السابق إلى رحبة المسجد ومقاعدر الأسواق» (والثاني): يجوز رَفعُه 
والجلوس موضيعّه لأنه لا حُرْمةَ له» ولأن السبّْق بالأبدان هو الذي يحصل به الفضل 
لا بالأوْطِئة » ولأن تَرْكَها يُفضي إلى أن يتأخرٌ صاحبّها ثم يتخطى رقاب الناس» 
ورَفْعُها ينفي ذلك. وأما ما يفعله بعضُ الناس يأتي فيضع عصاه ويخرج لأشغاله فهذا 
لا يحوزء والداخلّ بعده هو السابق ولو جلس في الصف الآخر. 

قال الشيخ عبد الله أبا بُطَيْن: وأما من دخل المسجد ووجد فيها عصاً يضعها 
أهلها ويخرجون لأغراضهم فلا بأس بتأخيرها والجيء في موضعهاء فإذا حاذرت من 
شيء يصير في نفس أخ لك إذا أخَرْتَ عصا وجلست في مكانه فالذي أحبّه تركها 
والجلوس في مكان آخر. ا.ه. من مجموع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 


كتاب الصلاة 0 


باب صلاةالعيدين 
وهي فرض كفاية*» إذا تركها أهلٌ بلد قاتلهم الإمامء وقثها كصلاة الضحى, 
وآخره الزوال» فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلُوا من الغد ويس في صحراء. 
وقديمٌ صلاة الأضحى وعكسّه الفطر. وأكله قبلهاء وعكسّه في الأضحى إن 
ضحى”*» وتكره في الجامع بلا عذر. ويُسن تبكيرٌ مأموم إليها ماشياً بعد الصبح» 
وتأخرٌ إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة؛ إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه*, 


* قوله: (وهي فرض كفاية). قال في الاختيارات: وهي فرض عيني؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وقد يقال بوجوبها على النساء؛ 
ومن شَرطها الاستيطانٌ وعددٌ الجمعة» ويفعلها المسافرٌ والعبد والمرأة تبعاً. 

* قوله: (وأكله قبلّها وعكسّه في الأضحى إن ضّحَّى). لحدينث بريدة» رواه 
الدارقطني وفيه: وكان لا يأكل يوم النْحر حتى يرجم فيأكل من أضحيته ؛ وإذالم 
يكن له ذِبْحّ لم يبال أن يأكل”". 

والحكمة في تأخير الأكل يوم الأضحى: الابتداء بأكل الشّسك شكرا لله تعالى. وفي 
رواية البيهقي: وكان إذا رجع أكل من كبد صَحِيّيِه. 

* قوله: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه). قال في الفروع : ويُسنْ لبس أحسن 
ثيابه إلا المعتكف في العشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة من مُحْتَكْفه 
إلى المصّلّي في ثياب اعتكافه وفاقاً للشافعي. نص على ذلك. وقال جماعة إلا الإمام. 

وقال القاضي في موضع: معَتَكِفْ كغيره في زَيْئَةِ وطِيْبِو ونحوهما. وعنه الثياب 
جيدة وركةه الكل مواء انح والعتوات أن الستكي كدين.: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في أول كتاب العيدين في سننه 240/7 والبيهقي في: باب ترك الأكل يوم النحر 
حتى يرجع » من كتاب صلاة العيدين. السنن الكبرى ”78377/7. 


كك كلمات السداد على متن الزاد 


ومن شَرْطِها: استيطان» وعددٌ الجمعة, لا إذنْ إمام”*» ويْسَنْ أن يَرْجِعْ من 
طريق أخرى 

ويُصليها ركعتين قبل الخطبة يكبّر في الأولى -بعد الاستفتاح» وقبّل 
التعوذٍ والقراءةٍ ستأء وفي الثانية -قبل القراءة- خمساً. يرفع يديه مع كل 
تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيرأًء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاًء وصلَى الله على محمد الني' وآله وسلم تسليماً (كثيرأ»» وإن أحب 
قال غير ذلك. ثم يقرأ جَهْراً بعد الفاتحة ب(سبّح) في الأولى» وب(الغاشية) 
في الثانية» فإذا سلّم خطب خُطبتِين كخطبتي الجمعة» يستفتح الأولى بتسع 


* قوله: (ومِنْ شَرطها استيطانٌ وعددٌُ الجمعة لا إذنُ الإمام). قال في 
المقنع: وهل مِنْ شَرْطها الاستيطاثٌ وإذنُ الإمام والعددٌ المشترَط للجمعة؟ على 
روايتين. 

* قوله: (وينادى الصلاة جامعة). قال في الشرح الكبير: كذلك ذكره 
مانا كانتا على لاه الككنترف :وكا الرقق ف العني» وفال بحس 
أمتهانا؟ جتادئ 3 العيدين العملةة خامدية: هوا نول الشالع» وسددة 
رسول الله يةِ أحق أن تُتبّعء يعني : ما أخرجه مسلم'" عن عطاء قال: 
أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج الإمام؛ 


ولا إقامة ولا نداء ولا شىء. 


.1١ 5/7 أخرجه مسلم في: أول كتاب العيدين‎ )١( 


كتاب الصلاة لك 


تكبيرات, والثانية بسبع. يحنّهم في الفطر على الصدقة: ويبين لهم ما 
يُخرجون. ويرغبهم في الأضحى في الأضحية . و يُبين لهم حكمها. 
والتكبيرات الزوائدُ والذكرٌ بينها والخطبتان سْئّة. ويُكره التنفل قبل الصلاة 
وبعدها في موضعها*. 

ويسن لمن فائثه أو بعضها قضاؤها على صفتهاء ويسنْ التكبير المطلق 
في ليلتي العيدين» وفي فِطْرٍ آكد. وفي كل عشر ذي الحجة, واْقيّدٍ عَقِب كل 
فريضة في جماعة» من صلاة الفجر يوم عرفة» وللمحرم من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى عصر آخخر أيام التشريق» وإن نسيه قضاه مالم يُحْدِثْ أو 
يَخْرِج من المسسجد”*» ولا يسن عقب صلاة عيله وصفيّه شفعاً: الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر؛ الله أكبر ولله الحمد. 


* قوله: (ويكره التنفل قبل الصلاة وبعده في موضعها). قال في الشرح الكبير: 
وقال مالك كقولنا في المصّلّى» وله في المسجد روايتان: (إحداهما) يتطوع لقول 
النبي يك: (إذا دخل أحذكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)”" أ. ه. 

* قوله: (وإن نْسِيّه قضاه ما لم يحلوث أو يخرج من المسجد). قال في الشرح 
الكبير: قال الشيخ: والأؤْلى - إن شاء الله- أنه يكبّر؛ لأن ذلك ذكرٌ منفردٌ بعد 
سلام الإمام فلا يُشترط له الطهارة كسائر الذكر. 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري في: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين من كتاب الصلاة» وقي: 


باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » من كتاب التهجد 2١١١/١‏ ١ل‏ لالض ومسلم في: بياب 
استحباب تحية المسجد بركعتين» من كتاب صلاة المسافرين 45 . 


1 كلمات السداد على مثن الزاد 


باب صلاة الكسوف 

تسن جماعة وفرادى إذا كسف""' أحد النيْريْنَ» ركعتين يقرأ في الأولى 
جهراً بعد الفاتحة سورة طويلة؛ ثم يركع طويلاء ثم يرف ويُسَمّع ويحمّك 
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى» ثم يركمٌ فيطيل وهو دون 
الأؤل» ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين» ثم يصلي الثانية كالآولى لكن 
نولينا و كل عا ندل ثم يتشه ويُسلّم؛ ٠»‏ فإن تَلّى الكسوف فيها أمّها 
خفيفة» وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمرُ عاقف أ كانت ابه 
غيرَ الزُلَْْةِ ل يُصل*. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو 
خمس جاز. 


#قولهة: (وإةغابت العنمّسن كاسفةء أو:طلعت والقمرُ خاسف + أو كانت 
آبة غير ْوَل لم يُصّلٌ)؛ فال في الفسروع : والأشهرُ يصلي إذا غاب القمر 
خاسفا ليلا وفي مّنع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان: : إن 
فيلت وقت نَهْي قال في التصحيح : قال الشارح: فيه احتمالان ذكرهما 
القاضي : (أحدهما) لا يُمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي. 
اختاره المجد في شرحهء قال في مجمع البحرين: لم يُمنع في أظهر الوجهين»؛ 
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب ا.ه. 

قال في الاختيارات: وتصلّى صلاة الكسوف لكل آيةٍ كالزلزلة وغيرهاء وهو 
قول أبي حنيفة ورواية عن أحمدء وقول محققي أصحابنا وغيرهم. 


)١(‏ كسف: بفتح الكاف وضمّها ومثلها خسفء القاموس. 


كتاب الصلاة ا 


باب صلاة الاستسقاء 


إذا أجدبت الأرضُ وفَّحَط المطرٌ صِلُوها جماعة وقُرادَى؛ وصفئُها في 
موضعها وأحكامها كعيد, وإذا أراد الإمامٌ الخروج لما وعظ الئاس وأمرَهُم 
بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم ورك التُشّاحنء والصيام والصدقة. 
ويَعِدُهم يوماً يَخرجون فيه ويُتنظّف ولا يتطيّب» 5-7 متواضعاً متخشئعاً 
متذلّلاً متضرعأء ومعه أهلٌ الدّين والصلاح والشيوخ والصبيان المميّزون. 

وإن خرج أهل لدم منفردين عن المسلمين لا بيوم ل يُمنعواء فيصلي بهم 
ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كحخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفارَ وقراءة 
الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النّى يه ومنه: (اللهم اسقنا 
غيئا مغيثاً) إلى آخره؛ وإن سُقُوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من 
فضله. وينادي لا: الصلاة جامعة» وليس من شرطها إِذنْ الإمام» ويسن أن 
يتقف في أول المطر وإخراج رَحَلِه وثيابه لِيصيبهاء وإن زادت المياه وخيف منها 
سن أن يقول: (اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الظّراب والآكام وبطون 


الأودية ومنابت الشجر» <ِرَبئا وَِِ نا ما لا طاقة لَنَا بيع.»7. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء : باب الاستسقاء في المسجد الجامع برقم 2)١١١1(‏ ومسلم في: باب 
الدعاء في الاستسقاء برقم (ل/أقم). 


14 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الجنائز 

ُسَنُّ عيادة المريض» وتذكيّره التوبة والوصية» وإذا نزل به سن تعاهد 
ع م بقطنة» وتلقينه لا إله إلا الله مرة» ول 

يزذ على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد فيُعيد تلقينه برفق» ويقرأ عنده (يبس)'"'» 
ويوجهه إلى القبلة» فإذا مات سن تغميضه؛ وش لحيبه وتليين مفاصله. 
وخلع ثيابه» وستره بثوب» ووضع حديدةٍ على بطنه» ووضعه على سرير 
غسله متوجهاً منحدراً نحو رجليه. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة» 
وإنفاذ وصيتهء ويجب في قضاء دينه. 

فصل 

غسل الميت وتكفيئه والصلاة عليه ودفنة فرضْ كفاية» وأؤلى الناس 
بغسله وصيّه ثم أبوه ثم جَدُه ثم الأقرب فالأقرب من عَصَباتِه ثم ذوو 
أرحابه؛ وبأنثى وَصِيتها ثم القربى فالقربى من نسائهاء ولكل واحد من 
الزوجين غسلٌ صاحبه. وكذا سيد مع سْريته» ولرجل وامرأة غسل من له 
دون سبع سنين فقط. . وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يُمُم كخلئى 
مُتْكل؛ وبحرم أن يغسل مسلمٌ كافرا أو يَدفّهه بل يُوارى لعدم من يُواريه؛ 
وإذا أخذ في غسله سر عورئه وجرّده وسّئره عن العيون. 

ويكره لغير من في غسله حضوره؛ ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه 
ويعصر بطنه برفق» ويكثر صب الماء حيتئذ» ثم يلف على يده خرْقة فينجيه 
ولا يحل مس عورة مَّنْ له سبع سنين» ويستحب أن لا يمس سائره 
إلا بخرقة ثم يوضكه ندبأء ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. ويدخحل 
)١(‏ حديث (اقرؤوا يس على موتاكم) رواه أبو داود برقم )١171(‏ وابن أبي شيبة 4/5 طبعة الهند 


وابن ماجه برقم )١558(‏ والحاكم 0١‏ والبيهقي */587 وانظروا إرواء الغليل للآلباني 
١0١/7‏ ففيه مزيد بيان » والحديث ضعيف. 


كتاب الجنائز ك 


إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي مِنْخريه 
فينظفهماء ولا يدخلهما الماء» ثم ينوى غسله ويسمي» ويغسل برغوة 
يْمِر في كل مرة يده على بطنه» فإن لم ينق بثلاث زيّْدَ حتى ينقى ولو 
جاوز السبع؛ ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراء والماء الحار والأشنان 
اده ا إذا إذا احتيج إليه. ويقص شاربه. ويقلم أظفاره. ولا 
يسرح شعره * ثم ينشف بثوب» ويُضفر شعرها ثلاثة 11 قرون ويَسّدّل 


* قوله: (ولا يسرح شعره). قال في الشرح: أي: يكره ذلك ما فيه تقطيع الشعر 
من غير حاجة إليه؛ وقال البخاري: باب نقض شعر المرأة» وقال ابن سيرين: لا 
بأس أن ينقض شعر الميت. وذكر حديث أم عطية إنهن جَعَنَ رأس بتو سول الله 
ثلاثة قرون تُقَطدنَه ثم غَسَلئَهِ ثم جَعَلْنّهِ ثلائة رون" 

قال الحافظ : قوله: باب نقض شعر المرأة أي : الميتة قبل الغسل» والتقييد بالمرأة 
خرج مخرج الغالب أو الأكثر» وإلا فالرجل إذا كان له شعر يُنْقَض لأجل التنظيف» 
وليبلغ الماءً البشرة. وذهب مَنْمَنعَُ إلى أنه قد يُفضي إلى انتتاف شعره ؛ وأجاب من 
أثبته بأنه يَنْضَم إلى ما انتثر منه. قال وفائدة التقض تبليعٌ لماء البشرة ‏ وتنظيفُ الشعر 
من الأوساخ» ولسله'": : (مَشَطُناها ثلائة فرون)؛ أي سَرَّحُناها بالمقئط. وال 
للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعرء واعتل من كرهه بتقطيع الشعر» 
والرفق يَؤْمّن مع ذلك ا. ه. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (119) في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل» ومسلم 


برقم (41-4) في الجنائز: باب في غسل الميت. 
(؟) برقم 474 في الجنائز: باب في غسل الميت. 


1 كلمات السداد على مثن الزاد 


وراءهاء وإن خرج منه شيء بعد سَبْع حُشي بقطن, فإن لم يَسْتمسك 
لتر ديسل اذل يمارد حرج يمد يقت بعلالتصل 
ومُخرم ميت كحي: يُغسل بماء وميذر» ولا يُقَرُبْ طيبأء ولا يلبس ذَكَرٌ 
مَخِيْطاً ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. 
ولا يغسّل شهيد ولا مقتول ظلماً“ إلا أن يكون جُنبأُ ويدفن بدمه 
في نيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وإن سلبهما كُفْن في غيرهماء ولا 


* قوله: (ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلماً). قال في المقنع : ومن قتل مظلوماً 
فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: إحداهما: يغسّل ويصلى 
عليه اختارها الخلال: وهو قول الحسن ومذهب مالك والشافعي ؛ لأن رتبته دون 
رتبة الشهيد في المعترك» والثانية: حُكمه حُكم الشهيدء وهو قول الشّعْبي 
والأوزاعي. وقال البخاري”" : باب الصلاة على الشهيدء وذكر حديث جابر: كان 
النبي يك يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: (أيهم أكثر أخذا 
للقرآن؟) فإذا أشير إلى أحدهما قَدَّمّه في اللّحْد وقال: (أنا شهِيدٌ على هؤلاء يوم 
القيامة). وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وحديث عقبه بن 
عامر: أن النبي يلك خرج يوما فصلى على أهل أُحُد صلائه على الميت - الحديث”". 
قال الحافظ : قوله: :باب الصلاةٍ على الشهداء » قال الزين ابن المثير: أراد باب حكم- 
أخربهه التحازي ف :يان الصياذد علن القهيد: وباب من لم ير غسل الشهداء» دون لفظ 'ولم 
يصل عليهم' وباب من يقدم في اللحد» وباب اللحد والشق في القبر» من كتاب الجنائز ١١5/5‏ » 
موحل ١١07‏ 

(؟) أخرجه البخاري في: باب غزوة أحدء من كتاب المغازي .١17١/0‏ بلفظ "صلى على شهداء أحد 
بعد ثماني سنين" وفي: باب الصلاة على الشهيدء من كتاب الجنائز» وفي: باب علامات النبوية في 


الإسلام» من كتاب المناقب» وقي: باب في الحوض من كتاب الرقاق ال 7م 
7 ومسلم في: باب إثبات حوض نبينا يقْةْ وصفاته؛ من كتاب الفضائل 2119/49/5 11/457. 


كتاب الجنائز لل 


يُصلّى عليه وإن سقط عن دابته أو جد ميتاً ولا أرَ به» أو حُمِلَ قأكل» 
أو طال بقاؤه عُسّلَ وصلَّي عليه. 

والسقط إذا بَلعْ أربعة أشهر عْمسْلَ وصلْي عليه. 

ومن تَعَدّر غَسْلُه يُمّم» وعلى الغاسل سَيْرٌ ما رآه إن لم يكن حَسناً. 


#الفيلةة على العنوية :وتذلك أزرو ييف حجان الدالا على ديا وحديثف 
عْقَبّه ادال غلى إثباتها::فان: وحمل أن يكوة المراد باب مشروعية الصلاة 
على :اميدق قروو لأسيل ولس تعيية بظاوير الكديقن فال والراة 
بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار. قال الحافظ : وكذا المراد بقوله بعد 
من لم ير غسل الشهيد إلى أن قال: والخنلاف في الصلاة على قتيل معركة 
الكفار مشهور. قال الترمذي: قال بعضهم: يُصَلَى على الشهيد؛ وهو قول 
الكوفيين وإسحاق؛ وقال بعضهم لا يُصَلَى عليه؛ وهو قو المدنيين 
والشافعي وأحمد» قال الحافظ : ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم 
على الأصح عند الشافعية» وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب» وهو المنقول 
عن الحنابلة » قال المرُوذي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود؛ء وإن لم 
يصلوا عليه أجزأ. ا.ه. 

وقال البخاري”" أيضاء باب من لم ير غسل الشهيدء ذكر حديث جابر» قال 
النبي و3 : (ادفنوهم في دمائهم), يعني يوم أحد ولم يغسلهم. قال الحافظ : وقد 
وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر؛ أن النبي لد قال في قتلى أحد: (لا 
تغسلوهم» فإن كان جرح يفوحٌ مسكا يوم القيامة): ولم يِصّل عليهم» فبين 
الحكمة في ذلك. انتهى والله أعلم. 


)١(‏ انظر: التخريج السابق قريبا. 


حل كلمات السداد على متن الزاد 


لفسال 
يجب تكفيئه في ماله مَقدّماً على دَيْن وغيره؛ فإن لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقتّه إلا الزوج لا يَلزمه كفن امرأته ويُستحب تكفين رجل 5 
ثلاث لفائف بيض تُجَمّرء ثم تُبْسّط بعضها فوق بعض. ويُجعل الَنُوط 
فيما بيسنهاء شم يوضع عليها مسقي ويُجعل منه في قطن بين أليتية ويُشّد 
فوقها 0 مشقوقة 5 الطَّرّف كالييان”' تجمع تنه ه ومثائته ويجعل البافي 
على منافل وجهه ومواضع سجوده وإن طَيّب كله فحَسنٌ» ثم يُرَدُ طرف 
اللّقّافة العُليا على شيقه الأيمن ويُرَدُ طرفُها الآخرٌ فوقه. ثم الثاني والثالثة 
كذلك ويُجعل أكثرٌ الفاضل على رأميه. ثم يَعْقِدْهاء وحَل في القبر» وإن 
كُذْنَ في قميص ومثزر ولِقَافةٍ جاز. 

وتُكفُن المرأة في خغسة أثواب: إزار وخجمار وقميص ولفافتين؛ 
والواجب ثوب يستر جميعه. 

فصل 

السك أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطهاء ويكبر أربعأء يقرأ في 

الأولى بعد النّعَوْذٍ الفاتحة ويْصلَّي على النى يك في الثانية كالتشهدء ويدعو 


* قوله: (إلا الزوج لا يَلْرْمّه كفن امرأته). قال في الفروع : ولا يلزمه كفن 
امرأته نص عليه .ورواية عن مالك» وقيل «اتلو ؤي كف زوابة زفانا لأ كيه 


والشافعي » ورواية عن مالك» وقيل: مع عدم تركه. 


)١(‏ التبان: السراويل بلا أكمام. 


كتاب الجنائز يل 
في الثالثة فيقول: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائيناء 
وصغيرنا وكبيرناء وذكّرنا وأنثانا)"", إنك تَعْلّم مُنقلّبنا ومثواناء 
وأنت على كل شيء قديرء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام 
الس ومن توفيته فَتَوفْه عليهماء اللهم اغفر له وارحمه وعافه. 
واعف عنه وأكرم نُزُْلّه ووسع مُدخَلّه واعميلة بالماء والثلج والبرد. 
ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيضُ من الدئسء 
وادذلشوازا يرا من داز وزوضنا رامن زوه وأةخله الحنة. 
وأَعِذّه من عذاب القير وعذاب الناد أ وافْسّحْ له في قبره ونور 
له فيه. وإن كان صغيراً قال: اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفَرَط”" 
وأجراً وشفيعاً مجابأء اللهم قل به موازينهماء وأعْظِم به أجورهما 
وألحجقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم, وَقِهِ 

ويقف بعد الرابعة قليلاء سل واحدة عن بمينه» ويرفع يديه مع كل 
تكبيرة وواجبّها: قيامٌ وتكبيرات» والفاتحةُ والصلاة على الني يِه ودعوة 
للميت. والسلام؛ ومن فاته شيءٌ من التكبير قَضَّاه على صفته» ومن فائثه 


(1) أخرجه الترمذي إلى لفظ "وأنثانا"' في: باب ما يقول في الصلاة على الميت؛: من أبواب الجنائز» 
عارضة الأحوذي 750/4 .55١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في: باب الدعاء للميت في الصلاة» من كتاب الجنائز 5757/5 577 من رواية 
عوف ابن مالك. 

(©) القرّط : بالتحريك ما تَقدّملف من أجر أو عَمَل. 


يل كلمات السداد على مثن الزاد 


الصلاءٌ عليه صلّى على قبره وعلى غائبه بالئّية إلى شهر*» ولا يُصِلَّي الإمام 
على الغالٌ ولا على قاتل نفسه*» ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد*". 
فصل 
يْسَنُ التَرْبِيعُ في حَمْلهء ويُباح بين العمودين*» ويْسَنْ الإسراع بهاء 
وكون المشاةٍ أمامّها والركبان خلفهاء ويكره جلوس تابعها حتى توضع» 


أكون زوعلق غافك بالننة إل شتير هذا اذهك زع الا ون ونانا لأبئ 
حنيفة ومالك. قال في الاختيارات : ولا يصلّي على الغائب عن البلد إن كان صْلّي 
عليه؛ وهو وجةٌ في المذهب اه. وقال الطاب : لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع 
موه بأرض ليس بها من يصلي عليه؛ لقصة النجاشي» وبه ترجم أبو داود في 
السئن: الصلاة على المسلم» يليه أهل الشرْك ببلد آخر. 

* قوله: (ولا يصلي الإمامٌ على الغال ولا قاتل نفسه). قال في الاختيارات: 
ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان» ينبغي لأهل العلم والدين أن 
يَدَعُوا الصلاة عليه عقوبةً ونكالاً لأمثاله كتركه #ك الصلاةً على القاتل نَفْسّه وعلى 
الغالٌ والّوين الذي ليس له وفاء؛ ولا بد أن يصلّي عليه بعض الناس وإن كان 
منافقاً كمن عُلِم نفاقه لم يُصّلّ عليه: وَعن لم حلم ثقافه على تعليها اك 

* قوله: (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد). قال في المقنع : ولا بأس بالصلاة 
على الميت في المسجد إذا لم يُخَفْ تلويئه. 

* قوله: (ويباح بين العمودين). قال في شرح الإقناع: وهما القائمتان» كل 
عمود على عاتق كان حسناًء ولم يكره» نص عليه في رواية ابن منصور. لأنه 
عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وروي عن سعد - 


كتاب الجنائز ١١6‏ 


ويُسسجى قبن امرأة فقط. واللخة اففيل هن ال ويقول مدخله: بسم الله 
وعلى مِلّة رسول الل ويضعه في لخده على ثيه الأيمن مستقبل القبلة. 
ويرفع )القن عنق الأو قدر عن شكماً ويكره لصيمه والبناء والكتانة 
والوطء عليه؛ والاتكاءً إليه ويَحْرّم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. 
ويجعل بين كل اثنين حاجزٌ من تراب ولا تكره القراءة على القبر*» وأي 
قربةٍ فملها و ) ثوابها لميتم مسلم أو حي نفعه ذلك» ويُسن أن يُصئع 
لأهل الميت طعامٌ يبعثُ به إليهم ويكره لهم فعله للناس. 


>وابن عمر وأبي هريرة أنهم فعلوا ذلك. قال في الرعاية: إن حمل بين العمودين 
فمن عند رأسه ثم من عند رجليه وفي المذهب من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع 
اه. لأن المؤخَّر إن تُوسّط بين العمودين لم يّرّما بين قدميه» فلا يهتدي إلى المشي» 
فعلى هذا يُحمل السريرٌ ثلاثة» واحدٌ من مقدمة يضع العمودين المقدمين على عاتقيه 
ورأسّه بينهما والخشبة المعترضة على كاهِله؛ واثنان من مؤخرة؛ أحدهما من الجانب 
الأيمن؛ والآخر من الجانب الأيسر» يضع كل منهم عموداً على عاتقه اه. 

* قوله: (ولا تكره القراءة على القبر). قال في المقنع : أصح الروايتين» قال في 
الاختيارات: ولا يُشرع شيءٌ من العبادات عند القبرالصدقة وغيّرهاء ونقل 
البماعة عدن أتحمكق كراهة القراءة غلى القتور » :وهو قول تجعهوز النتلكء وعليه قنفاء 
أصحابه» ولم يقل أحدٌّ من العلماء المعتبرين أن القراءة أفضلٌ» ولا رخص في اتخاذه عيداً 
كأعياد القراءة عنده في وقت معلوم. أو الذكر أو الصيام» واتخاد المصاحف عند القبربدعة 
ولو للقراءة» ولوئفع الميت لفعله السّلف إلى أن قال: وقال أبو العباس في موضع آخر: 
الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنيّة من الصلاة والصوم والقراءة» كما ينتفع 
بالعبادات المالية» وكما لودعا له واستغفر له» ولا يستحبُ القرب للنبي يلك بل هو 
بدعة» هذا الصواب المقطوع به ا.ه. ملخصاً. 


ل كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 


تسن زيارة القبور” إلا للنساءء ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام 
عليكم دارَ قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون”" . يرحم الله 
الممْتقدمين منكم والمستأخيرين نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا 
تحرمْنا أجرّهم, ولا تَفْتِنًا بعدهمء واغفر لنا ولهم'"' » ويجوز البكاء على 
الميت يسن تعزيةٌ المصاب بالميت ويُحرم النّدْبُ والياحة وشّق الثوب 
ولَطْمْ الخل ونحوه. 


* قوله: (تسرٌ زيارةٌ القبور)؛ قال في الاختيارات: واتّفق السلفُ والأئمة 
على أن من سلَّم على النبي يِ أو غيره من الأنبياء والصالحين ؛ فإنه لا يتمسّح 
بالفبر ولا يُقيّله » إلى أن قال: وإذااسلم على النبي استقبّل القبلة ودعا في 
ال ولم يَدْعٌ مُستقْيلاً للقبركما كان الصحابة يفعلونه؛ وهذا بلا نزاع 
أَعْلَمُّهء وإنما تنازعوا في وقت التسليم» وهل يستقبل القبر أو القبلة؟ 
والذكتروت على أله يمعتيل القير ااه ملكمنا. 


.7170/7 وأبو داود (7781). و انظر إرواء الغليل‎ 78/١ !ومالك‎ ٠/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.161!/١١ ينظر في تتمة الحديث جامع الأصول‎ )١( 


كتاب الزكاة 0 


كتاب الزكاة 
تجب بشروط خمسة: حرية. وإسلام» وملك نصاب» واستقراره 22 
ومّضضِي الحول في غير المعثّرء إلا ناج السائمق وربح التجارة ولو لم يبلغ 


* قوله: (واستقراره). قال في الشرح: أي تمام الملك في الجُملة» فلا زكاة في دَيْن 
الكتابة لعدم استقراره ؛ لأنه يملك تعجيرٌ نفسهء وقال في المقنع : الرابع تَمَامٌ املك فلا 
زكاة في دين الكتابة ولا في السائمةٍ الموقوفة ولا في حصّة المضارب من الرّبح قبل القسمة 
على أحد الوحيين فهماء قال في الشرح الكبير: دحت الزوادق السائفة الوكوقةء 
لأن الملك لا يثبت فيها ف وجه» وفي وجه ث يبت ناقصاً لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع 
التصرفات + وذكر شييتا وها حر أن الزكاة تجب فيهاء وذكره القاضي» ونقل منها 
عن أحمد ما يدل على ذلك لعموم قوله عليه السلام في أربعين شاة'"؛ ولعموم غيره 
من النصوصء ولأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه في الصحيح من المذهب أشبهت 
سائر أملاكه -إلى أن قال- فأما حصة المضارب من الربح قبل القسمة فلا تجب فيها 
الزكاة» نص عليه في رواية صالح وابن منصور فقال: إذا احتسبا يزكي المضارب إذا حال 
الحول من حين احتسبا لأنه علم ما له في المال ا.ه. قال في الاختيارات : ويصح أن 
يُشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ا.ه. وقد اختلف العلماءٌ في الوقف 
هل فيه زكاة أم لا؟ فأوجب مالك والشافعيٌ الزكاة في الثمار المحَبّسة الأصول» وكان 
مكحول وطاوس يقولان: لا زكاة فيهاء وفَرّق قومٌ بين أن تكون مُحبِّسةٌ على 
المساكين» وبين أن تكون على قوم بأعيانهم» فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم 
بأعيانهم » ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين. 0 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1464) في الزكاة: باب المرْض في الزكاةء ورقم :)١14014(‏ 

باب زكاة الغنم» من حديث أنس #ه. 


6 كلمات السداد على متن الزاد 


نصاباًء فإِنّ حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً؛ وإلا فين كماله» ومن 
كان له دين أو حقّ من صداق أو غيره على مَليِءٍ أو غيره” أدّى زكائه 
إذا مه لما مضىء ولا زكاة في مال مَنْ عليه دين يتقص النُصاب ولو كان 
الما ظاهرً”. وكفارة كدين. 2 


#قلت : وهذه الأثلاث عند البادية وغيرهم العوات وحور 11 كاز ديا خورتا 
من الخلاف» والله أعلم. 

* قوله: (على مليء أو غيره)؛ هذا المذهب» وعنه لا زكاة في الدّين على غير 
المليء قال في الاختيارات : لا تجب في دَيْنِ مؤْجلِ أو على مُعْسرٍ أو مُماطل أو جاحار 
ومغصوبو ومسروق وضال» وما دفنه ونسيه أو جهل عند مّنْ هو ولو حَصّل في 
رقو ووابةاعن حمق الكقارها رس ها طائنة من أصيخايه أنتيى: 

وقال مالك في الدين على غير المليء: يزكيه إذا قبضه لعام واحد»ء وهذا أقرب. 

* قوله: (ولا زكاة في مال مَْ عليه دين ينقص النُصِاب ولو كان المال ظاهراً) 
قال في المقنع : ولا زكاة في مال مَنْ عليه دين ينقص النّصاب إلا في المواشي والحبوب 
في إحدى الروايتين» قال في الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الدّين يُمنع وجوب 
الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة؛ وهي الأتمانُ وعروض التجارة» فأما 
الأموالُ الظاهرة وهي المواشي والحبوبُ والثمار ففيها روايتان: : إحداهما الدّينْ يمنع 
وجوب الزكاةَ فيها والثانية لا يمنع الزكاة فيهاء وهو قول بالك والشافض ) والبرى 
بين الأموال الباطنة والظاهرة أن تَعلّقَ الزكاةٍ بالظاهرة لظهورهاء وتَعَلْقٍ قلوب 
الفقراء بها بهاء ولبذا يُشرع إرسالٌ السعاةٍ لأخذها من أربابهاء وقد كان النبي ود يبععث 
العا وكذلك الخلفاء بعدّه» ولم يأت عنهم أنهم طالبوا أحداً بصدقة الصامت ولا 
استكرهوه عليها إلا أذ باينا طوعاء.ولان السّعاة يأخذون زكاة ما يجدون ولا 
الوه تعن ملحيها من الدرن او ملهها. 


كتاب الزكاة لل 


وإن مَلَكَ نصاباً صغاراً انعقد حولّه حين مَلَكَهُ وإن نقَصّ النصاب 
في بعض الول أو باعه أو أَبْدله بغير جنسه لا فِراراً من الزكاة انقطع 
الحول» وإن أبْدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال» 
ولما تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال*, 
والزكاة كالدين في التّركة. 


* قوله: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال) ؛ قال في المقنع: ولا 
يعتبر في وجوبها إمكانٌ الأداء» ولا تسقط بتلف المال؛ وعنه أنها تسقط إذا لم 
يفرط» قال في الشرح الكبير: والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا 
لم يفرط في الأداء كالوديعة. 

قوله في الاختيارات: ويجوز إخراج القِيّمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة 
والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو رَرْعَه» فهنا إخراج عُْشْرٍ الدراهم يُجَرِئُه » ولا 
كلف وجري كرا أ يشال يانه قداسا وى افر قن وسن هر احية علق 
جواز ذلك» ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كافيء 
ولا يكلف السكفر لشراء شاءء أو أن يكؤن المستحقون طلبوا القيمةالكونها أنقم ليم 
فهذا جائز. انتهى. 


لل كلمات السداد على متن الزاد 


باب زكاة بهيمة الأنعام 
تجهب في إبل وير وغنم إذا كان سائمة”” الحول أو أكثره» فيجب في خمس 
وعشرين من الإبل: بنت اام وفيما دونها: في كل حمس شاة» وفي ست 
وثلائين: بنت لبون» وفي ست رارع حقة دفي إحدى وستين: جَدَّعة وفي ستةٍ 
وسبعين: بنتا لبونة وفي إحدى وتسعين: ): حقتان» فإذا زادت على مائة وعشرين 
واحدة: فثلاث بنات و لبون» : ثم في كل أربعين: بنت لبون وفي كل خسين: حقة. 
فصل 
ويججب في ثلاثين من البقر تبي أو تبيعة» وفي أربعين مين ثم في كل ثلاثين 
تيع وفي كل أربعين سنك ويُجزئ الذُكرُ هنا وابنْ لبون مكانٌ بنتٍ مَخْاضِء 
والذكر إذا كان النصاب كله ذكورا. 
فصل 
ويجبْ في أربعين من الغنم شاة» وفي ماثة وإحدى وعشرينَ شاتان» وفي 
مائتين وواحدةٍ ثلاث شياو ثم في كل مائقء شاق والخلطة تُصيّر المالين 
كالواحد. 


ات : ولا تور الخلْطة في غير السائمة وعنه أنها يُوَثّره قال في الشرح 
الكبين: لا تو كر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة والزروع والثمار وعروض 
التجارة» ويكون حُكمُهم حُكُمَ المنفردين» وهذا قول أكثر أهل العلم؛ وعن أحمد 
أن شّركة الأعيان تؤثّر في غير الماشية» فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعايهم 
الزكاة؛ وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحَبّ والثمر قياساً على خلطة الماشية 
رض كرك كان اجيف للح اح شرل واالرى بارا سركاة ارح ليه 
خمسة أُوْسُق فيه الزكاة» قاسه على الغنم؛ ولا يعجبني قولٌ الأوزاعي ا.ه. 


كتاب الزكاة ململ 


باب زكاةالحبوب والثمار 


تجهب في الحبوب كلّهاء ولو لم تكن قُوتاًء وفي كل ثمر يكال ويُدّخر 
كتمر وزبيبب ويعتبر بلوغٌ نصاب قدره آلف وستّمائة رطل عراقي؛ ونُضم 
ثمرة العام الواحدٍ بعضّها إلى بعض في تكميل النُصابء لا حِنْس إلى 
آغرة» ويُعتبر أن يكون النُصان ملوكاً له وقت وجوت الزكاة؛ فلا تجهب 
فيما يكتسبه اللّقاط أو يأخذه بحصاده. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبُطْم 
الرْعْبّل» ويزر قُطُونا ولو نبت في أرضه. 
فصل 
يجب عَشرٌ ما سُقي بلا مُؤئةء ونِصفه معهاء وثلاثة أرباعه 
بهماء فإن تفاوتا فباكثرهما نفعاً. ومع الجهل العُشْرٌء وإذا اشتد 
لحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة» ولا يستقرٌ الوجوب إلا 
يجعلها في البَيّدرء فإن ثلِفت (قبله) بغير تعد مننه سقطت* 


* قوله: (وَتْضَّم ثمرة العام الواحدر بعضّها إلى بعض في تكميل النّصاب لا 
جنس إلى آخر): قال في المقنع: وعنه أن الحبوب يْضّم بعضها إلى بعض وعنه 
ُضمَم الحنطة إلى الشّعير والقطنيات بعضها إلى بعض» قال القاضي : وهذا هو 
الصحيع, 

*#قوله: (فإن تلفت قبله بغير تََدُ منه سَقَطّتْ): مفهومه أنها إذا تلفت بعده لم 
مقطا وزاك انها شفط عنه إن لم تدرط لانها شرطت"التواسا ةروق تلماماله 
معها. 


كل كلمات السداد على متن الزاد 


ويجب العُشرٌ على مستاجر الأرضص*» وإذا أَخَدَ من ملكه أو مّوات من 
العَسّل* مائة وستينَ رطلاً عراقياً ففيه عشره. 
والركاز: ما وجد من ذَفْن الجاهلية» وفيه الخمسّ قليله وكثيره. 


* قوله: (ويجب العشر على مستأجر الأرض) دون مالكها هذا المذهب؛» وبه 
قال مالك والشافعي» قال في الاختيارات : وامُرَارَعَة أَحَلَّ من الإجارة لاشتراكهما 
في الَفْئَم والَفْرّم إلى أن قال: وإذا صّحَّت المزارعة فَيلمُ القطع عشر نصيبه ومن قال 
العُثْرُ كلّه على الفلاح فقوله خلاف الإجماع» ويتبعه في الكلفو السلطانية ونحوها 
العُرْفُ ما لم يكن شرطأ. ا.ه. ملخصا. 

* قوله: (وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل) إلى آخره هذا المذهب؛ وقال 
مالك والشافعي: لا زكاة فيه وقال أبو حنيفة : إن كان في أرضه العُشرٌُ ففيه الزكاة 
وإلا فلاء قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث ينبت ولا 
إجماعٌ فلا زكاة فيه. 


كتاب الزكاة يدل 


باب زكاةالنفقدين 


يجب في الذهب إذا بَلَعْ عشرين مثقالأء وني الفضّة إذا بلغت مائتي 
دهم رُيْعْ العُثثر منهماء ويضّم الذهب إلى الفضّة في تكميل التُصِابٍ 
ونْضَّم قيمة العروض إلى كل منهما. 

ويباح للك مان النفسة الخاتمء وقَيِيْعَُ السيف. وحِلْيّة المنْطَقَةٍ 
ونحوف اودر ارامت وان لباوب دعن إن فوؤر كال 
ونحوهء ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادثهن بلَيْسه ولو 
كر ولا ركاة ف َحَلِيما امد للاستعمال او العارية »نون اعد للخراء 
أو النفقة أو كان محدماً ففيه الزكاة. 


11 حلمات السداد على متن الزاد 


باب زكاة العروضص 
إذا مَلكهنا بفعلتتة بعَيّة التجازة © وبلقت فتمثيا نصاتا ا 
قيمتّهاء فإن ملكها بإرْث" أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم صر لحاء 


* قوله: (إذا ملكها بفعله ينيّة التجارة) إلى آخره» قال في الشرح الكبير: لا 
يصير العَرضُ للتجارة إلا بشرطين أحدهما: أن يَمْلِكه بفعله كالبيع والتُكاح 
الغاتي :أن مذو كد تملك آنه للعجاوة» فإن لم .ينو الم يمد للتجارة لقوله ف 
الحديث : "مما نعده للبيع"؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة 
إلا ينيّتها. انتهى ملخصاً. 

* وقوله: (فإن ملكها بإرث) إلى آخرهء قال في الشرح الكبير: إذا ملك 
العَرْض بالإرث لم يصِر للتجارة وإن نواهاء لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى 
الاستدامة فلم يبّْقَ إلا مُجَرَّدْ النية» ومجردٌ النية لا يصير بها العَرْض للتجارة؛ 
وكذلك إن ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواه بعد ذلك لم يصر للتجارة ؛ لأن 
الأصل في العروض القنْيّة» فإذا صارت للقنْيّةٍ لم تُنْقلْ بمجرد النية» كما لو نوى 
الحاضرٌ السفرّء وعكسه ما لو نوى المسافرٌ الإقامة يكفي فيه مجرد النية اه. قال في 
الفروع : ولا يصير العَرْضْ للتجارة إلا أن يملكه بفعله» وينوي أنه للتجارة عند 
تملكه؛ فإن ملكه بفعله ولم ينو التجارة؛ أو ملكه بإرث أو كان عنده عرض 
للقَنْيَةِ فنواه للتجارة لم يّصِرْ للتجارة» هذا ظاهرٌ المذدهبء ولأن جرد النيةٍ لا 
يَنْقَل عن الأصل كنيّةِ السائمة المعلوفة» ونيِّةٍ الحاضر للسّفرء وتّقَلَ صالخ وابن 
إبراهيم وان منصور أن العَرْضٌ يصير للتجارة بمجرد النية» اختاره أبو بكر 
وابن عقيل» وجزم به في التبصرة والروضة خبر سمرة ا. ه. 


كتاب الزكاة ا 


وتُقوم عند الحول والاخظ للفقراء من عَيْنٍ أو ورق”*. ولا يعتبر ما 
اشَثْرِيَتَ به» وإن اشترى عَرَضَاً ينٍصاب من أثمان أو عروض بنى على 
حَوَلِهء وإن اشتراه بسائمة لم يبن. 


* قوله: (وتُّقَوّم عند الحول بالأحظ للفقراء من عَيْنٍ أو وَرِق)» قال في 
الفروع: ويؤخذ منها ربع العشر؛ لأنه كالأثمان لتعلقها بالقيمة: لا من العَرْض 
عندنا إلى أن قال: وعند أبي حنيفة يُخَيّر بين ربع العشر بالقيمة أو ربع عشر 
العروض مطلقاً لأنهما أصلان وعند صاحبه والشافعي في القديم ربع العشر من 
العرض لأنه الأصل ويجزئ نقد بقدر قيمته وقت إخراج انتهى. قال في 
الاختيارات ويجوز إخراج زكاة العروض عرض ويقوي قول من يقول تجب 
الزكاة في عين المال انتهى. 


متيل كلمات السداد على متن الزاد 


باب زكاةالفطر 

تجب على كل مسلم فَضَّل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت 
عياله وحوائجه الأصلية» ولا يمنعها الدَّيْن إلا بطلبه. فيخرج عن نفسه 
ومسلم يمونه ولو شهر رمضان"». فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. 
فامرأته. فرقيقه فأمه. فأبيه. فولده. فأقرب في ميراث» والعبد بين شركاء 
عليهم صاعء ويستحب عن الجنين؛ ولا تجب لناشز”'' » ومن لزمت غيره 
الفطر؛ فمن أسلم بعذله.» أو ملك عبداً أو تزوج زوجة أو وَلِدَ له ولد م 
تلزمه فطرتة» وقبله تلزم» ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم 
العيد قبل الصلاة أفضلء وتكره في باقيه» ويقضيها بعد يومه آثماً. 


* قوله: (ومسلم يمونه ولو شهر رمضان)؛ قال في المقنع: ومن تُكفل بمؤنة 
قال في الشرح الكبير: وهذا قول أكثر الأصحاب» وقد نص عليه أحمدٌ لعموم قوله 
عليه السلام: (أدُوا صدقة الفطر عمَّنْ تَمُونون)'" » واختار أبو الخطاب أنها لا 
انتهى ملخصا. 

)١(‏ الناشز: المرأة التي خرجت عن طاعة زوجها. 
(؟) أخرجه الدارقطني في: باب زكاة الفطرء من كتاب الزكاة» سئن الدارقطني 2١51/5‏ والبيهقي 
في: باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره» من كتاب الزكاة» السئن الكبرى .١15177/5‏ وانظر: 
إرواء الغليل للألباني رقم (870). 


كتاب الزكاة ١1‏ 


فصل 
ويجب صاعٌ من بر أو شعيرء أو دقيقهماء ٠‏ أو سويقهماء أو تمرء أو 
زبيبب أو أقِط” فإن عَم اخمسة أجزا كل حب ونيم 


يُقتات”*2) لا معيب” “ولحي ” ". ويجوز أن يُعطي الجماعة ما يَلْزْمُ 
الوالعك: وقكنه: 


* قوله: (فإن عَم الخمسة أَجْزأ كل حَب وكمّر يُقتات)؛ قال في 
الاختيارات: ويجزئه في الفطرة من قوتت بلده مثلٌ الأَرّرٌ وغيره ولو قَدَرَ على 
الأصناف المذكورة في الحديث» "ا وقول أكثر أهل:العلم» 
ولا يموز د زكاة الفطر إلا لمن يس تمق الكنارة ولو رعذ اه انا 
الرّقاب والْوَلْمَةَ وغير ذلك. 

(1) الأقط: طعام يعمل من اللين المخيض. 


)١(‏ أي ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. 
(؟) وكذا الخيز لا يحزئْ لمخروجه عن الكيل والادخار» ولك انل ولا الدسن لأنهها ليمنا قؤنا. 


14 كلمات السداد على متن الزاد 


باب إخراج الزكاة 


يجب على الفور مع إمكانو إلا لضرورة؛ فإن مَنَعَها جَحْداً لوجويها 
كفْر عارف بالحكم. وأخذت منه وقتل» أو بُخلاً أخذت منه وعرّر» 
وتجب في مال صبي ومجنون» فيخرجها وليُّهماء ولا يجوز إخراجها إلا 
بنيّةِ. والأفضل أن يُفرقها بنفسه. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما 
وَرَدء والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلدوء ولا يجو تقلها إلى 
مائقصر فيه الصلاة”" فإن فعل أجزات» إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراءً 
فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد ومالّه في آخرء أخرج 
زكاة المال في بلده. وفطرئه في بلد هو فيه» ويجوز تعجيل الزكاة لحولين 
فأقل» ولا يستحب. 


* قوله: (ولا يجوز نفلها إلى ما تُقَصَرٌ فيه الصلاة)؛ قال في الاختيارات : 
وإفا'فال العلماء حفزانٌ المال اعدو تذكاته» وكرهوا نفل الؤكاة إلى بل 
السلطان وغيره ليكتفيّ كل ناحية بما عندهم من الزكاة» ولبذا في كتاب مُعاذِ 
بن جبل من انتقل من مِخْلافي إلى مِخْلافر فإن صدقنّه وعُشرَهُ في مخْلافم 
جيرانه إلى أن قال: ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية» قال: 
وتحديدٌ المَنْعِ من نقل الزكاة بمسافة القَصْرٍ ليس عليه دليل شرعي. 


كتاب الزكاة الل 


باب 


«> « 


أهل الزكاة ثمانية»: الفقراء: وهم من لا يجدون شيئا أو 
يجدون بعض الكفاية (دون نصفها)ء والمساكين: يجدون أكثرها أو 
نصفهاء والعاملون عليها: وهم جْبَائُها وحُفَاظّها. والرابع: المؤلفة 
قلوبهم ممن يُرْجَى إسلامه. أو كَفُ شره أو يُرْجَى بعطيته قوة 
إيمانه. والخامس: الرقاب» وهم المكاتبون» ويفك منها الأسير 
المسلم. السادس: الغارمٌ لإصلاح ذات البَيْنَ ولو مع غني» أو 
لتفسِه مع الفقر. السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعة الذين 
لا ديوان لهم. والثامن: ابن السبيل المسافرٌ المنقَطّع به دون المنْشى 
بللسفر من بلده. فِيُمْطَى قَدْرَ ما يوصِلّه إلى بلدهء ومن كان ذا عيال 
أَخَدَ ما يكفيهمء ويجون صّرفها إلى صنفم واحدء ويُسن إلى أقاربه 
الذين لا تلزْمه مَونَتَهُم. 


* قال في الاختيارات: ولا ينبغي أن يُعطي الزكاة لمن لا يستعين بها 
على طاعة الله فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من 
المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين» فمن لا يصلي من أهل 
الحاجات لا يُعْطَّى شيئاً حتى يتوب» ويلْتزمٌ أداءً الصلاق» ويجبُ صرف 
الزكاة إلى الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صّرفت إلى الموجود منهم. 


انتهى. 


١‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فُمسددل 


ولا ئدفع إلى هاشمي ومُطْلِبِي* ومواليهماء ولا إلى فقيرة تحت غَني 
منفق» ولا إلى فرعه وأصلهء ولا إلى عبار وزوجء وإن أعطاها لمن ظنّه غير 
آهل فبان أهلاً أو بالعكس لم يُجزله إلا لنني ظله فقيرأً. 

وصدقة التطوعٍ مستحبة؛ وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل» و 0 
بالفاضل عن كفايته وكفاية من يَمُوئه ويأئم بما يُنَقَصْهًا. 


* قوله : (ولا ُذفع إلى هاشمي إلى آخره»ء قال في الاختيارات: وبنو 
' هاشم إذا مُنِعُوا من حُمْس الخمس جاز لبم الأخدُ من الزكاق» وهو قول 
القاضي يعقوب وغيره من أصحابناء وقاله أبو يوسف والأصطخري من 
الشافعية لأنه محل حاجة وضرورةء ويجورٌ لبني هاشم الأخد من زكاة 
الباشميين؛ وهو مَحْكيّ عن طائفةٍ من أهل البيت إلى أن قال: وإذا كانت 
الم فقيرة ولها أولادٌ صغارٌ لهم مال ونفقتها تَطدْرُ بهم أعطيت من زكاتهم ؛ 
والذي يخدمه إذا لم تَكْنِه أجرُه أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل خِلمته. 
انتهى. 


)١(‏ لقول النبي يَ: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساحٌ الناس) أخرجه مسلم في: باب 
ترك استعمال آل النبي يي على الصدقة» من كتاب الزكاة حديث رقم ٠١1/7‏ » ط ابن حزم ج؟. 


كتاب الصوم فيل 


كناب الصوم 
يجب صوم رمضان برؤيةٍ هلاله» فإن لم يْرَ مع صخو ليلة الثلاثين أصبحوا 
مفطرين» وإن حال دونه غيم أو قثر”* فظاهَرُ اذهب يجب صومه» وإن 
رُؤي نهاراً فهو لِلْيلة اللقبلة وإذا رآه أهل بلدٍ لزم الناس كلّهم الصوه*. 


* قوله: (وإن حال دونه غَيْم أو قتر) فظاهرٌ المذهب يجب صومةٌ» قال في المقنع : 
وعنه: لا يجبْ» وعنه: الناس تَبَعٌ للإمام؛ قال الحافظ بن حجر على قوله وَكْ: (إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا ؛ فإن عم عليكم فاقدروا له)؛ وفي رواية: 
(لا تصوموا حتى تروا البلال”'؛ وهو ظاهرٌ في النهي عن ابتداء صوم رمضانٌ قبل 
رؤيةٍ الملال فيدخل فيه صورة القَيْمِ وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على هذه الجُملة 
لكفى ذلك لمن تَمَسّك به ؛ لكن اللفظ الذي رواه أكثرٌ الرواة أوقع للمخالف شبهة: 
وهو قوله: (فإن عم عليكم فاقْدرُوا له)» فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حُكُم 
الصَّحْوٍ وَالَيْمٍ فيكون التعليق على الرؤيةٍ متعلقاً بالصّحُوء وأما الغيم فله كم 
آخر؛ ويحتمل أن لا تُفرقة» ويكون الثاني مؤكدا للأول» وإلى الأول ذهب أكثرٌ 
الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهور» فقالوا: المراد بقو.له: فاقدروا له أي انظروا في 
الشهرء واحسبوا تمام الثلاثين؛ ويُرّجّمٌ هذا التأويلٌ الروايات الأخرى المصرّحة بالمراد 
من قوله: (فأكملوا العِدّة ثلاثين) ونحوها وأولى ما فَسّر الحديثٌ الحديث انتهى. 

* قوله: (وإذا رآه أهلْ بلد لزم الناس كلهم الصومٌ). قال في الشرح الكبير: هذا 
قولُ الليث وبعض أصحاب الشافعي»؛ وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة 
قريبة لا تختلف الَطالعٌ لأجلها كبغدادَ والبصرة لزم أهلّها الصومٌ برؤية البلال في - 
1 اخريجة لجار وار » باب قول النبي وَل برقم »)١401(‏ ومسلم في باب وجوب صوم 

رمضان لرؤية البلال برقم .)23١85(‏ 


قل كلمات السداد على متن الزاد 


ويصام برؤية عدّل ولو أنثى*: فإن صاموا بشهادة واحد ثلائين يومأً 
فلم يرَالمهلال. 1 صاموا لأجل غَيْمِ لم يُفطرواء ومن رأى وحذه 
هلال رمضان وَرْدْ قوله» أو رأى هلال شوال صاءء ويَلْزْم الصومٌ لكل 
مسلم كله قادرء وإذا قامت البينةٌ في أثناء النهار وجب الإمساك 
والقضاءٌ على كل من صار (في أثنائه) أهلاً لوجوبه» وكذا حائض 
ونفساءٌ طَهُرئا ومسافرٌ قَدِمِ مُفطرأء ومن أفطر لِكِبّر أو مسرض لا 
يُرجى بُرُؤُه أطعم لكل يوم مسكين ويسنٌ لمريض يضره؛ ولمسافر 
انعد ررد شوق حاغر عو برام حاف ل اجات قله القن واد 
أفطرت حامل أو مُرْضِعٌ خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط» وعلى 
ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينأء ومن نوى الصومٌ ثم جُن أو 
أغْمي عليه جميع الهار ول يُفِقْ جُزءاً منه لم يَصِحّ صومّهء لا إن نام 
جميع النهار, ويَلْرَمٌ الْمعْمّى عليه القضاءٌ فقط. 


#أحدهما وإن كان بينهما بُمْدُ كالحجاز والعراق والشام» فلكل أهل بللر رؤيتّهم» 
وهو مذهب القاسم وسالم وإسحاق. قال في الاختيارات : تختلف المطالع باتفاق أهل 
المعرفة بهذا فإن اتفقت لزم الصومُ وإلا فلاء وهو الأصح للشافعية» وقول في 
مذهب أحمد» قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمعوا على أنها لا تُراعى الرؤية فيما 
بَعَدَ من بلاد كخراسان والأندلس. 

* قوله: (ويصام برؤية عدل ولو أنثى). قال في الفروع : وفي الكافي يُقبّل العبد 
وفي المرأة وجهانء أحدهما: يُقبل لأنه خَبّرء والثاني: لا؛ لأن طَرِيقَهُ الشهادة» 
ولبذا لا يُقبل فيه شاهدُ الفرْع مع إمكان شاهد الأصل. 


كتاب الصوم رفنلا 


ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب" لا نية الفريضة» 
ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده» ولو نوى: إن كان غداً من 
رمضان فهو فرْضي لم يُجزئه؛ ومن نوى الإفطارٌ أفطر*. 


* قوله: (ويجب تعيينٌ النية من الليل لصوم كل يوم واجبم)؛ وعنه لا يجب 
تعيين النية لرمضان:؛ لأن التعيين يجزئ عن نية الفرضية» قال في الاختيارات: ومن 
خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. 

* قوله: (ومن نوى الإفطار أفطر)؛ قال في الفروع: نص عليه وفاقاً للشافعي 
ومالك؛ وعند ابن حامد وبعض المالكية وبعض الشافعية لا يبطل صومه كالحج» 
وقولنا: (أفطر) أي صار كمن لم يَنْو لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد جاز. نص 
00000 


قل كلمات السداد على متن الزاد 


بابمايفسد الصوم ويوجب الكفارة 
من أكل أو شرب أو اسْتعَط» أو احْتَقَنَ أو اكتَحَل*" بما يصل إلى 
حَلّقك أو أذخل | إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إخليله؛ »أو 
اسنتقاء, أو اسْتمْئىء أو باشر فَأمْئىء أو أَمْدَىء أو كرر النْظرَ فأنزل» أو 
حَجَم أو احتجم وظهَرَ دمٌ عامداً ذاكرا ١‏ مويه نتن لااناسيا ار 
مُكرهاٌء أو طار إلى حَلْقِه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو خم أو 
أصبح في فيه طعامُ فَلَْفْظّهُ» أو اغتسل» » أو تَمَضْمض أو اسلتنكر أو زاد 
على الثلاثء أو بالغ فدخل الماء في حَلْقِه لم يَفْسّدْ صومٌه ومن أكل 
شاكاً في طلوع الفجر صحٌ صومه؛ لا إن أكل شاكاً في غروب الشمسء 
أو مُعتقداً أنه ليل فَبَانَ نهاراً. 
فصل 

ومن جامّعٌ في نهار رمضان في قُبُل أو دُبْر فعليه القضاءٌ والكمارة وإن 
جامع دون القَرْجٍ فانزل» أو كانت المرأةُ معذورة أو جامع من كان نوى 
الصومٌ في سفره أفطرٌ ولا كفارة» وإن جامع في يومين» أو كرره في يوم ول 


* قوله: (أو اكتحل)؛ قال في الاختيارات: ولا يُفطر الصائم بالاكتحال 
والحقنة وما يقطر في إِحُلِيل ومداواة المأمومة والجائفة» وهو قول بعض أهل العلم» 
ويُفطر بإخراج الدم بالحجامة؛ وهو مذهب أحمدء وبالفصد والتَّشُريط» وهو وجه 
لنا وبإرُعافو نَفْسِه؛ وهو قول الأوزاعي» ويفطر الحاجم إن مص القارورة» ولا 
يُفطر يمدي بسبب قَبْلةٍ أو لَمْسٍ أو تكرارٍ ظَرِ» وموؤكرك الي عتينة والعداتدي 
وبعض أصحابناء وأما إذا وق كلفافا ولبطلة أو وضع في فيه عسلاً ومّجَّه فلا بأس 
به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق ا.ه. 


كناب الصوم ١"‏ 


يُكَفْر فكفارةٌ اه ف الثانية وفي الأولى» ثنتان» وإن جامع ثم كفر 
ثم جامع في يومه فكفارة ثانيةٌ» وكذلك من لزمه الإمساكٌ إذا جامع*» 


ومن جامع وهو مُعافى ثم مرض أو جُنْ أو سافر لم تسنقط» ولا تجهب 
الكفارة بغير الجماع في صيام رمضانء وهي عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيامٌ شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيناً فإن لم 
يجد سقطت. 


* قوله: (وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع). قال في الشرح الكبير: 
[3ا كدر انع نامع قالية »فاق كإن ف يوم اليه كقنارة قانه رقن خافر 
تَعلمهء وإن كان في يوم واحدرء فكذلك؛ نص عليه أحمد»؛ وهكذا يحرج 
في كل من لَِمّه الإمساك وحُرّم.عليه الجماعٌ في نهار رمضان؛ وإن لم يكن 
صائماً كمن لم يعلم برؤية البلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل 
عامدا ثم جامع.:وقال أبو حنيفة ومالك والشافني: لآ شَيء عليه بذلك 
الجماع لأن لم يصادف الصّوم ولم يَمْنَعْ نكل فلم توطنا ينا اهن 
والكرات أنه لا كفارة على مَنْ جامع قبل عِّمِه برؤية البلال. قال الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم في مجموعه: وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز وأما 
لقعا وو لكك ,هوه بوه يق تهات إذاع على الجلاك عاك 
دون منْظرو غيم أو قَدَّرٌ فهي مسألة نزاع؛» وجمهور الفقهاء على وجوب 
الكفارة» وكلام شيخ الإسلام مشهورٌ في عدم الوجوب بناء على أصل وهو 
أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ا.ه. (قلت): ولعل مراده بالجمهور فقهاء 
الحنابلة. والله أعلم. 


أشنا كلمات السداد على متن الزاد 


باب مايكره ويستحب, وحكم القضاء 


يكره جَمْعَ رَيْقِهِ فيبتلعه. ويَحْرُمْ بَلْمُ الخامة, ويُفْطِر بها فقط إن 
وصلت إلى حَلقِه*» ويكره ذوقُ طعام بلا حاجة: ومَفْعغ عِلْكٍ 
قويء وإن وَجّد طَمْمَهُما في حَلقه أفطر, ويَحْرُم العلك المتَحلل إن 
بَلَّعْ ريقّهء وثكره الشُبلةً لمن تُحرك شهوئه؛ ويجب اجتنابُ كذبم 
وغِيْبةٍ وشُثمء وسُنْ لمن شيم قوله: إني صائمء وتأخيرٌ سحور 
وتعجيل فِطْر على رطسي فإن عَم فَتَمْرٌ فإن عَلدِمٌ فماءً وقول ما 
وَرْدَه ويُستحَبُ القضاءٌ مُتتابعأء ولا يجوز إلى رمضان آخَرَ من غير 
عذرء فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات 


#اقرنما: (ويقطن بها فقط إن وَعاتك إل حلقةه): قال المقدم : يكره 
للصائم أن يَجْمَمْ ريقه فيبتلعّه؛ وأن يبتلم التُخامة» وهل يفطر بها؟ على 
وجهين. قال في الشرح الكبير: وإن ابتلع النخامة» فقد روى حنبل قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: إذا تَنَخُّم ثم ازدرذه قد انظ أذ التخامة تيزل 
من الرأس» والرّيق من الفم» ولو تنم من جوفه ثم ازدرده أفطرء وهذا 
مذهب الشافعي؛ لأنه أمكنّ التحرُرُ منها أَششْبّهَ الدمء ولأنها من غير الفم 
كك القيء. وفيه رواية أخرى» لا يُفطرء فإنه قال في رواية الْمرُوذي : ليس 
عليك القضاءً إذا ابتلعت التّخامة وأنت صائم» لأنه معتاد في الفم أَشيّهَ 


الريق ا ه. 


كتاب الصوم يفال 


ولو بعد رمضان آخرء وإن مات وعليه صوم (أو حج) أو 
اعتكاف أو صلاة نذر استُحِب لوليّه قضاؤًه . 


* قوله: (وإن مات وعليه صوم) إلى آخره. قال البخاري: باب من مات وعليه 
صومء وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوم واحداً جاز» ثم دكَرَ حديثٌ 
عائشة "من مات وعليه صيامٌُ صا عنه وليّه”". قال الحافظ : قد اختلف السَلّفْ في 
هذه المسألة فأجازٌ الصّيامٌ عن اميت أصحابُ الحديث:؛ وعَلّقَ الشافعي في القديم 
القول به على صِحَةٍ الحديث» وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام 
عن الميت؛ و قال الليث وأحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا النُدْرء وأما رمضان 
فيطعم عنه |. ه ملخصا. 

قال في الاختيارات: وإذا تبرّع إنسانٌ بالصوم عمن لا يُطيقَه يكبَرِ ونحوه أو عن 
ميسو وهما مُعْسِران تَوجّه جوازه ؛ لأنه أقرب إلى الممائلة من المال اه. قال في 
الفروع: وإن أَخَّرَ القضاءً حتى مات فإن كان لعذر فلا شيءً عليه» نص عليه وفاقا 
لعدم الدليل» وفي التلخيص رواية يطعم عنه كالشيخ المَرم؛ وقال في الانتصار: 
يحتمل أن يحب الصومْ عنه أو التكفيرٌ كمن نذر صوما ا.ه لضا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب من مات وعليه صوم» من كتاب الصوم 217/7 ومسلم في: باب 
قضاء الصيام عن الميت» من كتاب الصيام الام 


> كلمات السداد على متن الزاد 


باب صومالتطوع 
يسن صيام أيام البيضء» والاثنين نيس وست من شوال» وشهر 
المحرم. وآكذه العاشرٌ ثم التاسع» وتسع ذي الحجة؛ ويوم عَرَفَة لغير 
حاج بهاء وأفضله صوم يوم وفطرٌ يوم ويكره إفرادٌ رجبب والجمعة 
والسبت* والشك (وعيد الكفار) بصومء ويحرم صوم العيدين وأيام 
النشريق ولو في فرض.ء إلا عن دم متعة وقِرّان» ومن دخل في فرضٍ 
موسّع حَرْم قَطْعُهء ولا يَلْرَمٌ في النّفل» ولا قضاءٌ فاسدرو إلا الحج”, 


* قوله: (والسبت) لحديث : (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتْرِضَ عليكم)"''؛ 
5 .مر م 000 5 0 2 2 
قال في سبل السلام: النّهَيْ عن صومه كان أولَ الأمر حيث كان وَيدٌ يحب موافقة أهل 
الكتاب ثم كان آخرٌ أمرو يل خالفتهم كما صرّح به حديث أم سلمة: أن رسول الله ول 
أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحدء وكان يقول: إنهما يوما عيار 
ماع ع 2 5 ولا 
للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم » وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماع. 
5 5 90 م مع ري أء 26 5 8 0005 
* قوله: (ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه؛ ولا يلزم في النفل ولا قضاء 
فاسده إلا الحج)؛ قال في المقنع: ومن دخل في صوم أو صلاةٍ تطوعا استّحِبُ له 
تاه ولم يَحِبْ» فإن أفسده فلا قضاءً عليه. قال في الفروع : ويَلزم إِتَام نفل الحج- 
0 حرج أن فاج و جابينا نجلا والبناء موع التتي و نو تنقيا قار لانم حدق ! 
المسند 184/4. وأخرجه أبو داود بزيادة: "فإن لم يجد أحدكم إلا الحاء عدب أو عود شجرة فليمضغه" في 
باب النهي أن يخص يوم السبت بصومء من كناب الصيام 014/١‏ والترمذي في: باب ما جاء في صوم يوم 
السبت» من أبواب الصومء عارضة الأحوذي /7174» في رواية عبدالله بن بُسرء عن أخته الصمّاء» وقال 


أبوداود: اسم أخت عبدالله بن بسر هجيمة أو جهيمة. 


كتاب الصوم عن 


وتُرجى ليلة القدر في العشّر الأخيرء وأوتاره آكذ» وليلة سبع وعشرين 
أبلغ» ويدعو فيها بما وَردَ. 


-والعُمرةٍ» وفاقاً لانعقاد الإحرام لازماً لظاهر آي الإحصارء فإن أَقْسَّدَهُما أو فسّدا 
لزِمّه القضاءٌ وفاقاء قال صاحب المحَرَّر: لا أعلم أحدا قال بخلافهم» وفي البداية 
والانتصار وعيون المسائل لابن شهاب رواية لا يَلْرّمه القضاءًء قال صاحب المحرّر: 


لا أحسبه إلا سهوا و يأتي في الحج انتهى. 


فيل كلمات السداد على متن الزاد 


بابالاعتكاف 


وهو لزوم مسجدٍ لطاعة الله تعالىمه مسنون» ويصح بلا صومء 
ويلزمان بالئّدّرء ولا يصح إلا في مسجلر يُجْمّع فيه إلا المرأة ففي 
كل مسجدر سوى مسجر بيتهاء ومن ئذّره أو الصلاة في مسجدر غير 
الثلاثة -وأفضِلها الحرام؛ فمسجد المدينة» فالأقصى- م يَلْرمْه ل 
وإن عيِّن الأفضل م كر فين دونه وعكسه يعكنية :ومن الذق زهانا 
معيناً دخل مُعْتَكَفَّه قبل ليلته الأولى» وخرج بعد آخخره. ولا يخرج 
المحتَكِفْ إلا لِمّا لا بد له منه» ولا يعودُ مريضاً ولا يَْهَدُ جنازة إلا أن 
يَثلترطه؛ وإن وَطِئٌ في فَرْجٍ فَسَّدَ اعتكافه؛ ويُسِتَحَبُ اشتغاله بالقرّب 
واجتناب مالا يعنيه. 


* قوله: (ومَنْ نَذَره في مسجار غير الثلاثة لم يََرَّمْه فيه), قال في المقنع: ومن 
نذر الاعتكاف والصلاةً في مسجر فله فعلّه في غيره إلا المساجدّ الثلائة» قال في 
الاختيارات: ومن نذر الاعتكاف في مسجدر غير المساجد الثلاثةٍ تَعيّنَ ما امتاز على 
غيره بمزيّةِ شرعيةٍ كقِدَم وكَثْرةٍ جَمْع إلى أن قال: ولا يجوز سفْرٌ الرجل إلى المشاهد 
والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثة» وهو قول مالك وبعض أصحابه» وقاله ابن 
عقيل من أصحابنا. 


كتاب المناسكت كيل 


كتاب المناسك 


الحج والعمرة واجبان على المسلم الخ المكلّف القادر في عُمرهِ مرة 
على الفورء فإن زال الرّق والجنون والصّبًا في الحج بعرفة؛ وفي 
العمرة قَبْلَ طوافِها صّح فَرْضِأَء وفِعْلُهما من الصبى والعبدٍ قلاً. 
والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صَالِحَيّن لمثْله بعد 
قضاء الواجبات والنفقات الشرعية: والحوائج الأصلية؛ وإن أعجزه 
كِبْر أو مرض لا يُرْجَى بُرْؤه لَرْمّهِ أن يُقيم من يَحُجَ ويعتمر عنه» من 
حيث وجبا*» ويجزئ عنه. وإن عوني بعد الإحرام* 
لوجوبه على المرأة وجو مَحْرَمِهاء وهو زوجها أو مَنْ تحرم عليه 
على التأبيد بنسبه أو سببم مُباح؛ وإن مات مَنْ لَرِمّاه أخخْرجا من 
كركيه”*, 


؛ ويشترط 


* قوله: (مِنْ حيث وجَبًا) أي: من بلده. 

* قوله: (ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام) أي لم يَجَِبْ عليه حجّ آخر» قال 
الشافعي وغيره: يَلَرْمُّه. 

* قوله: (وإن مات من لَزِمّاه أُخْرِجًا من تَرِكَيه)؛ قال في المقنع: 
ومّنْ وجب عليه الحجٌ فتُوفي أُذْرج من جميع ماله حجة وعمرة ؛ فإن ضاق 
ماله عن ذلك؛ أو كان عليه دَيْنٌ أَخِدٌ للحجّ بحصته وحج به من خيث يبلغ ) 
هذا المذهب وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن وصّى بها فهي 
من الثلث. 


ضن كلمات السداد على متن الزاد 


بابالمواقيت 


وميقات أهل المدينة: ذو الخلَيُفةه وأهل الشام ومصر والمغرب: 
الجخفة. وأهل اليمن يَلَمْلَم وأهل نجد قَرْن!" . وأهل المشرق ذات 
عِرْق» وهي لأهلهاء ولمن مر عليها من غيرهم» ومن حج من أهل مكة 
فَمِنْهاء وعمرثه من الل» وأشهرٌ الحج شوال وذو القعدة» وعَشْرٌ من 
ذي الححجة0». 


* قوله: (أشهرٌ الج شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة)؛ قال في الشرح 
الكبير: وهو ميقات الزمان للحج ؛ فأما العُمرة فكل الزمان ميقات لباء ولا يكره 
الإحرامٌ بها في يوم النّحْرء وعَرّفة وأيام النَّْرِيقِ في أشهر الروايتين؛ وعنه يكره وبه 


)١(‏ ويقال: رن المنازل» وقَرْنُ التعالب» على يوم وليلة من مكة. 


كنان الماك يفيل 


باب 

الإحرام: نية النسك. 

سن لمريلره غسل أو تيمم لِعَدّمٍ وتنظيف وَطَيْبُ وتجَردُ من مَخِيْط) 
ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين» وإحرام عَقِبْ ركعتين» ونيتُه شرطء 
ويسحيد ترله الليع إل ارين لمكا كذا مان وجرن عن ناد 
فَمَحِلّي حيث حَبَسْئَنِيه وأفضل الآلساك النّمتع*» وصفته أن يُخْرم 
بالعُمرة في أشهر الحج ويَفْرْْ منها ثم يحرم بالحجٌ في عامه. وعلى الأقْقِي 
دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج و أَحْرَمَتَْ به وصارت قارنة 
وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك؛ إن الحمد والنُعْمة لك والْملك لا شريك لك. يُصوت بها الرجلٌ 
وتُخفيها المرأة. 


* قوله: (وأفضل الأنساك التمتع)» قال في الاختيارات: والقرَانُ أفضل 
من التمتع إناساق هديا وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومن اعتمر وحج 
في سَفرتين» أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفرادُ أفضلُ باتفاق الأئمة الأربعة» 
ومن أَفْرَدَ العمرَة بِسَفْرَةَ ثم قَلومَ في أشهر الحج ؛ فإنه يتمتع إلى أن قال: ولو 
أخرم بالحج ثم أدخل عليه العُّمْرة لم يَجُرْ على الصحيح ويجوز العكس 
بالاتفاق. 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


باب محظورات الإحرام 
وعدي تبعة: لق الشعر”*. وتقليم الأظفار, فمن حَلَقَ أو قَلم 
ثلاثة فعليه دم» ومن غطّى راسه بملاصق فَدَىء وإن لبس ذَكوُ 
مَخِيْطأً فَدَى, وإ طقن ونكدان اتوم او المروي طن ار فيا 
أو تبكر بعوم ونحوه فَّدَىء وإن قتل صيداً مأكولاً برّياً أصلاًء ولو 
تولد منه ومن غيره. أو لف في يده فعليه جزاوًه'*. ولا يحرم 
حيوان إلسي»؛ ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل» ولا الصائل» 


* قوله: (خلق الشعر)؛ المذهب أنه إذا خَلَىَ ثلاث شغرات فأزيد وجبت 
عليه الفدية» وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم بدون ربع الرأس» وقال مالك: إذا 
حلق مِنْ رأسه ما أماط به الأذى وجب الدمٌء قال في الاختيارات: والمحرمُ إن 
احتاج وقطم شعرهٌ لحجامة أو غسل لم يضره؛ والقملٌ والبعوض والقرادٌ إن 
قَرّصهُ قَبَلهُ» وإلا فلا يقتله. 

* قوله: (أو تَلِفّ في يده فعليه جزاؤه)؛ قال في المقنع : وإن أحْرم وفي يده صيدٌ 
أو دخل الحرمَ بصيار لزمّهُ إزالة يده المشاهدة دون الحكميةِ عنه» فإن لم يفعل فتلف 
صَمِنَهُ. قال في الفروع: وإن ملك صيدا في الل فأدخله الْحَرّمَ لزمه رفمٌ يده 
وإرساله: فإن أتلفه أو ِف ضمئّهُ كصيد الحلٌ في حق المحرم» نقله الجماعة» وعليه 
الأصحاب وفاقاً لأبي حنيفة؛ ويتوجه لا يلزمه إرساله وله ذيحه؛ ونقل الملك فيه 
وفاقاً مالكو والشافعي؛ لأن الشارعٌ إنما نهى عن تنفيرٍ صَيّدِ مكة» ولم يبي مثل هذا 
الحكم الحَفِي مع كثرة وقوعه ؛ والضحابة تلفون: وقياسّه على الإحرام فيه نَظرٌ؛ 
لأنه اكد لتحريمة ما لا يحرم ا.ه. 


كتاب المناست نايل 


ويحرم عقد نكاحء ولا يصح» ولا فدية» وتصح الرجعة» وإن جامّع 
(المحرم) قبل التحثل الأول انه مكيار كسان فيه وتتضانه 
ثاني عامء وتحرم لمباشرة فإن فعل فأنزل لم د له وعليه 
بَدَئَةء لكن يُحْرمٌ من الل لطوافب الفرض» وإحرامٌ المرأة كالرجل 
إلا في اللباس؛ وتجتنب البُرْقُمَ والقُقَارين وغطِيّة وجهها*» ويُباح 


لها التحلّي*». 


* قوله: (وإحرامٌ المرأة كالرّجل إلا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتَغْطِيّة 
وجهها)؛ قال في الاختيارات: ويجوز للمرأة أن تُخطيّ وجْهّهابملاصق خَلا التُّقَاب 
القع , ويجوز عَقَدُ الرّداء في الإخرام ولا فِذية عليه. 

* قوله: (ويباح لبا التحلي)؛ قال في المقنع: ولا تَْبّس القَفَاين ولا الخُنُخَال 
ولا تكتحلٌ بالانيد» وعن قَنَادة: أنه كان لا يَرَى بأساً أن تَلْبّس المرأةٌ الخاتم والقرْط 
وهي مُحرمة وكرة الموارين والكلكالن والدملجة: 


مين كلمات السداد على متن الزاد 


بابالفدية 

يُخَيّر بفدبةٍ حلق وتقليمٌ وتغطية رأس وطيب ولبس م مَحِيطر بين صيام 
ثلائة أيام أو إطعام ميتة مساكين لكل مسكين م بْرّ أو نصف صاع (من) 
تمر أو شعير أو ذبح شا ويجرّاء صيلٍ بين مِثْلٍ إن كان» أو تقوممه بدراهم 

يشتري بها طعاماً فبطعم كل مسكين مُدَأء أو يصوم عن كل مُدْ يوماً وما لا 
مِئْل لهبين إطعام وصيام» وأما دم مُنْعَةٍ وقران فيجب الحذي» فإن عَلِمَهُ 
فصيامٌ ثلائة أيامء والأفضل كونٌ آخرها يوم عرفة؛ وسبعة إذا رجع إلى 
أهله. وَالْمخْصّرٌ | إذا ل يجذ هَدْياً صام عشرة ثم حَلّ » ويجبُ بوطءٍ في فرج 
في الحجٌ بدنة» وفي العُمْرة شاة» وإن طاوعئه زوجتُه لزماها"'". 

فصل 

ومن كرّر محظوراً من جنس وإ يقل فد مره بخلاف صيلر» ومن فعل 
محظوراً من أجناس فَدَى لكل مرق رَفْضَ إحرامّه أو لاء ويسقط بنسيان فلية لَبْسِ 
وطيبب وتغطية رأسء دون وطي وصيلر وتقليمٍ وجلاق» وكل هدي أو! إطعام 
فلمساكين الحرم”*, وفدية الأذى و اللْبْسن ونحوهما و 0 م الإحصار حيث وجد 
سببه» ويجزئٌ الصوم بكل مكانء والدم شاة أو سبع ويدنة” " وتجزئٌ عنها بقرة. 


* قوله : (وكلٌ هدي أو طعام فلمساكين الحرّم) ٠‏ قال في المقنع : إذا قدَرَ على 
إيصاله إليهم» قال في الشرح الكبير: وما وجب لترك نُسائو أو فوّااتو فهو لمساكين 
الحرم دون غيرهم ؛ لأنه هدي وجب لترك تُسائ أشبه دم القران» قال ا 
الحرم من كان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحجاج وغيرهم. 


)١(‏ أي البدنة في الحج» والشاة في العمرة. 
(؟) أي سبع بدلة. 


كتاب المناست فل 


باب صيدالحرم 


يحرم صيده على المخرم والحلال. وحكم صيلده كصيلٍ الْمحْرِم» 
ويَخرمٌ قطع شجره وحشيشه الأخضرين*» إلا الإذخرء ويحرم صيد 
المدينة. ولا جزاء فيه ويباح الحشيش لِلْعَلّفٍ وآلة الحرث ونحوه. 
وحَرَمُها ما بين عَيْر إلى كؤر”"". 


واتفقوا غلى أن شجر الحرم مضمونٌ على امحل والمحرم : إلا مالك فإنه قال: 


)١(‏ وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها. 


يكن حلمات السداد على مثن الزاد 


بابدخولمكة 

يسن من أغلاهاء والمسجد من باب بن شَيْبة فإذا رأى البيت رفع 
يديه وقال ما وَرَدءَ ثم يطوف مضطبعاً يبتدئ المعتمرٌ بطواف العْمْرةٍ 
والقارن والمفردُ للقدوم؛ فيحاذي الحجر الأسوة يكُله”'"» ويستلمّه ويقبّله 
فإن شق قَبّلَ يَدَه فإن شق اللْمْسُ أشار إليه» ويقول ما ورد - ويجعل 
البيبت عن يساره؛ ويطوفُ سبعاً يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثأء ثم 
يمشي أربعاً ويستلم الحجرّ والركن اليماني كل مرق ومن ترك شيئاً من 
الطواف أو ل ينوه أو نكسّه*» أو طاف على الشادْرُوان أو جدار الجر أو 

عُياناً أو نجساً لم يصِح» ثم يصلي ركعتين خلف المقام. 

فل 

ثم يستلم الحَجَرَ ويَخْرجٌ إلى الصّفًا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت 
ويكبر ثلاثأء ويقول ما وردء ثم ينزل ماشيأ إلى العَلّمٍ الأول» ثم يَسعى 
شديداً إلى الآخِرء ثم يمشي ويَرْقَى الرْوَة ويقول ما قاله على الصّفاء ثم 


* قوله: (أو نكسه)ء وفي أكثر النْسَّخْ "أو نسكه"ء والصواب تقديم الكاف 
على السين؛ وعبارة المقنع: وإن طاف مُتَكسا أو على جدار الحجّر أو شادْروان 
الكعبة» أو ترك شيئاً من الطوافو وإن قل» أو لم ينوه لم يُجزئه'"' ا.ه. 

)١(‏ بكله: أي بكل بدنة» فيكون مُبتَدَأْ طوافه. 


(؟) وعلى فرض رواية تقديم السين على الكاف كما في الروض المربع » يكون المعنى : إذا لم يني تُسكه 


كتاب المناست عل 


ينزل فيمشي في موضع مشي ويَسْعى في موضع سَعْيهه إلى الصّفاء يفعل 
ذلك سبعاً ذهابه متَعيّةٌ ورجوعه سعيه؛ فإن بدا بالمروة سقط الشوط الأول 
وتُسَنْ فيه الطهارة والستارة"'' والموالاة» ثم إن كان مُتمتعاً لا هَدْيَ معه 
تمر من شتعرء وتحطل؛ ٠»‏ وإلا حل إذا حج, والمتمتع إذا شرع في الطواف 


للق المستارة : أي ستر العورة » ولق متف خددنا أو خيس أو عريانا أجرأء. 


ل كلمات السداد على متن الزاد 


باب صفة الحج والعمرة 

يسن للمُحِلّينَ بمكة الإحرامٌ بالحج يوم الثّرْويةِ قبل الزوال منهاء 
ويجزئٌ من بقية الحرم» ويبيت بُنّى) فإذا طلعت الشمس سار إلى عرَفة 
وكلّها موقف إلا بطنّ عركة» ويسنْ أن يجمع بها الظهرَ والعصرء ويقف 
راكباً عند الصّخرات وجبل الرحمة» ويُكثر من الدعاء بما وردء ومن وقف 
ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النّخْر وهو أهل له صحّ حجه وإلا 
فلاء ومن وقف اا ول قبل الوك 1 يَعَلْ قبله فعليه دم*» ومن 
وقف ليلا فقط فلاء ثم يَْقَمْ بعد الغروب إلى مُرْدَلَِةَ يسَكيْئةٍ» ويُسرع في 
الفَجْوةٍ ويجمع بها بين العشاءيْن ويَبِيتُ بهاء وله ادهع بعد نصفم الليل» 
تاد جر وله نيا لد قطن الملا لزه على العتيت أبن 


* قال في المروع: ومن وق نهار ودَفمٌ قبل الغروب ولم يَعْدْ قبْلّه؛ وفي 
الإيضاح: قبل الفجرء قاله أبو الوفاء في مفرداتهء وقيل: أوعادمطلقاء وفي 
الواضح: ولا عُدْرَ لزمه دم؛ وعنه: لا كواقفه بليل. قال في الشرح الكبير: فإن 
دَفَعَ قبل الغروبو ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه ؛ ويه قال 
مالك والشافعي؛ وقال الكوفيون وأبو ثور: عليه دم لأنه بالدّفع لزمه الدمٌ فلم 
يسقط عنه برجوعه؛ كما لو عاد بعد الغروب» ولنا أنه أتى بالواجب وهو الوقوف 
بالليل والنهار فلم يجب عليه دم؛ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منه 
فإن لم بعد حتى غربت الشمس فعليه دم؛ لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته 
بخروجهء فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم عاد إليه اه. 

قلت : والراجحٌ عدم لزوم الدم إذا عاد إلى عَرَّفة قبل الغروب أو بعده. 


كتاب المناست 1:١‏ 


مه ام 


المثعَرٌ الحرامٌ فيرقاه» أو يقفْ عنده ويحمد الله ويكبّرهُ ويقرأ: «فإِدَآ أَمَصَيْمِ 
ين عَرَفْس فَأَذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَر آلْحَرَامِ.» الآيتين» ويَدْعو حتى يُسْفِرٌ 
فإذا بَلْعْ مُحَسْراً أسرع رَمْية حجر وأخذ الحصّى - وعدده سبعون بين 
الحمّص والبُنْدق - فإذا وصل إلى مِنَى: وهي من وادي مُحَسْرٍ إلى جَمْرةٍ 
العقبة رماها بسبع حَصِيَّات متعاقبات يرفع يله اليُمنى حتى يرى بياض 
إِنْطهِء ويكبر مع كل حَصاقٍ ولا يجزئ الرّمي بغيرهاء ولا بها ثانيًء ولا 
يقفا ويقطع التلبية قبلّهاء ويرمى بعد طلوع الشمس ويجزئئٌ بعد نصف 
الليل؛ ثم ينحرٌ هديا إن كان معه. ويّحْلِقَ أو يُقَصر من جميع شعره؛ وتُقَصرٌ 
منه المرأة قدرَ أُنْمُلتِ ثم قد حَلَّ له كل شيء إلا النساءًء والحلاق 
والتقصير ُسك» لا يَلْرَمُ بتأخيره دم”*» ولا بتقديمه على الرّمي والنّحْرِ. 
فل 

ثم يفيض إلى مكة. ويطوف القارن والُفْردُ بنيّةِ الفريضة طواف الزيارة 
وأول وقته بعد نصف ليلة ل ويسن 1 يومه» وله تأخيره» ثم يسعى 
بين الصّفا والمروةٍ إن كان مُتمتعأء أو غيره ولم يكن سعى بعد طواف 
القدوم؛ ثم قد حَلُ له كل شيء؛ ثم يشربُ من ماء زمزم لما أحَب» يلم 


منه ويدعو بما ورد. 


* قوله: (لا يَلْرّمُ بتأخيره دمُ). قال في المقنع : ويحصل التحلل بالرمي وحذه 
فإن قدّم الحَلْقَ على الرمي أو النّحرٍ جاهلاً أو ناسيا فلا شيءَ عليه» وإن كان عالما 
فهل عليه دم؟ على روايتين. 


حل كلمات السداد على متن الزاد 


ثم يرجع فيبيت بمنّى ثلاث ليال» فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد 
لق بسع خصياتاة وفعليها عن مان ويتأخر قليلا» ويدعو طويلاء ثم 
الوسطى مِثْلّهاء ثم جمرة العَقَبّة ويجعلّها عن يينه» ويستبطِنْ الوادي» ا 
عندهاء يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال» مستقبل القبْلةٍ 
عرلا وإن رماه كلّه في الثالث أجزاه. ويرثبه بيبته» فإن أخْرَّه عنه أو لم يبت 
بها فعليه دم؛ ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروبء وإلا لزمه المبيت 
والرّمِيْ من الغدء فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن 
أقام أو اجر بعلاه أعادة او إن تركة غير خاتض رجتم إليه» فإاشق اول برجم 
فعليه دم) وإن أخخْر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع» ويقف 
غيرٌ الحائفض ر بين الركن والباب داعياً بما ورد - وتقف الحائض يبابه وتدعو 
بالدعاء: وتستحخب زيارةٌ قبر ابي 85"©: وقبري صاحبية. 


*قوله: (بسبع حصيات)؛ وعنه يُجزئه خمس» وعن سعد بن مالك 4# قال: 
رجعنا في الحجة مع النبي ييه وبعضنا يقول: رمَيْت بسبع حَصِيّاتوء ويعضنا يقول: 
رميت بست حَصياتي فلم يَعِبْ بعضهم على بعض»؛ رواه أحمدٌ والنّسائي. 

* قوله: (وتستحبٌُ زيارة قبر النبي ي) إلى آخره؛ هذا قول الجمهورء والمرادُ 
بذلك: الزيارة الملشروعة؛ فيسلّمُ على النبي يله ويُصلي عليه ويدعو لهء وأما 
دعاوٌه والإقسامٌ على الله به وسوالُ الحوائج فلا يجوز بالإجماع و 
ظاهرٌ قال تعالى: ؤوَأنَّ آلْمَسَحجِدَ ينه قلا تَدَعُوامَعَ آله أَحَدا4 [الجن :18] وكان ابن 
عمر إذا دخل المسجد قال: السلامُ عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء 
السَلامُ عليك يا أبتو ثم ينصرف. رواه مالك في الموطأء قال الموفق في المغني”' : 
ولا يستحب التمسمٌ بحائط قبر النبي ولا تقيلة. 


.؛ةخ/د)١١‎ 


كتاب المناسك يدل 


وصفة العمرةٍ أن يُحرم بها من الميقات» أو من أدنى الحل من مُكي 
ونحوه. لا من الحرم فإذا طاف وسعى و(حلق أو) قصّر حَل» وتباح كل 
وقتب. وجزئ عن الفُرض. 

وأركان الحج: الإحرام» والوقوف» وطواف الزيارق والسغي. 

وواجبائه: الإحرامٌ من الميقات الْعْتَبّر له. والوقوف بعرقّة إلى الغروب 
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنىّ ومزدلفة إلى بعد نصف الليل» 
المي والحلاق والوداع. والباقي سنن. 

وأركانُ العمرة: إحرامٌ» وطواف» وسعي. 

وواجباثها: الجلاق» والإحرام من ميقاتها. 

فمن ترك الإحرامٌ لم ينعقذ نسكه. ومن ترك ركنأ غيره أو نيته م يَتِم 
نسكه إلا به. ومن ترك واجباً فعليه دمٌء أو سنّةَ فلا شيء عليه. 


تقل حلمات السداد على متن الزاد 


باب الفوات والإحصار 


من فاته الوقوف فائهُ الحج وتحلل بِعْمْرَةَ ويقضي ويُهدي إن لم يكن 
ال ومن صذه عدو عن البيت أهدى ثم حَل فإن قَقَنَه(1) صام 
عشرة أيام ثم حل وإن صدُ عن عرفة تحلل بعُمِرة وإن أخصّرًه مرض أو 
ذهابُ نفقة بقي مُحرماً إن لم يكن اشترط". 


* قوله: (ويقضي ويُهدي إن لم يكن اشترط). قال في المقنع : ويتحذلٌ بطواف 
وسَّعْيء وعنه: أنه يتقلب إحرامُه لعمرةٍ ولا قضاءً عليه إلا أن يكون فرضأء 
وعنه: عليه القضاء وهل يلزمه هَدْي؟ على روايتين. 

* قوله: (وإن أحصره مَرضنٌ أو.ذها ب نفقة بقي مُحرماً إن لم يكن اشترط). قال 
في الاختيارات : والْخْصّربمرض أو ذهاب نفقة ححجكالْخْصّر بعدوء وهوإحدى 
الروايتين عن أحمد»ء ومتكلة حائض تعذّر مُقَامُها وحَرّم طوافها ورجعت ؛ ولم نطف 
لجهلها بوجوبء طوافه الزيارة» أو لعَجَزها عنه؛ أو لذهاب الرّفقة؛ والمحْصر يَلزمّه 
دم في أصح الروايتين» ولا يَلزمُه قضاءُ حجّه إن كان تطوعاء وهو إحدى الروايتين 


)١(‏ أي فَقَدَ البذي. 


كتاب المناسكت ه4١‏ 


باب الهدي والأضحية والعقيقة 

أفضلها إبل» ثم بقرٌ ثم غنم ولا يُجزىٌ | إلا جَدَعٌ الضأن وثنى سواه؛ 
فالإبل حمس سنين» والبقر ستتان» والمدْرُ سن والضّأن نصفهاء وتجزئ 
القناة عدن واختدة واليانة والبقرة عن سبْعق ولا تجزئٌ العؤراء والعَجْفاء 
والعَرْجاءُ وَالمُيْمَاءُ* وَالَدَاءُ والمريضة والعَضْبباءٌ بل البثراء خيلقة: والجماء 
والخصي غيرٌ امجبوبب وما بِأدنِه أو قَرْنِه قطع أقل من النُصف. 

والسُنّةٌ نمحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرىء فيطعئها بالحربة في 
الوَهْدَةٍ التى بين أصل العنُّق والصذرء ويذبح غيرهاء ويجوز عكسهاء 
ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك: ويتولاها صاحبّها أو 
يوكل مسلماً ويشهذها. 

ووقفت 000 العيد أو قَذْرَهُ إلى يومين بعده” 2 ويُكره في 
ليلتهما فإن فات قَضَى واجبّه". 


* قوله: (والممّْماء). قال في الاختيارات: وتجزي البمْماء التي سقط بعضص 

* قوله: (إلى يومين بعده). قال في الاختيارات: وآخرٌ وقتو ذبح الأضحية آخر 
أيام التشريق » وهو قول الشافعيين» وأحد القولين في مذهب أحمد. 

* قوله: (فإن فات قضى واجبه). قال في الشرح الكبير: إذا فات وقت الدبّح 
- ذبح الواجبو- قضاه؛ وصنع به ما يصنع بالذبوح في وقته» لأن حُكمَ القضاء 
حكم الأداء؛ فأما التطوعٌ فهو مخير فيه؛ فإن فرق لحمها كان القربة بذلك دون 
الذبح ؛ لأنه شاة لحم وليست أضحية» وبهذا قال الشافعي. 

قال في الاختيارات ؛ والأشيفة من القققة بالممروفة ا لتطليحي امزا عن هال 
زوجها عن أهل البيت بلا إذنه؛ ومَلِينَ لم يطالبه رب الدين . 

قال: والتَضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. 


ل كلمات السداد على متن الزاد 


فضِيطل 

ويتعينان بقوله: هذا هَدْيْ أو أضحية: لا بالق وإذا تعينت لم يجز بها ولا 

هبمّها إلا أن يبدلها بخير منهاء ويَجُر صُوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به 

ولا يُعطي جازرّها أجرئه منهاء ولا يبيعٌ جلّدَها ولا شيئا منها؛ بل ينتفع به 
وإن تعيبَت ذْبحَها وأجزأئه. إلا أن تكون واجبة في ذمتِه قبل التعيين. 

وال عنس قلق رذينها فحز من الصادقة تمتها وهر كا 

ويُهدي ويتصدق أثلاثأء وإن أكلها إلا أوقية تصدّق بها جازء وإلا ضَمئها. 


و و 


ويحرمُ على من يُضحٌي" أن يأخد في العثثر من شعره أو بشرتّه شيثاً. 


* قوله: (ويحرم على من يضحي) إلى آخره. قال في انع : ومن أراد أن يضحي 
ودخل العَشُرٌ فلا يأخذ من شعره ويَشرَيّه شيئًء وهل ذلك حرام؟ على وجهين: قال في 
الحاشية المذهب أنه حرامٌ لحديث أم سلمة”". 

وقال القاضي وجماعة هو مكروةٌ غيرٌمحرّم» وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة: 
كنت أَفيِلُ قلائد هدي رسول الله يل ثم يقلدُها بيده ثم يبعث بها ولا يُحرَّم عليه شيء 
أحله الله حتى ينحرّ البَدْي (متفق عليه)". 

قال في الاختيارات: ومن علوم ما يُضّحى به ويّعق» اقترض وضْحَى وعق مع 
القدرة على الؤقاف: 


)١(‏ أخرجه مسلم. في الأضاحي برقم (/1917/1) في: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد 
التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً من حديث أم سلمة بلفظ: (إذا دخل العشرء وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي). 

(؟) أخرجه البخاري في : انمتن اشع وفلد بذي الحليفة ثم أحرم»؛ وباب أشعار البَّدْنْء من كتاب 
الحج 7000/7 174/7, ومسلم في: باب استحباب بعث الهدي؛ من كتاب احج 40/6-481//7. 


كتاب المناسكتك يقل 
فصل 
نُسنْ العقيقة عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» وتُذبح يوم سابعه. 
فإن فات ففي أربعة عشر» فإن فات ففي إحدى وعشرين؛ وتنزع جُدُولاً 
ولا يُكسّر عظْمُهاء وحكمها كالأضحية: إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم 
ولا تس الفرّعة ولا العتيرة. 


14 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الجهصاد 

وهو فرض كفايةء ويجب إذا حَضَره أو حَضَّرٌ بلده عدو أو 
استنفرهٌ الإمام**» وتمام الرباط أربعون ليلة» وإذا كان أبواه مسلمَيْن 
م جاه تطوعاً إلا بإذنهماء ويتفقد الإمامٌ جيشّه عند الَسير» ويمنع 
الْمحَدلَ والمرجف» وله أن يُتَمْلَ في بدايته اربع بعد الخمسء وفي 
الرجعة الثّلثْ بعده. ويلزمٌ الجيش طاعئُه والصبرٌ معه. ولا يجوز 
الغزرٌ إلا بإذنه» إلا أن يَفَجَأهم عدر يخافون كَلْبَه وثملك الغنيمة 
بالاستيلاء عليها ني دار الحرب. وهي لمن شهد الوقعة من أهل 
القتال؛ فيُخرج الخْمُسء ثم يُقسم باقي الغنيمة: للراجل سهم. 
وللفارس إفلائة: سهم له وسهمان لفرسيه؛ ويشارك الجيش سراياه 
فيما غنمتأء ويشاركونه فيما غَئِم» والغال من الغنيمة يُحرق رَحُلّهُ 


* قال في الاختيارات: ويجوز للإمام تفضيل بعض الغانمين لزيادةٍ منفعيه على 
الصحيح. 

قال في المقنع: وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له» أو فضّل بعض الغاامين 
على بعض لم يجَرْ في إحدى الروايتين» ويجوز في الأخرى أه. 

وقيل: يجوز لمصلحةء وإلا فلاء قال في الإنصاف : وهو الصوابء وقال في 
الاختيارات وتحريق رحل الغَالٌ من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام فيه 
فين افيلح 

قال في الاختيارات: ولا حقّ للرافضة في الفيء» وليس لولاةٍ الأمور أن يستأثروا 
منه فوقّ الحاجةٍ كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه؛ ويقدم للمحتاج على غيره في 


كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح» وإذا غَتِموا أرضاً فتحوها 
بالسيف خُيّر الإمامٌ بين قَسْمِها ووقفِها على المسلمين» ويَضْرب 
عليها راجا مستمراً يؤخحدٌ بمن هي بيلره» والمرْجعٌ في الخراج 
والجزية إلى اجتهادٍ الإمام» ومن عجز عن عمارةٍ أَرْضه أجبر على 
إجارتهاء أو رفع يده عنهاء ويجري فيها الميراث» وما أَخيذٌ من مال 
مشرك كجزية وخراج وعْشر وما تركوه فزعاء وخمس حمس الغنيمة 
ففيء» يُصرف في مصالح المسلمين. 


16 كلمات السداد على متن الزاد 


باب عد الدَّمَة وأحكامها 
لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابَيّن ومن تبعهم؛ ولا يَْقدها إلا 
الإمام أو نائبه ولا جزية على صبيء ولا امرأقٍء ولا عبلرء ولا فقير 
يَعْجِرْ عنهاء ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحَوْل» ومتى بذلوا 
الواجب عليهم لزم قبولهء وحرم قتالّهم» ويمتهنون عند أذرهاء ويُطال 
وقوفهمء ونُجَرٌ أيديهم. 
قصل 
ويَلُزم الإمام اخدّهُم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرضء وإقامة 
الحدود عليهم فيما يعتقدون تخريمّه دون ما يعتقدون حِلَّه ويلزمهم التميز 
عن المسلمين» وللهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكافب ولا يجوز 
تصديرهم في المجالسء ولا القيام لهم» ولا بداءثهم بالسلام» ويمنعون من 
إحداث كنائس وبيع وبناء ما الهلدم منها ولو ظَلْمأء ومن تَعلِيَةِ بُنيان على 
مسلم, لا مساواته له. ومن إظهار خَمْرٍ وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم؛ 
وإن تَهَودَ نصراني أو عكسه لم يُقَرٌ ولم يُقَبلّ منه إلا الإسلام أو ديئه. 
فصل 
وإن أبى الذمي بَدَلَ الجزية أو التزام أحكام الإسلامء أو ئعدّى على 
مسلم بقتل أو زناء أو قطع طريق» أو تجسسء أو إيواء جاسوسء أو 
ذَكَرَ الله أو رسولّه أو كتابّهُ بسوء انتقض عهذه دون نسائه وأولاده. 
وحل دمه ماله 


كتاب البيع ْ امهل 


كتاب البيع” 

وهو مبادلة مال ولو في الذمة؛ أو منفعة مباحة كممرٌ دار بمثل أحدهما 
على التٌأبيدء غير رباً وقرض. 

وينعقد بإيجاب وقبول بعده. وقبله ومتراخيا عنه في مجلسيه. فإن اشتغلا 
ما يقُطعه بطل وهي الصيخةٌ القولي وبمعاطاةٍ وهي الفعلية. 

ويُشترط التراضي منهماء فلا يصح من مُكره بلا حق. 

وآن يكون العاقة جادر زَ التصرفي. فلا يصح تصرفُ صب وسفيه بغير 
إذن دَلِي. 

وأن تكون العين مباحة المع ين فد حاجة بالبفحل والحمار 
ودود القرٌ ويزره. ا ,التي تصلّح للصيده إلا 
كفت اله ررك ,لصحف ري التي الفمترة. 


* قال في الاختيارات: : وكل ما عدّه الناس بيع أو هبة من متعاقسو أو متراخ من 
قول أو فعل انعقد به البيعٌ والهية أه. 

وكان شيحُنا سعد بن عَبيْقٍ إذا قرىنٌ عليه كتابُ البيع يقول في كلامه : عليه حكم 
الحاكم يرفع الخِلاف. 

* تنبيه : قوله: (والحشرات) عبارة المؤلف : (والحشرات والمصحف واليتة)؛ فلو عبر 
بغيرها كان أولى» وعبارة الموفق وفي جواز بيع الصحف وكراهةٍ شرائه وإبداله روايتان» 
ولا يجوز بيع الحشرات واليتة. ٍ 

قال في الإفصاح: واتفقوا على أن شراء المصحف جائزٌء واختلفوا في بيعه» فكرهه 
أحمدٌ وحدهء وأباحه الآخرون من غير كراهة. 

* قوله: (السُرّجين النجس)؛ هذا المذهبْ» وبه قال مالك والشافعي» وقال 
أبو حنيفة : يجوزء لأن الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير تكير. 


كل كلمات السداد على متن الزاد 


والأذهان النجسة والمتنجّسة*» ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. 
وأن يكون من مالك أو من يقومٌ مقامّهه فإن باع مِلْك غيره» أو 
اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح*, وإن اشترى له في ذمُته بلا إذنه 


* قوله: (الأدهان النجسة والمتنجسة). قال الحافظ بن حجر على قوله يَلهّ: (إنَّ 
الله ورسوله حَرّما بيع الخمر والميتةٍ والخنزيرٍ والأصنام)"" ؛ فقيل: يا رسول الله 
أرأيت شحوم الميتة. فإنها يُطْلَى بها السفنٌ ويّدْهَنُ بها الجلودُ ويَسْتَصبح بها الناس؟ . 
فقال: "لا هو حرام”"؛ أي البيع: هكذا فسّره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه؛ 
ومنهم من حَمَّل قوله: (هو حرام) على الانتفاع» فقال: يحْرم الانتفاعٌ بهاء وهو 
قول أكثر العلماء» فلا يُنتفع من الميتة أصلاً عندهم إلا ما خُص بالدليل» وهو الجلدُ 
المدبوغٌ » واختلفوا فيما يتنجّس من الأشياء الطاهرة» فالجمهور على الجوازء وقال 
أحمدُ وابن الماجشّون: لا ينتفع بشيء من ذلك» واستدل الخطابي على جواز 
الانتفاع بإجماعهم على أن من مات له دابة ساغ له إطعامُها لكلاب الصيد» فكذلك 
يسوغ دَهْنْ السفينة بشحم الميتة» ولا فرق أه. 

* قوله: (فإن باع ِلك غيره أو اشترى بِمَيّنِ ماله بلا إِْنه لم يصح)؛ وعنه 
يصحٌ» ويقفُ على إجازة المالك: وبه قال مالك واسحق» وقال به أبو حنيفة في 
لبَيُعه فأما الشراءً فيقمٌ للمشتري بكل حال؛ لحديث عُرُوَة بن املد أن النبي 6 
أعطاه ديناراً ليشتري له شاة فاشترى شائيْن؛ فباعٌ إحداهُّما بدينار. الحديث”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام برقم (7775): ومسلم في المساقاة» باب 
تحريم بيع الخمر والميتة؛ برقم :»)١98١1(‏ والحديث متفق عليه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في: باب الأمين يتجر فيه فيرب من كتاب الصدقات» سئن ابن ماجه 5 »4١15/‏ 
وأخرجه البخاري في: باب حدثني محمد بن المثنى...» من كتاب المناقب 6 /701. 


كتاب البيع يدل 
ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة» ولزم المشتري بعدمها مِلْكاًء 
ولا يباعٌ غير المساكن مما فُتح عَنُوة*» كارض الشام ومصر 


والعراق» بل تُوَجَرء ولا يصح بِيِمْ تقع البئرء ولا ما ينبت في أرضه من 
كذ وشرك *: وبملكةه اد 


* قوله (ولا يباع غير المساكين مما فتح عنوة). قال في الاختيارات ؛ ويصح بيع ما 
فتح عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق» ويكون في يد مشتريه بخراجه » 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد قولي الشافعي. 

* قوله: (ولا يصح بِيْ تُقع البئر» ولا ما ينْبْتْ في أرضه من كلإ وشَؤّك). قال في 
الفروع: ولا يُبْلّكَ ماء عبد وكلاً ومَعدن جار بلك الأرض قبل جيازته وفاقا ع 
حنيفة؛ فلا يجوز بيعٌه كأرض مباحةٍ إجماعاً» فلا يدخل في بيع بل المشتري أحق به 
وعنه يَمْلِكُه ويجورٌ؛ لأنه مُتَولّد من أرضه كالتّتّاج» وفاقاً للشافعي ومالك في أرض 
عادة ريُها ينتفع بها إلا أرض بور. 

قال في الإفصاح: واختلفوا فيما يَفْضُلٌ من حاجة الإنسان ويَهائِه ورَرْعِه من 
الماء في بثر أو نهر فقال مالك: إن كانت ف البَريةٍ فمالكها أحقّ بمقدار حاجته منهاء 
ويحب عليه بذلُ ما فضّلَ عن ذلكء وإن كانت في حائْطِه فلا يَلْزْمُ الفاضلٌ إلا أن 
يكونٌ جاره رَرّعٌ على بثرٍ فانهدمت» أو عين فغارت ؛ فإنه يحب عليه بذْل الفاضيل له 
إلى أن يصلح جاره ا. ه. 

وقال البخاري: (باب من قال: أن صاحب الماء أحق بالماء''" حتى يُروي) ؛ لقول- 


.١55/7 من كتاب الشرب» صحيح البخاري‎ )١( 


16 كلمات السداد على متن الزاد 


وأن ككوق مقتدورا على تسلفةة » فلا يصح بيع بع آبق شار * ' وطير في 
هواء وسمك في ماء ولا المح 0" وأن 
يكون معلوماً برؤية أو صفةء فإن اشترى مالم يرَه*» أو رآه وجهلة؛ أو 


-النبي 5: (لايمنعٌ فضْل لماو" » قال الحافظ : والمراد بالفضل ما زاد عن الحاجة؛ 
والمراد حاجة تَّمْسِه وعياله وزرعه وماشيته» إلى أن قال: وفيه أن مَحَلَ النهي ما إن لم 
يجا المأمور بالبذل له ماء غيره » والرادمكين اصحابع الاشية من الام مايقل أحد 
إنه يحت على ضالحت المأدمياشرة سقى ماشية غبره مع قدزة مالك أ لكي : 

قوله: (ولا ما يَنْبّتْ في أرضيه من كلأ وشوك). قال في الاختيارات : ويجوز بيع 
الكلأ ونحوه الموجود في أرضيه إذا قصد استنباته. 

# قوله: (فلا يصح بِيمٌ آبق وشارو). قال ابن رشد: أجازه قومٌ بإطلاق ومَنَعَه 
قومُ بإطلاق؛ وقال مالك: إذا كان معلومٌ المّفة معلومٌ الوضّع عند البائع 
والمشتري جاز أه. 

وفرّق في المغني بين من يَعْلَمُ أن البيم يَفْسّد بالمَجْرٍ عن تسليم المبيع فيفسد 
الببع في حقه لأنه ملاعب وبين من لا يَعْلَمُ ذلك فيصحٌ لأنه لم يقدم على ما 


يعتقده باطلا. 
* قوله: (فإن اشترى ما لم يَرَهُ) إلى آخره .قال في المقنع: وعنه يصح 
وللمشتري خِيارٌ الرؤية. 


قال في الاختيارات: والبيع بالصيّفَةٍ السليمةٍ صحيحٌ» وهو مذهب أحمد»ء وإن 
باغة لبناً موصوفاً بالذمة» واشترّط كوئه من هذه الشاة أو البقرة صح 
)١(‏ رواه الترمذي في: باب ما جاء في بيع فضل الماء» من أبواب البيوع » عارضة الأحوذي 71/7/0. 
وأبو داود في: باب في بيع فضل الماء» من كتاب البيوع » سنن أبي داود 1/1" 


كتاب البيع يل 
وُصف له با لا يكفي سلمأ لم يصح. ولا يُباع حَمْل في بَطن ولبن 
في ضرع منفردين, ولا هسك في فَأرَيِْه*» وئوئ في كمْرء وصوف 


على ظهؤر”*» وفِجْل ونحوه قَبْلَ قَلْيِه* ولا يصح بيع الملامسة 
والمتائدة ولاعبد من عِبيد ومحوه. ولا اناده إلا ا 


* قوله: (ولا مسك في فأرته). قال في الفروع: والمسْك في فَأَرَبَهِ كالنُوى في 
التمرٍء ويتوجّهُ تخريجٌ واحتمالٌ يحوزء لأنها وعَاءُ له تصوئه وتحفظهء فَيُشْيهُ ما 
مأكوله في جَوْفِذء وتّجّارٌ ذلك يغزفونه فيها فلا غَرَر واختاره في البدي اه 

* قوله: (وصوف على ظَهْرِ). قال في المقنع: وعنه يجوز بشرط جره في الحال. 

* قوله: (وَفِجْلٌ ونحوه قبل قلْعِه)؛ قال في الاختيارات: ويصح بِيعُ المغروس في 
الأرض الذي يظهر ورقه كاللفت والجَرَرٍ والقلقاس والفجل والبصل» وشبه 
ذلك؛ قاله بعضْ أصحابئا. 

* قوله: (ولا عب من عبينٍ ونحوه, ولا استثناؤه إلا معيْنا). قال في المقنع : ولا 
يجوز أن يبيع عبدا من عبيد» ولا شاة من قَطيع » ولا شجرةً من بستان» ولا هؤلاء 
العبيد إلا واحدا غير مُعَيّن؛ ولا هذا القطيع إلا شاة؛ وإن استثتى مُعَيّناً من ذلك 
جاز. قال في الحاشية: ولا عبدا من عبيلو» لأنه غُرَرٌء فيدخل في عموم النهي. وظاهرٌ 
كلام الشريفم وأبي الخطاب يصمح إنْ تساوت القيمة. 

وفي مفردات أبي الوفاء يصح عبد من ثلاثة بشرط الخيار» وهو قول أبي حنيفة ؛ 
وقال ابن رشد: واختلفوا في الرجل يبِيعٌ الحائط ويسْتشني منه عدة نخَلاٍْ بعد 
البيع؛ فَمَئَعه الجمهورٌ لمكان اختلافو صفةٍ النخيل. وروي عن مالك إجازيه » ومنع 
ابن القاسم قوله في النخلات وأجازه في استثناء اعنم 


اللدال كلمات السداد على متن الزاد 


وإن استثنى من حيوان يُؤكل رأسّه وجِلْدَه وأطرافه 0 وعكسه 
الحم والحخمل”*» ويصح بيع م ما مأكونّه في جوفه كرمّان ؛ يطيخ وبيع 
الباقلأو ونحوه في قِشْره والحَب الْثلتد في سسبليه. 

وأن كن العم معلرمك فإناباعة رقي أو بالف ورت ذه 
وفضة* أو بما ينقطع به السعرٌ أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما 
لم يصح. وإن واوا الل 1 
قفيزء أو شاةٍ بدرهم صحء وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم". 


* قوله: (وإن استدْتى من حيوان يؤكل رأسّه وجلّدَه وأطرافه صحّء وعكسه 
الشحم والحكل ). قال في الاختيارات: ويصحٌ بي الحيوان المذبوح مع لاه وهو 
قول أكثر العلماء» وكذا لو أفرد أُحَدَهما بالبيع أه. 

وقال ابن رشد: فإن باعه ما يستباح ذُبْحهء واستثنى عضو له قيمة بِشَرْط 
الدّبّحء ففي المذهب فيه قولان؛ أحدهما: أنه لا يجوزء وهو المشهورء والثاني : 
يحوزء وهو قولُ ابن حبيبوء جُوَّرَ بيع الشاةٍ مع استثناء القوائم والرأس 

* قوله: (فإن باعه يرَِْه). قال في الاختيارات: ويصح البيمٌ بالرّقَم» نص عليه 
أحمدء وتأوّله القاضي وبما ينْقطع به السَعْرٌ وكما يبيع الناس» وهو أحدٌ القولين في 
مذهب أحمد» ولو باع ولم يسم الشمن صحّ بثمن امثل كالكاح ا.هه. 

* قوله: : (وبالفو درهم ذهباً وفطة»؛. يعني لم يصحّ للجهالة؛ ووجه في الفروع 
الصّحَّةء ويلزمُ النصفْ ذهباً والنصفُ فضة. 

* قوله: (وإن باع من الصّبْرَة كل قفِيْز بدرهم) لم يصح» هذا المذهب» وقيل 
يصح. قال ابن عقيل : وهو الأشبه ؛ لأن (مِنْ) وإنْ أعطت البَعض» فما هو بعضص 
يحهول»؛ واختاره صاحب الفائق. 


كتاب البيع /اه ١‏ 


أو بمائة درهم إلا ديناراً وعكسُة”*» أو باع علوم وعيو لا يتغلر عله 
وم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فإن لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه؛ ولو 
باع مشاعاً بينه وبين غيره كعيد أو ما يتقسم عليه الشمن بالأجزاء لح في 
نصيبه بقسطهء وإن باع عبذه وعبد غيره بغير إذنه» أو عبداً وحرًا أو خَلاً 
وخَمْراً صفقة واحدة صح في عبده. وفي الخل بِقِسْطِه ولمشتر الخيار إن 
جهل الحال. 
فصل 

ولا يصح البيعٌ من تلزمه الجمعةٌ بعد ندائها الثاني» ويصح النكاح وسائرُ 
العقود”» ولا يصح بع عصير ممن يتخذه حَمْراً ولا سلاح في فِثْنا» ولا عبد 
مسلم لكافرء إذا لم يَعْتِقْ عليه. وإن أمنْلّم في يده أَجيرَ على إزالة مِلْكِه ولا 


* قوله: (أو بمائة درهم إلا ديناراً وعكسه). 
قال في المقنع: وإن باعه بمائةٍ درهم إلا ديناراء لم يصمّ» ذكره القاضي؛ يجيء 
على قول الخرقي أنه يصح. 
3 إئ 0 0 2 5 3 5 5 5 02 5 
* قوله: (ويصح النكاح وسائر العود) قال في المقنع : في أصح الوجهين» وقال 
البخاري: باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكرّه: (فاسْعَوًا إلى ذكر الله). وقال 
٠. 2 2 3‏ وثمم 2 2 
ابن عباس ذف : يحرم البيع حينئذ 3 وقال عطاء: تحرم الصناعات كلهاء وقال 
إبراهيم بنْ َع عن الزهري : إذا أَذّنَ المؤذّنُ يوم الجمعة وهو مسافرٌ فعليه أن يَشّهد. 
َه 9٠ - 5-0 1 2 ١‏ « ك. 
يقتضى الفسادَ مطلقاء أو لا. 
* قوله: (ولا سلاح في فتنةِ). قال في المقنع : ويحتمل أن يصحّ مع التحريم. 


١4‏ كلمات السداد على متن الزاد 


تكفي مكا تبثه وإن جمع بين بيع وكتابق» أو بيم وصرفو صّح في غير 
الكتابة*» وَيُْقَسْطٌ العوض عليهماء ويَحْرْم بيه على بيع أخيه؛ كأن 
يقول لمن اشترى ميلعة بعشرة: أنا أعطيك مِثْلّها بتسعة» وشراؤه على 
شرائهء كأآن يقول لمن باع ميأعة بتسعة: عندي فيها عشرة» ليفسخ 
وَيَعْقِك مه وَيَبْطل العقد فنهتماً: 

ومن باع ربوياً بنسيئة واغتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة 


56 »أو 


برا مه 


أ شترى شيئاً تقْداً بدون ما باع به ئسبيئة لا بالعكس ل يجُنْ وإن اشتراه بغير 
جِنْسه أو بعد قبض ثمتث أو بعد تَغْيّر صفته أو من غير مُشتريه؛ أو 


اشثراه أبوه أو أبئه جاز. 


ل ار اا ا 1 

* قوله: (وإن جمّعٌ بين بيع وكتابةٍ أو بيع وصَرْفو صح في غير الكتابة). قال في 
المقنع : وإن جمع بين بيع وإجارة وصّرْفو صح فيهما ويُقسّط العوضُ عليهما في 
أحد الوجهين» قال في الحاشية: وهذا المذهبُ لأنهما عينان يجوز العوّض عنهما 
مُنفْردَيْن» فجاز أخدُ العوّض عنهما مجتمعين؛ كالعبدين» واختلاف حكمهما لا 
بمنع الصحة؛ كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه» ومثلّه لو جمع بين بيع 
وخَلْع أو بيع ونكاح |.ه. 

* قوله: : (ومن باع بويا بنسيئة واعتاض عن نه ما لا يبع به نسيئة) كثمن بر 
اعتاض عنه برا أو غيرّه من المكيلات لم يَجُرْ وهذا المذهبُ قال في المغني: والذي 
يقوى عندي جوادٌه إذا لم يَفْعُلّه حيلةً ولا قَصّدَ ذلك في ابتداء العقدد وجوّزه الشيخ 


تقي الدين لحاجة. 


كناب البيع 164 


باب الشروط في البيع 
منها: صحيح كالرهن (المحيْنِ)» وتأجيل الثمن» وكون العبدٍ كاتباً 
أو خصِيَاً أو مسلمأء والآمةٍ بكرأء ونحو أن يَشترَط البائم سكتى الدار 
شهرأء أو حِمْلان البعير إلى موضع مُعيّنِء أو شرّط المشتري على البائع 
حَمْل الخطّب أو تكسيّرهء أو خياطة الثوب أو تفصيلّهُ» وإن جمع بين 
شَرْطين بَطَلّ البيع". 


* قوله: (وإن جَمّع بين شَرطين بَطَلَ البيع)؛ وعنه يصحء اختاره الشيخ تقي 
الدين» وهو الصحيح لقول النبي يلكِ: "من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان فائة شزط”" ؛ قال الحافظ : قوله: وإن كان مائة شرظء وإن احْتّمَلّ التأكيد 
لكنه ظاهرٌ في أن المراد به التعدّدٌء وذِكرٌ المائة على سبيل المبالغة والله أعلم. 

وقال القرطبي: يعني أن الشروط غير المشروعةٍ باطلة ولو كثرت؛ ويستفاد منه 
أن الشروط المشروعة صحيحة انتهى. ويؤيده قوله يل: (المسلمون على شروطهم إلا 
شرطا حرّم حلالاً أو أحلٌ حراماً””. وفسر في النهاية قوله يلكِ: (لا شرطان بيع)”'؛ إنه 
كقول البائع بعنّك هذا الثوب تقدا بدينار» ونسيئة بدينارين» وهو كالبيعتين في بيعة. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم 
(405)» ومسلم في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم .)١6١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في باب أجرة السمسرة» من كتاب الإجارة» 2١7١/7‏ وأخرجه أبو داود في سئنه 
في باب في الصلح» من كتاب الأقضية 71717/5. 

(7) أخرجه أبوداود في سننه في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ من كتاب البيوع 5014/7 والترمذي 
في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» من أبواب البيوع» عارضه الأحوذي 7417/6. 


ل كلمات السداد على متن الزاد 


ومنها: فاسدٌ يُبْطِلُ العَقْدَء كاشتراط أحدهما على الآخر عَقدأً آخر 
كلف وقرض» وبيع' ؛ وإجارةء وصَرفي. وإن شرط أن لآ خسارة عليه أو 

متى فق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبهُ ولا يَْيِقة» أو إن ن أَعْتَقَ فالولاءً 
له أو أن يفمل ذلك بطل الشرط وحقه» | لا إذا شّرّط العتق» وبعتّك على 
أن تنقدني الثمن ل ل ا 
أو رضي زيلد”*؛ أو يقول للمرئهن: إن جنتك بمقّك وإلا فالرهن لك لا 
يصِحٌ البيم*» وإن باعه وششَرَّط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ”, 
وإن باعه داراً على أنها عشرةٌ أذرع فبانت أكثرٌ أو أقلّ صح» ولمن جَهِله 
وفات غرضة الخيار. 


* قوله: ( بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد... لا يصح اليبع)؛ قال في الاختيارات : 
ولو قال البائع: بعتك إن جئتني بكذا وإن رضي زيد صح البيع والشرط؛ وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقودء انتهى. 

* قوله: (إن جئتّك بحقك وإلا فالرهنْ لك لا يصح البيع)؛ هذا قول الجمهور لقوله 
يلد: (لا يغلق الرهن من صاحبه) ا تقي الدين لا ييطل وإن لم يأته صار له. 

* قوله: (لم يُبرأ) قال في المقنع : وعنه يَبْراً إلا أن يكون البا ع عَلِم اليب فكتّمه » » قال 
في الاختيارات: والصحيمٌ في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيبو والذي قضى به 
الصحابة وعليه أكثرٌ أهل العلم» إذا لم يكن علمٌ بذلك العيبو فلا رد للمشتري» ولكن 
إذا انّعى أن البائم عَلِم بذلك فأنكرٌ البائمٌ حَلَْفَ أنه لم يعلم فإن ككل قضى عليه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في باب ما روي في غلق الرهن؛ من كتاب البيوع السنن الكبرى 244/7 والدارقطني 
/7”, وانظر الإرواء للألباني رقم »)١107(‏ والحديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب» ومراسيله 
صحيحة» وأخرجه ابن ماجة» في باب لا يغلق الرهن» من كتاب الرهون 28١7/7‏ والإمام مالك في باب 
مالا يجوز من غلق الرهن» من كتاب الأقضية» الموطأ؟ /78/,. 


كتاب البيع 5 


بابالخيارة» 

وهو أقسام: 

الأول: خيار المجخلِس» تبت في البيع- والصلح بمعناه- والإجارة 
والصُرف والسّلّم دون سائر.العقودء ولكل من المتبايعين الخيارٌ ما لم يُتفرقا 
عرفا بأبدانهماء وإن ثقياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطَهُ أحدُهما بقي خيارٌ 
الآخرء وإذا مضت مدثه لَزْم البيع... 

والثاني: أن يشترطاه في العقد مد معلومة ولو طويلة؛ وابتداؤها من 
العقد, وإذا مضت مدئهء أو قَطعاه بَطَلَّ بَطْل» ويّثبت في البيع - والصلح بمعناه - 
والإجارة ني الذمة» أو على مدةٍ لا تلي العَقْدَ وإن شرطاه لأحدرهما دون 
صاحبه صصح وإلى الغلٍ أو الليل يُسقط بول ولمن له الخيارٌ الفسخ» ولو 
مع غَيْبةٍ الآخْر وسخطه والْمُلْك مذة الخيارَين للمشتريء وله نماؤه 
الفصل وكنده وبخام ولايصح تصرف أحدبهما في البيع وعوفلة لمكن 
فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع» إلا عَنّْق المشتري» وتصرف المشتري 
فسخ م لخياره؛ ومن مات منهما بَطَلَ خياره. 


* قال في الاختيارات: ويثبت خيارٌ المجلس في البيع» ويثبت خيارٌ الشّرْط في كل 
العقود» ولو طالت المدةء فإن أَطْلَا الخيارَ ولم يوقتاه لمدةٍ تَوَجّهِ أن يَعْبْتَ ثلاثاً لخبر 
حبان بن مدقيل . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه؛ باب الحجر على من يفسد ماله؛ من كتاب الأحكام ؟/27/89 


والبيهقي؛ في باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام» من كتاب 
البيوع ) السنن الكبرى اا :ا 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


الثالث: إذا عُينَ في المبيع عَبْناً يَخْرْجٍ عن العادة*» بزيادة الناجش”" 
والْمنترسل . ْ 

الرايع: خيارٌ التّدْلِيسء كتَسْوية "شعر الجارية وتجعيدوء وجَمْع ماء 
الرّحَى وإرساله عند عَرْضيها. 

الخامس: خيارٌ العيبو» وهو ما يُنْقِصْ قيمة المبيع كَمَرَضيِهء وَفَقَدٍ عضو 
أو من أو زيادتهماء وزئى الرّقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش» فإذا 
عَلِمَ المشتري العيب بَعْدُء أمْسَكه ثيه وهو قِسْط ما بين قيمة الصحة 
والعيبي. أو رَدُه وأحَدَ اللّمَنَء وإن لف المبيع أو أعتق العبد تَعَيْنَ الأرش» 
وإن اشترى مالم يعلم عيبه بدون كَنْرِه كجؤز هِنْدٍ وبيض نُعَام فكسَّره 


* قال في الإفصاح: واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في 
صحته» ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة » فقال مالك 
وأحمد: يثبت الفسخ, وقدره مالك بالثلث» ولم يقدره أحمدء بل قال أبو بكر 
عبد العزيز من أصحابه: حده الثلث كما قال مالك وقال غيره» ومنهم من حده 
بالسدس» وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يثبت الفسخ بحال» وعلى هذا فهو محمول 
على بيع المالك البصير . 


)١(‏ هو الذي لا يريد شراءً ولو بلا مواطأة البائع وعِلّمهء قال البخاري: الناجش آكلُ ريا خائن. وانظر 
المغني لابن قدامة 5/57 .٠‏ 

(؟) هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يُحسن المبايعة والمماكسة. 

(6) وفي نسخة (كتسويد). 


كناب البيع وذدل 


فَوحَدَهُ فاسندا فافسكه فله أرزكتة "© :وإن رده رد رسن كسرة وإن كان 
كبيض دجاج رَجّع بكل الثمن» وخيارٌ عيب متراخ مالم يوجلا دليل 
الرضَىء» ولا يفتقر إلى حكم ولا رضاً ولا حضور صاحيه؛ وإن 
اختلفا عند من حَدَثْ العيب؟ فقول مُشلتر مع يمينه» وإن لم يحتمل إلا 
قول أحددهما قبل بلا يمين. 

السادس: خيارٌ في البيع بتخيير الثمن متى بان» أقل أو أكثر ويَثبت في 
التُولِية''' والشركة والمرابحة'" والمواضعة'"”, ولابد في جميعها من معرفة 
المشتري رامن المالء وإن اشترى بثمن مؤجل أو عن لاقي شهادقه له 
أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصّمْقةٍ بقِسسْطها من الثمن وم يُبَيْن 
ذلك في تخييره بالشمن» فلمشتر الخيارٌ بين الإمساك والردٌ وما يُزاد في ثمن» 
رالا مك وميد ابن اربرسة لذأ لني اسان كلم لعن 
برأس ماله ويُحْبَرُ به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يُلْحَىْ به» وإن أخخير 
بالحال فَحَسَنْ. 


*« قوله: (امستكه بأشه) عه ئيس له ارش إل إذا عدن ردهه ويةتقال أبن 
حنيفة والشافعي» واختاره الشيخ تقي الدين» قال: وكذلك يقال في نظائ 0 
ل : واختار شيحُنا في حواشي ي الفروع أنه إن 
1 وق ل براش الال 


(؟) وهي بيع بثمنه وربح معلوم. 


ىأ كلمات السداد على متن الزاد 


السابع: خيارٌ لاختلاف الْمتبايعَيْنء فإذا اختلفا في قَذْر الثمن تحَالفَا*, 
فيحلِف البائعٌ أولا ما بعْبُه بكذا وإنما بِعيّه بكذاء ثم يَحْلِفْ المشتري ما 
اشتريه بكذا وإنما اشتريئه بكذاء ولِكُل الفسح إذا لم يَرْضَ أحدهما بقول 


* قوله: (تحالفا) لحديث ابن عباس مرفوعاً: (البينةَ على المدّعِي واليمينُ على 
من أنكر) , وكل منهم مُدَعِ ومنكِنء وعنه يُقبل قول بائع مع بمينه لحديث ابن مسعود 
مرفوعاً: (إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنةَ فالقولٌ ما يقول رب السَلْعةٍ أو 
يتتاركان)”"'؛ رواه الخمسة وصححه الحاكم. 

وقوله: (يتتاركان) أي يتفاسخان العّقدء قال أبوداود”": باب إذا اختلف 
المتبايعان والمبيع قائم» وساق الحديثٌ عن محمد بن الأشعث قال: اشترى الأشعث 
دقيقاً من دقيق الُمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في تُمِنِهم» 
فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال عبدالله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك» قال 

الأشحتث: أنت بيني وبين نفسك» قال عيد الله : فإني سمعت رسول الله يد 
يقول: (إذا اختلف البيُعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)'". 

وقال الترمذي: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة ؛ 
قال: القولٌ ما قال رب السلعةٍ أو يترادان» قال إسحق كما قال؛ وكلُ من قال: القول 
قوله فعليه اليمين. وقد رُوي نَحْوُ هذا عن بعض التابعين» منهم شرَيحٌ ا.ه. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ستنه» باب: البيّعان يختلفان» من كتاب التجارات 2171/7 وأخرجه 

أبوداودء باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» من كتاب البيوع سنن أبي داود 500/5؛ 

والدارمي؛ في باب إذا اختلف المتبايعان» من كتاب البيوع» سنن الدارمي 700/17؛ والإمام مالك 


في : باب بيع الخيارء من كتاب البيوع» الموطأ 211/7 والإمام أحمد في المسند .471/١‏ 


(0) في ستنه /000,., 


كتاب البيع يل 


الآخمرء فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلهاء فإن اختلفا في صِفْتِها 
ل ل ل 0 
شرط فقول مَنْ يَنْفيهء وإن اختلفا في ع ين امبيع تحالفا بطل البيع»ء وإن أبَى 
كل منهما تَسْليم ما بيده حتى يقبض العِوض -والكْمّنْ عَيْنْ - نُصب عَدْلُ 
يَقبضْ منهما ويِسلَّمُ المبيع ثم الكّمنَ» وإن كان دَْناً حالاً أجبر بائعٌ ثم 
مشتر إن كان الثمن في الجلس. وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في البيع 
ريكب والاعي تحرف وإن كان انا بذ عدوا از لتر 1 لذيا* 
فلبائع الفسخ, ويَثبت الخيارٌ للخُلّف في الصفة وتغير ما تقَدّمتْ رؤيئه. 
فصل 

ومن اشترى مكيلاً ونحوه* صحّ ولزمَ بالعقد. ولم يصحّ تصرفه فيه 

حتى يقبضه.؛ وإن لف قبل قَبْضِه فمن ضّمان البائع» وإن تلف بآفةٍ 


* قوله: (أو المشتري مُعْسِراً) قال الشيخ تقي الدين: أو مُماطِلاء قال في 
الإنصاف: وهو الصواب. 

#قولة: (وعن اشحعرى مكيلا وتو ل أخرهه فال فالاخباراكة؟ ويذلك 
اُشتري المبيعٌ بالعقدء ويصح عتقه قبل القبض إجماعاً فيهماء ومن اشترى شيئا لم 
يبعه قبل قبضيهء سواء المكيل والموزوثٌ وغيرُهماء وهؤرواية عن أخمدء اختازها 
ابن عقيل» ومذهب الشافعي» وروي عن ابن عباس ظه. 

وسواء كان المبيعٌ من ضمان المشتري أوْ لاء وعلى ذلك تدلٌ أصول أحمد إلى أن 
قال: وعلة النهي قبل القبضٍ ليست تُوالِي الصسّمانين؛ بل عَجْرُ المشتري عن 
تسليمه » ؛ لأن البائع قد يسلّمه وقد لا يسأّمه ؛ لاسيّما إذا رأى المشتري قد ربح 
فيسعى في رد المبيع إما بحجَّةٍ أو باحتيال في الفَسْخ ؛ وعلى هذه العلة تجوز التولية في 
المبيع قبل قبضيه وهو مرج من جواز بيع الدّين |. ه. 


سماوية بَطَلَّ البيع» وإن أتلفه آدمي خيّر مشتر بين فسخ وإمضاءء ومطالبة 
مُثْلفِه بِبَدِلِهه وما عداه يجورُ تصرف المشتري فيه قَبْلَ قبضهء وإن كلف ما 
عدا المبيع , بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يَمئْعه بائع من قبّضيهء ويحصل 
قبض ما بم بكي أو وزن أو دأو ذم بذلك» وفي مب وم قل بتفله. 
وما يُتناول بتناوله» وغيره بِتَخَلِيَته والإقالة: فلح تجوز قبل قبض ابيع 
بمثل الثّمنء ولا خيارَ فيها ولا شفعة. 


كناب البيع ١‏ 


بابالرباوالصرف 

يحرم ربا افطل" في مكيل وموزون بيع بجنسيه. ويجب فيه الخحلول 
والقبض» ولا يُباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزتأء ولا 
بعضه ببعض جُزافأًء فإن اختلف الجنسُ جازت الثلاثة. والجنس: ما له 
اسم خاص يشمل أنواعاً كَبْرُ ونحوه؛ وفروع الأجناس أجناس كالأدقة 
والآخباز والأدهان, واللحم أجناسٌ باختلاف أصول وكذا اللبنْ والشحمْ 
والكبد أجناس, ولا يصح بيع لحم بحيوان من جشسيه» ويصح بغير جنسيه 
ولا يجوز بيع حَب بدقيقه ولا سويقه. ولا نيه بمطبوخه. وأصله بعصيره. 
وخالصه بَمشُويه”*» ورَطيه بيايسه. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في 
التُعومة ومطبوخه بمطبوخهء وخبزه مخبزه» إذا استويا في النشاف وعصيره 
بعصيره ورَطبه برطيه. 


* قال في الاختيارات: والهلّة في تحريم ربا الفَضْلٍ الكيل أو الوزن مع الطَعْم؛ 
وهو رواية عن أحمد» ويجوز بيع الَصُوغْ من الذهب والفضةٍ بجسيه من غير اشتراط 
التّمائل؛ ويُجعل الزائدٌ في مُقابلة الصّيغة» إلى أن قال: ويحرم بِيعٌ اللحم بحيوان من 
جسيه مقصود اللحم؛ ويجوز بِيعٌ الموزونات الرَبُوية بالتحرّي؛ وقال مالك: وما لا 
يُخْتَلْفُ فيه الكيلُ والوزتٌ مثل الأَذْهان يجوز بيع بعضيه ببعض كَيْلا ووزناء وعن 
الحمك مدل على ذلك اهم 

* قوله: (وخالصيه بَشُويه)» قال في الاختيارات: وظاهرٌ مذهب أحمد جوانٌ 
و سي لحا عي داع أن لدان ل تمدو 15 وك بين لالد 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


ولا يباع روي بجسيه. ومعه أو معهما من غير جنسيهما*» ولا تمر بلا 
نوئ بما فيه نوئ» ويباعٌ النُوى بتمر فيه ئوى» ولبنّ وصوفٌ بشاقٍ ذات لبن 
وصوف ومَرَدُ الكيل لعُرْف المدينة» والوزن لعْرْفٍ مكة زَمَنَ الني كد وما 
لا مرف له هناك أعثير عرق في موضعه©. . 

فصل 

ويّحرمُ ربا النسيئة في بيع كل جنسين انفقا في عِلّة ربا الفَضْلٍ ليس 
0000 كاككيلين والّوْزويْنَ وإن تفرّقا قبل القبض بَطَلَ» وإن باع 
مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض الس وما لا كَيْلَ فيه ولا وزن» 
كَالقيَات واطيوان يجوز فيه النّسَأء ولا يجوز بيع ا 


* قوله: (ولا يباعٌ رِبُوي يجنديه ومعه أو معهما من غير جنسيهما)؛ قال في 
الاختيارات: وتجوز مسألة مد عَجْوةٍ وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة. 

* قوله: (مَرَدُ الكَيْلٍ لعُرْفَو المدينة والوزن لعُرْف مكة زمنٌ النبي كَل وما لا 
عُرْفَ له هناك اعثّيرَ عُرْفْهِ في موضعه)» قال في الإفصاح: فأما قولهم: إن الكَيْلَ 
كيل المدينة» والميزانَ ميزانُ مكة» فإن أصل المسلمين الذين بَنَوا عليه في بيع التمرٍ 
بالتمر هو فعلٌ رسول الله يك بالمديئة» وذلك التمرٌ فهو يتيسر كيلّه » فيكون العيّارُ فيه 
هوالكيل؛ فأما التمورٌ التي يسّوادٍ العراق وغيرها من الأراضي التي يخْشَى نخيلها 
المياةُ» فإنها لا يُتصِوَّرٌ فيها الممائلة في الكيل ولا يجوز إلا بالوزن انتهى. قال في 
الفائق : وقال شيخنا : يغتي به الشيخ تقي الدين إن َنِم الكل يجنسه وزنا مناغ 

* قوله: (ولا يجوز بيع الدين بالدين). 

قال في الاختيارات: وإن اصّطَرَفا دَيْناً في ذمتهما جازء وحكاه ابن عبد البَرّ عن 
أبي حنيفة ومالك خلافا لما نص عليه أحمد. 


كتاب البيع 4 


فصل 
ومتى افترق المتصارفان قَبْلَ قبض الكل أو البعض بَطّلَّ العقد فيما ل 
يُقبضء والدراهم و الدنانيث تتعين انير ف العَقَّدٍ فلا تبدل*: وإن 
وكناه ا يتفير بطل رمي مر يها انكف أو وده تحر الزباايية 
المسلم والخَرْبِيَ وبين المسلمين مُطلقاً في دار إسلام أو حَرْب. 


0: 
3 


* قوله: (والدراهم والدنائير بالتعيين في العقد فلا تبدل)؛ وعنه لا تتعيّنُ قال في 
الاختيارات: ولا يشترط الحلولُ والتقابض في صرفو الفلوس النافقة بأحد النّقَدِينِ» 


وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور» واختارها ابن عقيل. 


١‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب بيع الأصول والثمار 

إذا باع داراً شمل أرضّها وبناءها وسقَفَها والباب المنصوب والسُلّم 
والرّف الْمسْمُورَيْن والخابية المدفوئة: دون ما هو مُودَعٌ فيها من كنز وحجر. 
ومنفصل منها كحبل دلُو وبكرةٍ وقفل وفرش ومِفتاح*, وإن باع أرضاً 
ولو ل يَقَلْ بحقوقها شمل غَرْسَها وبناءهاء وإن كان فيها زوع كبر وشعير 
ام مُبْقَى» وإن كان يُجَرُ أو يُلْقَطْ مِرارا فاصولّه للمشتري. والجَرّة 
وَاللْقَطَهُ الظاهرتان عند البيع للبا: ٠‏ وإن اشترط المشتري ذلك صح. 

فصل 

ومن باع نخلا تسق ُشقق طلعُه”* فلبائ مُبْقَىَ إلى الْجَذاذء إلا أن يشترطه 
مشتّرء وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره» وما ظهر من نؤْره 
كالمثشميش والتفاح» وما خرج من أكُمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك 
والوَرّق فلمشترء ولا يباع ثمرٌ قبل بُدّوٌ صلاجه. ولا زرغ قبل اشتداد حَبه. 
ولارَطبة 1 ولا قِنَّاءٌ ونحوه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال”* أو 


* قوله (ومفتاح)» قال في المقنع: ما كان مصالحها كالمفتاح وحَّجِرٍ الرَّحَى 
والفؤقاني فعلى وجهين اه. 

والصحيح أن ذلك يتبع العُرْفّ والعادة. 

* قوله: (ومن باع نَخْلاً تَشَققَ طَلْعُه) إلى آخره؛ وعنه الحكم منوط اَي 
بالتّْشْققٍ لظاهر الحديث وقبله للمُشتري» اختاره الشيخ تقي الدين. 

* قوله: (ولا قِنَاهَ ونحوه كباؤئْجَان دون الأصل إلا بشرط القَطْع في الحال)؛ وقال 
في الاختيارات: والصحيحٌ أنه يجوز بيع اماي جُملة بُروقِها سواء بدا صلاحُها أ لاء - 


كتاب البيع ١/١‏ 


جَرَة جَرّة» ولّقطة لقطة؛ والحصادُ واللقاطً على المشتري. 

وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء. أو اشترى ثمراً لم يَبْدُ صلاحه 
بشرط القطع وثركَهُ حتى بداء أو جَرْة أو لُقطة فَنمَتاء أو اشترى ما بدا 
صلاحه وحصل آخر واشتبها*» أو عرية فأثمرت بَطَلَ» والكل للبائع» 
وإذا بدا ماله صلاح في الثمرةٍ واشتدٌ الْحَبُ جاز بيعه مطلقأء وبشرط 
الِقَية وللمشتري تَبقِيتة بقيتة إلى الحصاد والمجذاذ» ويلزم التاق سقيه اه احتاج 


م 2ه 


إلى ذلك وإن تضرّر الأصل» وإن تلفت بآفةٍ سماوية رجع على البائع*, 


#وهذا القولٌ له مأخذان: أحدهما: أن العُروقَ كأصول الشجرء فبيعٌ الخضروات 
قبل بدو صلاجها كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعاً والأخد الثاني : 
وهو الصحيحٌ أن هذه لم تدخا في تي النبي يبل يصح العقدُ على اللقَطَّة 
الموجودةٌ وَاللْفعَّةٍ المعدومة إل أن كتين المقغلةء للآن الكاجة واغية إل للف وود 
بيع المقَائي دون أصولباء وقاله عض أصحابنا |. ه. 

# قوله: لان شرن بوتا م وول الو ةو ل 
ويشتركان في الزيادة. 

*توكالزوإن تلق بالل ناوه ركم على البائع ).كال قالع اروعيه إن 
أتلفت الثلث فصاعدا ضَمنّه البائع وإلا فلا. 

قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا أصابتى الثمارٌَ جائحة» فقال أبو حنيفة 
والشافعي في قوليه؛ وهو أظهرهما: جميع ذلك من ضمان المشتري» ولا يجب له 
وَضّعْ شيءٍ منها. 

وقال مالك: تُوضّع الجائحة إذا أنتْ على ثلث الثمرة فأكثر» فهو ضمان البائع؛ 
وتوضع عن المشتري, واخْتلِفَ عن أحمد؛ فرٌوي عنه أنها من ضمان البائع فيما قل 


أو كك ويوضع عن المشتري؛ وروي عنه كمذهب مالك ا.ه. - 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


وإن أتلفه آدمي خيّر مُشترٍ الفسخ والإمضاء ومطالبة الُئْلِفِ. 


-وقال البخاري”'': "باب إذا باع الثَّمارَ قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابئه 
عاهة فهو من البائع" وذكر حديث أنس أن رسول الله و نَهى عن بيع الثمارٍ 
حتى تزهُوء فقيل له وما تزهّو؟ قال حتى تَحْمار وتَصّفارء فقال رسول الله 
ي: (أرأيت إذا منع الله الغمرة يم يأخذ أحدكم مال أخيه)؛ وقال الليثٌ: 
حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرأ قبل أن يبدو صلاحُه 
ثم أصابته عاهة كان ما أصايه على ربّهء أخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله ييدْ قال: (لا تتبايعوا الثّمَرَ حتى يبدو صلاحهاء 
ولا تبيعوا الئَّمّر بالدّمرِ)”” انتهى. 

قال الحافظ: وقد روى مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله يكِ: (لويمْت من أخيك كمّراً فأصاببه عاهة فلا يَحِلُ لك أن تأخدٌ منه شيئا يم 
تأخد مال أخيك بغير حَّق؟) واستدل بهذا على وضع الجوائح في الكّمر مُشْتّرى بعد 
بُدُوٌ صلاحه ثم يصيبه جائحة» فقال مالك: يضعٌ عنه الثلث؛ وقال أحمد وأبو عبيد: 
يضع الجميعٌ» وقال الشافعي والليثُ والكوفيون: لا يَرْجِعْ على البائع بشيءء وقالوا: 
إنما وَرَدَ وضع الجائحة فيما إذا يبعت الثمرة قبل بُدُوُ صلاحها بغير شَرْط القَطع فيحمل 
مُطْلَقُ الحديث في رواية جابرٍ على ما قيّد به في حديث أنس والله أعلم |.ه. 
)١(‏ من كتاب البيوع؛ صحيح البخاري .1١1/17‏ 


(؟) أخرجه البخاري في : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع ٠١١/7‏ + ومسلم في 
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء من كتاب البيوع .1١557 1١70/7‏ 


كتاب البيع 0/١‏ 


وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان» 
قاذ السلا و نين التعدل إن تحير ار كطندة. وق الععير آنا نتمرة 
حُلُواء وفي بقيّة الشمر أن يبدو فيه النُضْجٌ» ويطيب أكله. ومن باع عبداً 
لهمال فماله لبائعه. إلا أن يشترطه المشتري» فإن كان قصده المالَ 
شين وسائرٌ شروط البيع وإلا فلاء وثياب الجمّال للبائع 
والعادة للمُشتري. 


)١(‏ اشترط علمه: أي العلم بالمال. 


4ق كلمات السداد على متن الزاد 


باب السلم 

وهو عَقْد على موصوف في الذمّة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. 
ويصح بألفاظ البيع والسلّف والسلّم بشروط سبعة: 

أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروعء وأما المعدودُ المختلف 
كالفواكه والبُقول والجلودٍ والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس 
والأوساط كالقّماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر وا حوامل _ 
الحيوان*' وكل مغشوش وما يُجِمِمٌ أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين» 
فلا يصح السُلَمْ فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين؛ وما 
خَلْطه غير مقصود كالجبْن وخَلُ التمر والسكنجبين ونحوها. 

الثاني: ذِكر لجنس والنُوع وكل 57 يختلف به الثمنُ ظاهرأء وحدائتّه 
وقِدَمُه ولا يصح شرط الآرد والأجودء بل جيدٌ ورديءٌ» فإن جاء بما شَرّط 
أو أجوة منه من نوعه ولو قبل محلهه ولا ضر في قبضه لزمه أخذه. 

الثالث: ذكرٌ قدره بكيل أو وَرْن أو ذْرْعٍ يُعلمء فإن أسُلّم في المكيل 
وزنأء أو في الموزون كيلا لم يص©. 


* قوله: (والحامل من الحيوان)؛ قال في الشرح الكبير: ولا يصح في الحوامل 
من الحيوان» لأن الصّفة لا تأتي عليهاء ولأن الولدَ مجهولٌ غير مُتحقق» وفيه وجة 
آخرٌ أنه يصحء لأن الَمْل لا حُكم له مع الأم بدليل صحَّة بيع الحامل. 

* قوله: (فإن أسلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا لم يصح) وعنه يصح» 
اختارها الموفقٌ وغيرٌه ؛ لأن الغرض معرفة قَدْرِهِ وإمكاثٌ تسليمه من غير تنازع فبأي 


2 27 
قدر قدره جاز. 


كناب البيع نمل 


الرابع: ذكرٌ أجل معلوم له وَقَمْ في اللَمَنء فلا يصح حال" ولا إلى الجذاذٍ 
والحصادٍ*» ولا إلى يوم إلا في شي يَأْخْدهُ منه كل يوم؛ كخبز ولحم ونحوهما. 

الخامس: أن يوجد غالبا في مَحَلّه ومكان الوفاء لا وقت العقدء فإن تعدّر أو 
بعضه فله الصبرٌ» أو فَسْحْ الكل أو البعض» ويأخك الثمرة الموجود أو عوضه. 

السادس: أن يَقبض الثمنّ تامأ معلوماً قدرٌه ووصفه قبل التفرق*2, 
وإن فَبض البعض ثم افترقا بَطَلَّ فيما عداه» وإن أسْلّم في جِنْس إلى لين 
أو عكسه صح إن بِيْنَ كل جنس وثمنه وقسلط كل أجل. 

النايع: أن يتلم اق اذمل فلا ايصة و عق 


* قوله: (فلا يصح حالا)» قال في الاختيارات: ويصحٌ السّلّمُ حالاً إن كان 
المسَلّم فيه موجوداً في ملّكه وإلا فلا. 

* قوله: (ولا إلى الحَصّاد وَالجذّاذ)؛ قال في المقنع : ولابد أن يكون الأج مقثرا 
بزمن معلوم؛ فإن أسلم إلى الحصاد والدَاذٍ أو اشترط الخيار إليه فعلى روايتين» قال ابن 
زد + وأءا الكعر إل القذاذ والطصضاووما اشن ذلك :فا جازه هالك » ومنمة ابو شنيف 
والشافعي؛ فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيراً أجاز ذلك , 
إذ الضررٌ اليسيرٌ معفوٌ عنه في الشرع » وشبّهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل 
الزيادة والنقصانء ومن رأى أنه كثيرء وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل 
تقصان الشهور وكمالها لم يُجْزِه اه. والله أعلم. 

* قوله: (قبل التّْرق). قال في الإفصاح : واختلفوا فيما إذا ترقا قبل قبض رأس 
مال السّلّم في اجلس» فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يَبْطل السّلّمء وقال مالك: 
يصحء وإن تأخر قبضُ رأس مال اسل يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطا. 


اهن كلمات السداد على متن الزاد 


ويجب الوفاءُ موضع العَقَدِه ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بَحْرٍ 
شرطاه. ولاايصح بيع الْمْلّم فيه قبل قبضيه ولا هبن" ولا الحوالة به 
ولا عليه ولا أَخْدٌ عِرّضهء ولا يصح أخدّ الرهن والكفيل به". 


* قوله: (ولا يصح بيع الْسسْلّم فيه قبل قبْضه). قال في الاختيارات: ويجوز بي 
الدّين في الذمة من الخّرِيم وغيره؛ ولا فرق بين دين السّلّم وغيره ؛ وهو رواية عن 
أحمد. وقاله ابن عباس» لكن يقدر القيمة فقط؛ لثلا يُرْبّحّ فيما لم يضمن. 

* قوله: (ولا مِبَئَّه). قال في الفروع : والمذهب من أَزْنّ لكَريمُه في الصدقة بدينة 
عنه أو صَّرَّفِهِ أو الضاربة لم يصحء وعنه يصمح بنَاه القاضي على شيرَاءِ من نفميه 
يناه في النهاية على قَبْضيه من نفسه لموكله وفيها روايتان. 

* قوله: (ولا يصح أَخْدٌ الرهن والكفيل به). قال في المقنع» وهل يجوز الرهن 
والكفيل بِالْْلَمٍ فيه على روايتين. وقال البخاري: باب الكفيلٌ في السّلّمء وقال 
أيضاً: باب الرَّهْنٌ في المسّلّم وذكر حديث الأغمش» قال تذاكرْنا عند إبراهيم الرَهْنَ 
في السّلف» فقال: حدثني الأسودُ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يلدِ اشترى من 
يهودي طعاماً إلى أجل معلوم وارهَنَ منه درْعاً من حَديل'"2, قال الحافظ: وفي 
الحديث الرَّدُ على من قال أن الرَّهْنّ في السّلم لا يجوز. 

قال الموفق: رُويْتْ كراهّة ذلك عن ابن عمرَّ والحسن والأوزاعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمد ويكمر فيه النأقون وطح قن فونه تعال* «إِذَا تَدَايَت بدن 
إل أْجَل مُسَنَى تَأَكْتْبُوهُ» [البقرة: الآية: 1185 إلى أن قال: طَفَرمَنٌ مُقبُوصَةٌ) 
واللفظ عامٌ فيدخلٌ السّلّمُ في عُمومه لأنه أحدٌ نوعي البيع. 

)١(‏ أخرجه البخاري» في: باب شراء النبي يك بالنسيئة» وباب شراء الإمام الحوائج بنفسهء وباب شراء 


الطعام إلى أجل » من كتاب البيوع» وفي: باب من رهن درعهء وباب الرهن عند اليهود» من كتاب 
الرهن » صحيح البخاري 2/7/7 آلا الى ال كمرك لاقمل 


كتاب البيع اا 


باب القرض 
وهو مندوب» وما صح بيعٌه صح قرضه إلا بنى آدم؛ ويملكه بِقَبْضِه 
فلا يّلزمُ ردُ عن بل ينبت بَدَلُّهِ في ذمته حال ولو أجّلّه*» فإن رده 
المَتَرِضُ لزم قبوله» وإن كانت مُكْسسّرة أو فلوسا فمعٌ السلطان المعاملة بها 
فله القيمة وقت القرضص* ويَرْدُ الئل في المذْليّاتِ والقيمة في غيرهاء فإن 
أعْوَرٌ المخلُ فالقيمةٌ إذاً. ‏ ' 


* قوله: (بل يثبت بدله في ذمّته حالا ولو أجُّله)؛ قال في الاختيارات: والدّين 
الخال يتاجن تاجييه شنواء كان الدين قرا أزدغيره. ,وهو فول مالك روحة ن 
مذهب أحمد ا.ه. 


ع ماس مم 


وقال البخاري: باب إذا أقرضه إلى أجل مُسَمَىَ أو أجَلّه في البيع» وقال ابن عمر 
في القَرْض إلى أَجَلٍ : لا بأسَ بهء وإن أعطِي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أَجَلِه في القَرُض» وقال الليث: حدثني 
جعفرٌ بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هُرْمُرْ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله و أنه دكّر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيلَ أن يُسلفه فدفعها إليه 
إلى أجل مسمّى ؛ الحديث. 

* قوله: (وإن كانت مكسرَةٌ أو فلوساً فمنع السلطانٌ المعاملة بها فله القيمة وقت 
القرض). قال في حاشية المقنع» هذا المذهبُ؛ سواء كانت باقية أواستهلكهاء وقيل: له 
القيمة وت تحريمهاء قال أبو بكر في التنبيه» وقال في الُستَوعب : وهو الصحيح عندي. 

(فائدة): قوله: (فتكونُ له القيمة): اعلم أنه إذا كان مما يَجْري فيه ربا الفَضْل 
فإنه يُعطي مما لا يَجْري فيه الرباء فلو أقرضّه دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى 
قيمتها ذهبا وعكسه بعكسه ا. ه. 


14 كلمات السداد على متن الزاد 


ويحرمٌ كل شط جَرٌ تفعاً*» وإن بدأ به بلا شَرْط أو أعطاه أَجْود 
أو هدية بعد الوفاء جازء وإن تبرّع لُْقَرضه قبل وفائه بشيء لم جر 
عادثه بهلم تج إلا أن ينوي مكافائه أو احتسابّه من دَيْنهٍء وإن 


أقرضّه أثماناً فطالبّه ببلدٍ آخر لزمثه» وفيما لِحَمْلِهِ مُونة قِيْمَنّه إن م 
تكن ببلد القرض ألقص. 


* قوله: (ويَحْرُمُ كل شرط جر نفعاً). قال الشارح : كأنْ يُسكئّه دارَه أو يقيضه 
خيراً منه لأنه عقَدٌ إرْفاق وقرْبقَء فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه؛ وقال 
ابن المنلر: أجمعوا على أن الْمسْلِف إذا شرط على الْكَسْلِفْْزيادة أو هدية فأسلف 
على ذلك» أن أَحَدَ الزيادة على ذلك ريا اه. 

وذكر القاضي أن للوصي قَرْض مال اليتيم في بلد ليُوفيّه في بلد آخر لِيرْحَ خَطَرَ 
الطريق. 

قال في الشرح الكبير: قال شيخنا: والصحيح جوازه» لأنة مله ليما من غير 
ضرر بواحد منهما |.ه. 

قلت: وإذا كان عند إنسان تَمْرٌ أو حَبٌ وكسد في يده جاز له أن يُسلفه إلى الثمرة 
المقبلة» ولا يدخلٌ ذلك في حديث: (كل فَرْضٍ جر منفعة فهوريا), وثوابه على 
حسب نييّه » والله أعلم. 

قال في الاختيارات: ولو أقرضه في بلي ليسْتوق منه في بل آخر جاز على 
الصحيح» ويجوز قرضٌ المنافع مثلّ أن يَخْصدَ معه يوماً ويحصد الآخرٌ معه يوما أو 
تكد دارا كته الككدن معة بدلها ا. ه. 


كتاب البيع 11 


باب الرهن 
يصح في كل عَيْن يجوز بيعُها حتى الْمكَائب مع الحقّ وبعده بدَيْنٍ 
ويلزم في حق الراهن فقطء ويصح رهن المشاعء ويجوز رهن 
مسيم غير المكيل والموزون على ثُمنِه وغيره. ومالا يجوز بِيعُه لا يصح 
رهئه؛ | إلا الغمرة والزرع الأخضر 2 وا قل يدو منلقعيها بدو رط 
القَطع. ولا يلزمٌ الرهن إلا بالقبض*» واستدامتُه شرطء فإن أخرجه إلى 
الراهن باختياره زالَ لزومُهء فإن رده إليه عاد لزومُه إليه» ولا يَنْقذ 


ثابتيٍ 


تصرف واحلر منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عِنْقَ الراهن» فإنه يصح مع 
الإثمء وتؤخذ قيميّه رَهْناً مكائه؛ ونماءُ الرهن وكسبّه وأرْش اليئاية عليه 
كلس بين ومُؤئنُه على الراهن» وَكَمَنُهُ وأجرةٌ مَحْرْنِه وهو أمانة في يد 
المرئهن» إن تيف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يُسقط بهلاكه شيء 
من دَينِهء وإن كلف بعضة فباقيه رهن مجميع الديْنء ولا ينفك بعضه مع 


* قوله: (بدَين ثابسو) وعنه يجوزء قال في الوجيز: ويجودُ شرط الرَّهْنٍ والضمان 
ف السّلم والمرْض» قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب. 

* قوله: (إلا الثمرة والزرعٌ الأخضّرَين). قال في المقنع : في أحد الوجهين. 

* قوله: (ولا يلزم الرّهنُ إلا بالقبض) إلى آخره؛ وعنه يلزم بمجرد العَقَدٍ 
كالبيع » وبه قال مالك لقوله تعالى: 9يَتأَيهَا النزيرت َامَئُوَأ أَوْقُوأ بِالْعُقُودٍ» 
المائدة:١].‏ وأما قوله تعالى: (قَرهٌَ مفْبُوضَة» فهو في السفرء كما في أول الآية. 


قال في الفروع : رَهْنْ المعيّن يلزم بالعقلء وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره. 
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بقاء بعض الدَّيْنء وتجو الزيادةٌ فيه دون دَيْنها"'» وإن رَهَنَ عند اثنين شيئاً 
قَوَّى أحَدَهُما أو رَهَنَاهُ شيئاً فاستوئّى من أحلدهما انفك في نصيبه» ومتى 
حل الدّيْنُ وامتنع من وفائه؛ فإن كان الراهن أَذِْنْ للمُرئهن أو العَدل في 
بيعه باعه وَوَفَى الديْنَ» وإلا أجيره الحاكم على وفائه أو بيع الرهنء فإن لم 
يفعل باعه الحاكم ووفى ديئّه. 
فيل 

ويكون عند من انّفقا عليه» وإن أُؤْئا له في البيع لم يبِعْ إلا بنقدٍ البلد. 
وإن فض الثمن فَتَلِف في يده. فَمِنْ ضمان الراهن» وإن ادُْعى دفعٌ الثمن 
إلى المرئهن فانكرَهُ ولا يَيِنَ ولم يكن بحضور الراهن» ضَّمِنَ كوكيل» وان 
شرطالا يبيعّه إذا حل الذي أو إن جاءه بحقّه في وقت كذاء وإلا فالرَهْنْ 
له م يصِحٌ الشرط وحده"". 

ويقبّل قول راهن في قدر الديْنٍ والرّهن ورَدُهِ وكونه عصيراً لا خمراً. 


* قوله: (يجوز الزيادة فيه دون دَيْنِه)؛ قال في الفروع: وإن زاد دَيْنَ الرهن لم 
يَجَزْء لأنه رهن مرهون. 

قال القاضي وغبيرةُ: كالزيادة في الثمن» ويحورٌ زيادة الرهن تَوْئقَة؛ وفي 
الروضة: لا يجورٌ تقوية الرهن بشيء آخرٌ بعد عََلِ الرهن» ولا بأس بالزيادة في 
الدّينِ على الرهْن الأول؛ كذا قال» انتهى. 

(قلت): ولا مانم من الزيادة في الرّهن ودَيْنِه. 


/8١7/7 لقوله يَلهِ: (لا يعْلَقّ الرهْرهُ) أخرجه ابن ماجة؛ فى: باب لا يغلق الرهن؛ من كتاب الرهون‎ )١( 
هن) أخرجه ابن قي: باب لرهن؛ من كتاب الرهو‎ 
.7/1 والإمام مالك في: باب مالا يجوز من غلق الرهن» من كتاب الأقضية:» الموطأ‎ 


كتاب البيع 14١‏ 


وإن أقرٌ أنه مِلْك غيره أو أنه جَتى قل على نفْسيه وحُكِمْ بإقراره بعد 
فكهء إلا أن يُصدقه المرئهر”. 


فصل 
وللمُرئهن أن يركب ما يركب ويحلِب ما يُحْلِبُ بقدر نفقته بلا إذن» 
وإن أنفق على الرّهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يَرْحِعْء وإن تعدّرَ رّجعء 
ولو لم يستأذن الحاكم. 
وكذا وديعة وعارية ودواب مُستاجرَة هرب ربُهاء ولو خرب الرّهِنُ 
فَعَمّرِهُ بلا إذن جع بآلته فقط". 


* قوله: (رجع بآليِه فقط) هذا المذهب؛ وجَرَّمَ القاضي في الخلافو الكبير أنه 
يَرجِعْ بجميع ما عَمَرَ لأنه من مصلحة الرّهن. 


ذل كلمات السداد على مثن الزاد 


بابالض 4 إن" 
8 5-56 : ا# 0 ا د مفواه 

لا يصح إلا من جائز التصرفف ولِرَب الحق مطالبة مَن شاء منهما 
في الحياة والموتثيء فإن برئت ذمة المضمون عنه بُرئت ذمّة الضامن لا 
عكسّه ولا تعتبر معرفة الضامن للمَفئمون عنه ولا له؛ بل رضًا 
الضامنء ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعَواري 
والمغصوب والمقبوض بسوم وعٌهْدةٍ المبيع» لا ضمان الأمانات بل 
التَعدي فيها. 

فصل 


وتصح الكفالةٌ بكلّ عين مضمونة ويبّدن من عليه دَيْنْ؛ لا حَد ولا 
قِصّاصء ويُعتِنٌ رضا الكفيل لا مكفول به فإن مات أو لفت العين بفعل 
الله أو سَلّمْ نفْسّه برئ الكفيل. 


* قوله: (باب الضمّمان) قال في الاختيارات: وقياسُ المذهب أن يصح 
بكلّ لفظ يُفَهَمُ منه الضّمانُ عُرْفاً؛ مثل: زَوَّجْه وأنا أؤدّي الصّدَاقَ» أو عه 
وأنا أ عظيك انك توكو تيت يسندون عع قاوز تأشتكف الضافن ابوشرة 
شيئاًء أو أنفقَهُ في الْحَبْس رَجَعٌ به على الَضْمون عنه؛ ويصح ضمانُ حارس 
نحوه؛ وغايئه ضمانٌ بمجهول وما لم يجب»؛ وهو جائز عند أكثرٍ أهل العلم 
00 


كناب البيع مما 


بابالحوالة 

لا تصح إلا على دَيْنِ مسْئقِر*2 ولا يعتبرٌ استقرار المكتال زه 

ويكوط اتفاقا اين ينا وونفا ووقتاً وقلاراً ولا يُؤْئرُ الفاضيل؛ 

وإذا صحت ثُقِل الح إلى ذمة مّةٍ الممحَال عليه وبّرئاً الْمُجِيل» ويُعتبر 

رضاهٌ لا رضًا المحَال عليه ولأازفيا الكقال عن علي وإن كان 

مُفِْسأء ولم يكن رَضِي رَجَمْ به و من أحيل بثمن مبيعء أو أحيل عليه 

به» فبان البيعٌ باطلاً فلا حوالة» وإذا قُسِح البيمٌ لم تبطّل ولهما 
أن يُحيلا. 


* قوله: (لا تصح إلا على دَيْن مستقر). قال في الاختيارات: والحوالة على ماله 


185 كلمات السداد على متن الزاد 


باب الصلح 

إذا أقر له بدين أو عَيْنِ فاسقط أو وهب البعض وترك الباقي 
صح إن لم يكن شَرطاهء ولا يصح ممن لا يصح تبرَعهء وإن وضع 
بعض الحال وجل باقِيّه صحّ الإسقاطً فقط» وإن صالح عن المؤجّل 
بنعيه خالا أن بالشكن أآر هذ له ريق فضاطة على سكاو مبية» أو 
يبن له فوقّه عُرفة أو صالح مُكلْفاً لِيُّقرُ له بالعبودية» أو امرأة لتُق 
له بالزوجية بعوض لم يصح*» وإن بذلاهما له صُلْحاً عن دَعْواه 
صحُء وإن قال: أقِر لي بِدَيْني وأعطيك منه كذاء فَفَعَلٌَ صحّ الإقرار 
لا الصلح. 

فصل 

من ادْصِي عليه يَيْنٍ أو َيْنٍ فكت أو لكر وهو يَجهله؛ لم 
صالح بمال 0-6 ,» وهو للمدْعِي: بيع يرد معِيبه ويُفْسَح الصلح» 
وَيُوْخَلُ منه بِشَفعَق وللآخر إبراء»؛ فلا رَدٌ ولا شفعة. وإن كذب 
أحدهما لم يصح في حقه باطناً وما أحَدَه حرام ولا يصح بعوض عن 
حدٌ سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادةٍ وتسقط الشفعة 


* قوله: (وإن صالخ عن المؤجل ببعضيه حالاً... لم يصح)؛ وعنه يصحء اختاره 
الفيخ تفي الدين: وعن اسن وابنمزيرين أنهما كانا لا يران بأسا بِالعُرُوض أن 
اوها م حل قل تله 

* قوله : (ولا حقّ شُفَعَةٍ)» قال في الفروع» وفي سقوطها وجهان. 

قال في التصحيح والوجه الثاني لا تسقط. اختاره القاضي وابن عقيل. 


كتاب البيع 1 ل 


والحد؛ وإن حصل غصِن شجرته في هواء غيره أو قراره أزالّه. فإن 
أبن لؤاة إن انكر رالا قله قلت 0 

ويجوز ني الدَّرْبٍ الناف فتح الأبواب للاستطراق» لا إخراج رَوْشَنِ 
وساباط”" ودكة وميزابي» ولا يتفعل ذلك في مِلْك جار ودرب مُشَتَرّكٍ 
بلا إذن المستجق» وليس له وضع خشبةٍ على حائط جاره إلا عند 
الضرورة” إذا لم يُمَكِنْه النسُقيف إلا به. وكذلك المسجد وغيرهء وإذا 


مهلم 


* قوله: (لا إخراج رَوْشَنٍ وسّابّاط)؛ قال في الاختيارات: والسّاباطٌ”" الذي 
يَضْرٌ بامارٌةٍ مثل أن يحتاج الراكبْ أن يَحْنِيَ رأسّه إذا مم لا يحورٌ إحدائه باتفاق 
المسلمين. إلى أن قال: حتى لو كان الطريق مُنخَفضاً ثم ارتف على طُول الزمان 
وجبت إزالئه. 

وقال أيضا:. ومن كانت له ساح يُلَقِي فيها التراب والميوانات ويْتضررٌ 
الجيرانٌ بذلك» فإنه يحب على صاحبها أن يدفم تَضْرّرَ الجيران» إما يعماريها أو 
بإعطائها لمن يَعْمُرُهاء أو يمنعٌ أن يلقى فيها ما يضر بالجيران. 

* قوله: (وليس له وضع خشبةٍ على حائط جاره إلا عند الضرورة)؛ قال 
الحافظ ابن حجر: مَحَلَ الوجوبب عند من قال به أن يحتاج إليه الجارٌ ولا يضع عليه 
ما يتضرَّرٌ به المالك ولا يقدم غلى حاجة المالك. .ه. 


)١(‏ الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها ممرٌ نافذ. 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


انهدم جدارُهما” أو ِيف ضرره فطلب أحذهما أن يَعْمُرَه الآخرٌ معه 
أجير عليه وكذا النهرٌ والدُولابُ والقناة. 


* قوله: (وإذا انهدَّمٌ جدارّهما) إلى آخره؛ قال في الاختيارات: ولو اتفقا على 
بناء حائط بستان» فبنى أحدُهما فما تَِفَ من الثَّمَرِةِ بسبب إهمال الآخَرٍ ضّمِن 
لشريكه نصييّه » وإذا احتاج ايلك الْمشْتَرَك إلى عمارةٍ لابدٌ منهاء فعلى أحاد 
الشريكين أن يعمرّ مع شريكه إذا طَلَّبٍّ ذلك منه في أصمٌ قولي العلماء؛ ويّلزم 
الأعلى التّسَثرُ ما يَمنعٌ شارفة الأسفل» وق انقو ؤكلاني اعدف ياه السعرة الجر 
الآخَرُ معه مع الحاجة إلى السّترة» رَهَ ودعب احمدء ولسن له ننه نوفا من 


َ . 
نقص أجرة مِلكه بلا نزاع |. ه. 


كتاب البيع م١‏ 


بابالحجر 

مَنْ لم يَقَلِرْ على وفاء شيء من دَيْنهِ لم يُطالَبْ به وحَرّمٌ حبس ومن 
مَالَّهُ قَدْرُ ينه أو أكثر لم يُحْجَرْ عليه وأُمِرَ بوفائه» فإن أبَى حيس بطلب رب 
فإن أصرٌ ولم يبعْ ماله باعَه الحاكم وقَضّاهء ولا يُطلبُ بمؤجلء ومن ماله لا 
يَفِي بما عليه حالاً وجب الحَجْرٌ عليه بسؤال غُرَمائه أو بعضهم؛ ويُستحب 
إظهاره ولا يَنفد تصرفه في ماله بعد الحَجْرء ولا إقرارٌه عليهء ومن باعّه أو 
أقرضّه شيئاً بعده رَجّع فيه إن جَهلَ حَجْرَه وإلا فلاء وإن تصرّف في ذمته 
أو أقرٌ دين أو جناية وجب قَوَدأ أو مالا صح ويُطالبُ به بعد فك الحَجر 
عنه؛ ويبيع الحاكم ماله. ويَقَسِم ثُمئه بقدر ديون غرمائه» ولا يحل مؤجل 
بفلّس ولا بِمَوس إن و الورثة برهن أو كفيل مليي وإن ظَهرَ غَريم بعد 
القِسْمةٍ رَجَمَّ على العْرَماءِ بِقِسْطِه ولا يفك حَجْرَه إلا حاكم. 


فصل 

ويُحْجَرْ على السفيه والصغير والجنون لِحَظْهِم؛ ومن أعطاهُم ماله بيغا أو 
َرْضاً رَجَعٌ بعينهء وإن أثلوه لم يَضْمَنُواء ويلزمُهم رش الميناية وضمانُ مال 
من لم يدفعه إليهم وإن تم لصغير حَمْس عَشْرةَ سنة» أو نبت حول قُبْلِهِ شعرٌ 
عن از األزل ا عل توق ورشقا أو شه سسفية زال كرمع بلا تفيات 
وتزيدُ الجاريةٌ في البلوغ بالحيض» وإن حَمَلَتْ حكم ببلوغهاء ولا ينفك قبل 
شروطه. والرّئْدُ: الصلاح في المال» بأن يتصرف مراراً فلا يُخْبَنُ غالبأء ولا 
يَبذلُ مالّه في حرام أو في غير فائدقء ولا يُدفع إليه ماله حتى يُحْتبْرَ قبل بلوغه 
بما يليق به. 


114 كلمات السداد على متن الزاد 

ووليهم حال الجر الأب ثم وصيّه ثم الحاكم”*» ولا يتصرف لأحدهم 
َيه إلا بالا خوط 00 ومس فد جاناء وله قم ماله مضازية رومن اللي 
ويأكل الولي الفقيرٌ من مال مُولِيه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناء ويُقبل 17 
الولي بيمينه» والحاكم ار يِه بعد فك الحَجْر في الّفْقةِ والخِبْطة والضرورة 
والتلفم ودفع المال. وما استدان العبد لزمٌ 0 إن أذِنَ له. وإلا ففي رَكَبته 


كاستيداعه وأرّش جنايته وقيمة مُبْلِفِه*. 


* قوله: (ووليُهم حال الحَجْرٍ الأبْ ثم وصيّه ثم الحاكم). قال في الاختيارات : 
والولاية على الصبيّ واممجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب: ومع الاستقامة لا 
يُحتاجُ إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الول وتكون الولاية لغير الأب واد 
والحاكم» وهو مذهبُ أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم» وأما تخصيص الولاية 
بالأبة والجد والحاكم فضعيفٌ جداً» والحاكم العاجرٌ كالعّدّم | ه. 

* قوله: (ودَفْع المال). قال في المقنع: ويحتمل أن لا يقبل قوله في دفع المال إليه 
إلا ببينة. 

* قوله: (وما استدان العبدٌ لزم سيذه إن أذن لهء وإلا ففي رقبته كاستيداعه 
وأرش جنايته وقيمة متلفه). قال في الديات: وإناجنى رَقزِقٌ خطأ أو عَمْدا لا قود افيه 
واف كوه سو عش قن كال ار اتن قال بغر إن سنووة تدلق لاقي قلغة1 
فيخبّرٌ سيده بين أن يُفُديه برش جناييه أو يُسِلَمّه إلى ولي الجناية فيهلكه أو يبِيعّه 


ويدفع نه 


." وف بعض نسخ الزاد: "بالأحظ‎ )١( 


كتاب البيع 184 


بابالوكالة 

تصح بكل قول يدل على الإذن» ويصح القبولٌ على الفور والتّراخي 
بكل قول أو فعل دال عليه» ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل 
رمه التركيلن في كل حَق آدمي من العقود والفسوخ والعتقي والطلاق 
والرجعةء وتمّك المباحات من الصيدٍ والحشيش ونحوهء لا الظهار واللّعان 
والآيمان وني كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتِها 
واستيفائهاء وليس للوكيل”* أن يكل فيما وكُل فيه. إلا أن يُجْعَلَ إليه 

والوكالة عَقَدُ جائزٌ تبطل بفسْخ أحلدهما أو موتّه وعَزْل الوكيل وحَجر 
السّفيف ومن وككل في بيع أو شراء لم لَب ولم يَشْثّر من نفسيه ووللده*» ولا 
يبيع بعرض ولا نسإ ولا بغير نقد البلد» وإن باع بدون ثمن المثْل أو دون ما 
قَدّره له أو اشترى له بأكثرٌ من ثمن المثل أو مما قَدْره له صحء وضمن 
النقص والزيادة» وإن باع بأزيد” أو قال: ب بكذا مؤجّلاء فباع به حالاء أو 
اشتر بكذا حالاًء فاشترى به مؤجّلاً ‏ ولا ضررٌ فيهما - صحٌ وإلا فلا. 


* قوله: (وليس للوكيل) إلى آخره وعنه يجوز. 

* قوله: (لم يع ولم يَشئرِ من نفميه وولاره) وعنه يجوز إذا لم تَلْحَقْه التهمة. 

* قوله: (وإن باع بأزيد). قال في الاختيارات: قال أبو العباس: حديث غروة 
بن اعد في شراء الشاق"' يدل على أن الوكيل في شراء معلوم بمعلوم إذا اشترى به 
أكثرٌ من القدرٍ جاز له بيع الفاضل » وكذا ينبغي أن يكون الحكم ا. ه. 

3 0 من كتاب المناقب» 270775 كما أخرجه 


ابن ماجة في: باب الأمين يتجر فيه فيربح» من كتاب الصدقات» سئن ابن ماجه 807/7. 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وإن اشتر ترى ما يَعْلَمْ عيب لرْمّه | إن لم يَرْض مُكل فإن جهل رده ووكيل 
ابيع يُسلَمهه ولا يقبض الشمن بغير قرينة ويُسلّم وكيل الشراء الثمن» فلو 
ره بلا عذرٍ وتيف ضَوّه» وإن وكله في بيع فاسلو فباع صحيحاأء ؛ أو وكله في 
كل قليل وكثيرٍ*» أو شراء ما شاء أو عيئاًبما شاء ولم يعيّن لم يصح*. 
والوكيلُ في الخصومة لا يُقبض» والعكس بالعكس» واقبض حقّي من 
زيار لا يقبض من ورثته» إلا أن يقول: الذي بَبَلَكُ ولا يضمن وكيلٌ الإيداع 
إذا لم يشهد 
فصل 
والوكيل أمين لا يضمن ما ئلِف بيده بلا تقريطر» ويُقبل قولّه في 
فيه والهلاك مع بمينه» ومن ادّعى وكالة زيلر في قبض حقّه من عمرو لم 
يَلْرمْه دفعٌه إن صدّقه ولا اليمين إن كذّبه» فإن دَفعه وأنكر زيد الوكالة 
حَلف وضمنه عمروء وإن كان المدفوع وديعة أخَذهاء فإن تلفت ضّمِن 
انيما فاك 


* قوله: (في كل قليلٍ وكثير) هذا قول الجمهور. وقال ابن أبي ليلى يصح؛ 
ويّملِك به كل ما يتناوله لفظه. 
* قوله: (أو شراء ما شاء أو عَيْنا بما شاء ولم يُعيّن لم يصح). قال في المقنع : 


كتاب البيع 15 


بابالشركة 

وهي اجتماعٌ في استحقاق أو تصرفب. وهي أنواع: 

فشركةٌ عينان: أن يشترك نان بَالّيْهما المعلوم ولو مُتفاوتا ليملا فيه 
ييدنيْهماء فينفدٌ تصرف كل منهما فيهما بِحُكْم الك في نصيبه» وبالوكالة في 
نصيب شريكه. ويُشترط أن يكون رأس المال من التّقدين المضروبين”*» ولو 
مغشوشين يسيرأء وأن يَشترطأً لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماًء فإن لم 
يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً أو دراهم معلومة*» أو ربح أحدٍ 
الثوبين ل يصحٌ» وكذا مساقاةً ومزارعة ومضاربة والؤقنيعة عل اقدر امالة 
ولا يُشترط خلط المالّين» ولا كوثهما من جنس واحد. ١‏ 


* قوله: (ويشترط أن يكونٌ رأسُ المال من التْقدين الضْرويَيّن)؛ وعنه تصح 
الشركة والمضاربة بالعروض» وتُجعل قيمنّها رأس المال وقت العقلو؛ وبه قال 
مالك» قال في الإنصاف: وهو الصوابء لأن مقصود الشركة جواز تصرفها في 
لمالين جميعاء وكونٌ الربح بينهماء وهذا يحصل من العروض من غير غرّر. 

* قوله: (أو دراهم معلومة). قال في الاختيارات”': ويصح أن يشترط رب 
المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح» ولا يقال بعدم الصحدّء ونقله المرُوذي عن 
أحمدء لأنه قد يُحيط الزكاة بالربح فيختصُ رب المال بنفيه» لأنا نقول: لا يمتنع 
ذلك لِما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يُكْمرٍ الشجرء وبركوبو الفرس للجهاد إذا لم 

٠.‏ قف 
)١(‏ ص .١7/‏ 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع » و تداركناه من المخطوط. 
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فصل 
الثاني: المضَاربة: لِمُتَّحِرِ به ببعض ربْجهء فإن قال: والربحٌ بيننا 
فيصفان. وإن قال: ولق" أن لك ثلاثةٌ أزياقة أو ثلنّه صحء والباقي 
لخن وإن اختلفا لمن الّشروط فلعاملء وكذا مساقاة ومزارعة» ولا 
يُضارب بمال لآخر إن أضرٌ الأول وم يَرْضَ» فإن فعل رد حِصّئّه في 
الشركة. ولا يّقَسِمُ مع بقاء العَقّد إلا باتفاقهماء وإن تلِفَ رأس المال أو 
بعضه بعد التصرف أو خَسِرَ جيرَ من الربح قبل قِسْمتِه أو تنُضيضيه. 
فضصل 
الثالث: شركة الوجّوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما رَيحا 
فبينهماء وكلٌ واحلٍ منهما وكيلٌ صاحبه وكفيلُ عنه بالثمن؛ والملك بينهما 
على ما شرطاهء والوضيعةٌ على قدر يلكَيْهماء والربحّ على ما اشتر 
الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبّله 
أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطابي وسائر. 
المباحات» وإن مرض أحذهما فالكسئب بينهماء وإن طالّبه الصحيح أن 
يُقيم مُقَامَه لزمه. 
الخامس: شركة الْمفاوضة: أن يُفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف 
مالي وبدني من أنواع الشركة والربح ما شرطاء؛ والوَضِيعَة بقدر المال» 
فإن أذخلا فيها كسباً أو غرامة نادرين أو ما يَلْرَم أحدهما من ضمان 
معن ارقو فكت 


* قال في الاختيارات: وليس لولي الأمر المنع بمقتضّى مذهره في شركة الأبدان 
والوجوو والمساقاةٍ والمزارعةٍ ونحوها مما يَسُوغ فيه الاجتهاد. 


كتاب البيع 19 


بابالمسافاة 


تصح على كل شّجر له ثمرٌ يؤكل» وعلى ثمرةٍ موجودةء وعلى شجر 
يَعْرسُه ويُعمل عليه حتى يُثمرَ بجزء من الثمرة. 

وهي عَقَد جائزٌ”» فإن فسخ المالك قبل ظهور الكّمَرَةٍ فللعامل الأجرةٌ» 
وإن فسحها هو فلا شيء له. 

ويلزمٌ العامل كل ما فيه صلاح الئّمَرةِ من حَرْثٍ وسقي وزبار وتلقيح 
وتشميس» وإصلاح موضعه وطرق الماء وخصادٍ ونحوهء وعلى رب المال ما 
يُصلحه؛ كسد حائط وإجراءٍ الأنهار والدُولاب ونحوه. 

فصل 

وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربّهاء أو 
للعامل والباقي للآخرَ» ولا يُشترط كون البدّر والغِراس من رب الأرض» 
امعد البامر. 


* قوله: (وهي عَقَد جائز) هذا المذهب. وقال أكثرٌ العلماء: هي عَقَد لازم : 
واختاره الشيخ تقي الدين» وهو الراجح لعموم قوله تعالى: ؤَيَنايّهَا ليرت دَامُوَ 
أَوْفُوأ بِلْعُْقَودٍ4 [المائدة : آية .]١‏ 
قال في الاختيارات: وإذا فسّدتِ المزارعة أو المساقاة أو المضارية استحق العاملٌ 


/ 00 7 7 0 : 
نصيب الثل » وهو ما جرت العادة بمثله , ولا أجرة الثل. 


1545 كلمات السداد على متن الزاد 


باب الإجارة 

تصح بثلاثة شروط: الأول: 08 لمنفعةٍ كسكنى دار» وخدمة آدمي 
وتعليم علم. 

الثاني: معرفةٌ الأجرة» وتصح في الأجير والظُّكْر''' بطعايهما 
بمشرفنه إن حك كناما أو لقف ار اليش تريه فصر أل حياط بلا 
عَقَدٍ صم بأجرةٍ العادة. 

الثالث: الإباحة في العَيْنْء فلا تصح على نفع محرم كالزنى 
والزّمْر والغناءء وجَعْل داره كنيسة أو لبيع الخَمْرء وتصح إجارة 
حائطر لوضع أطرافر خشبة عليه*» ولا تُؤجّر المرأة نفستها بغير 
إذن زوجها. 

فصل 

ويُشترَطٌ في العين المؤجرة معرفتُها برؤية أو صفة في 

غير الدار ونحوهاء وأن يعقد على ئفعِها دون أجزائهاء 


* قوله: (وتصح إجارة حائط لوضع أطرافي خَشَّيهِ عليه). قال في الشرح 
الكبير: (مسألة) ويبجوز له استئجارٌ حائط ليضع عليه أطراف حَشَيهِ» إذا كان 
الخشبُ معلوماً والمدةٌ معلومة» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يجوزء ولنا أن 
هده متفدة متتصودة مَشدود على ستابيها واسيقائه) فجازت الأجتارة غليها 
كاستئجار السّطّح للنوم عليه |. ه. 


)000( الظكْر: المرضعة. 


كتاب البيع ل 


فلا تصح إجارةٌ الطّعام للأكل» ولا الششمْع ليُشعله”*» ولا حيوان ليأخد 
لبته* إلا في الظّئر ونقَعٌ البئر وماءٌ الأرض يدخلان تبَعاً. 

والقدرة على التّسليم فلا تصح إجارة الآيق والتتاردٍ. واشتمالُ العين 
على المنفعق فلا تصح إجارة بهيمة زَمِئَةٍ للحَمْل؛ ولا أرض لا تنبت 
للزرعء وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذوناً له فيهاء وتجوزٌ إجارة العين 
من يقومٌ مقامّه لا بأكثرٌ منه ضرراً. 
تنفيخ» وللثاني حِصُئُه من الأجرة. وإن آجر الدارَ ونحوها مدة 
معلومة ولو طويلة يغلب على الظْنٌ بقاءٌ العين فيها صحء وإن 
استأجرها لعمل كدابّة لركوب إلى موضع معيّنء أو بقر لحرث أو 
ويّاس رَرْعٍء أو من يده على طريقء اتشنترط معرفةٌ ذلك وضبطه بما 


* قوله: (فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمُع ليُشعلّه). قال الشيخ تقي 
الدين: ليس هذا بإجارةٍ» ولكنه إذنُ في الإنّلافو» وهو سائغ. 

* قوله: (ولا حيوان ليأخذ لَبَّنَهُ): هذا المذهبُ» واختار الشيخ تقي 
الدين جوازٌ إجارة قناةَ ماء مدة» وإجارة حيوان لأجل لَبَِه قام هو به أو ربّه؛ 
فإن قام عليها المستأجرٌ وعَلّفَهاء فكاستئجار الشجرء وإن عَلَمُها ريهاء 
ويأخذ المشتري لَبَنَاْ مُقَدَرَاً فبيعٌ مَحْضٌء وإن كان يأخد اللَّبنَ مُطلّقا فبيع 
06 وليس هذا بِقَرَرٍ. 
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ولا نصح على عمل يُختص فاعله أن يكون من أهل القريةاة”". 

وعلى المؤْجْرٍ كل ما يتمكن به من النفع» كزِمَامٍ الجمل ورَخَلهِ وجزامه 
والشدٌ عليه وثّدٌ الأحمال والمحَامِل والرّفع والخَط ولزوم البعير» ومفاتيح الدار 
وعِمَارتِهاء فأما تفريم البالوعة والكيف فَيْرَمُ المستاجر إذا تسلّمها فارغة. 

فصل 

وهي عَقَدٌَ لازم فإن آجره شيئا ومََعَهُ كل المدةٍ أو بعضّها فلا شيء له 
وأن بدأ الآخَرُ قبل انقضائها فعليه الأجرة. 

وتنفسح بتلف العين الْْجَرق ومّوت الرتضع والراكب إن لم يُخلف 
بدلأء واتقلاع ضيِرْس أو بُرِئِهِ ونحوه. لا بموت المتعاقدين أو أحدهماء ولا 
بضياع نفقة نفقة المستأجر ونحوه. 

وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت» 
انفسخت الإجارةٌ في الباقي”*» وإن وَجَدَ العينَ معيبة أو حَدَثٌ بها عيب فله 


* قوله: (ولا تصح على عمل يختصٌ أن يكونٌ فاعلّه من أهل الْقرِ). قال في 
حاشية الّقنع: أي: بل هي جُعَالة» وهذا المذهب؛ وعنه تصحء وبه قال مالك 
والشافعي. 

* قوله: (وإن اكْترَى دارا فانهدمت؛ أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤهاء أو غرقت 
الفسخت الإجارة في الباقي). قال في المقنع في أحد الوجهين؛ وفي الآخَرِ يت 
للمُستأجرٍ خيارٌ الفسلخ. 5 
)١‏ كالصلاة والصيام فلا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها ما لا يتعدّى نفعمّها لغيره» أما إذا تعدّى كالأذان 

والإقامة ففيه وجهان. انظر المغني //771/. 


كتاب البيع 11 


الفسخٌ وعليه أجرة ما مضى. 
ولا يضمن اجيرٌ خاص ما جَنَت يذه خَطّأء ولا حجامْ وطبيب 


وبَيْطْارٌ لم تجن أيديْهم إن عُرَف جلاقهم, ولا راع لم يَتعدء ويضمن 
المنشْئَرَك ما لف بفعله. ولا يضمن ما تلف من حِرزه أو بغير فِعلهء ولا 
أججْرة له: وتهب الأجرة بالعقد إن لم تُؤجل» وتستحق بتسليم العمل 
الذي ل اللاسق ون التسل خينا بإجازة قاسلاو وفرعت المدة لؤمه جره 


المثل. 


531 


-قال في الاختيارات: وإجارة المضاف يُفَسَّرُ بشيئين: أن يُؤْجرٌ سنة أو سنتين» 
والثاني: أن يُؤْجِرَه مده لا يمكنٌ الانتفاحٌ بالمأخوذ لما استؤجرٌ له في المدّةء فَمِنَ 
الحكام من يّرى أن الإجارة تَجورُ إلا إذا أمكن الانتفاغٌ بالعين عَقِِبَ العقلد» فإن أراد 
أن يستأجرٌ الأرض للازدراع ونحوه كتب فيها أنه استأجرها متيلا ومراحا ومُرْدَرّعا 
ونحوذلك. 

وقال أيضا: والمزارّعَة أَحَلٌ من الإجارة لاشتراكهما في الْذْنَم والَْْرم. 
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بابالسبق» 


يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والْرّارِيق » ولا تصح 
بعِرّض إلا في إبل وخيل وسهام. 

ولابد من تعيين المْرْكوبَيْن واتحادهما والرماةٍ والمسافة بقدر معتاد, 
وهي جُعَالة لكل واحدر فَسْحُْهاء وتصح الُمَاضَلَةَ على مُعَيِّنِينَ يُحسِنُونَ 
الرمي. 


َه بير 


* قال في الاختيارات: والصراعٌ والسَبّقٌ بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصيدَ به نَصْرٌ 
الإسلام؛ وأخدٌ السَّبّق عليه أَخْدٌ بالحق» إلى أن قال: وتجورُ المسابقة بلا محلل ولو 
أخرج المتسابقان» وقال أيضاء وما أَلْهّى وسَعَلَّ عم أَمَرَاللّه به فهو مَنْهي عنه وإن لم 


وم و م 
يحرم اجسة. 


كتاب البيع دحل 


بابالعارية 

وهي إباح حةٌ نفع عين تبقى بعد استيفاته» وتباح إعارة كل ذي له 
مباح إلا البُضضع» وعبداً مسلما لكافر» وصيدأ ونحوه لْحْرمء وأمّة شابة 
لغير امرأةٍ أو مَحْرّمٍ ولا أجرة لمن أعار خافط) حت سقط .نول يزه 
إن سقط إلا بإذنه. 

ف تفلم العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرّط تفي ضمانها'”» وعليه مُؤئة 3 
ردها إلا المْوْجَرَة ولا يُعيرُهاء فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتُها. وعلى 
مُعيرها أجرثهاء ويضمئٌْ أيهما شاء» وإن أركب مُنقطِعاً للثواب لم يَضمن. 


* قوله: (ولا أجْرة لمن أَعَارَ حائطاً حتى يسقط). قال في المقنع: وللمُعيرٍ 
الرجوعٌ متى شاء؛ ما لم أذ في ْله بشيء يضر المستعيرٌ برجوعه؛ مشلل أن 
يُعيّر سفينة لحمل متاعه» فليس له الرجوعٌ ما دامت في لَجَّةِ البحر» » وإن أعاره 
أرضاً للدّفن لم يَرِجِمْ حتى يَبْلّى لمت وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف حَشَبه 
افر هاندام عله : 4 

* قوله: (وتضْمَنْ العاريّة بقيمتها يوم تلفت ولو شرَط في صَمانِها)؛ قال في 
المقنع: وكلٌ ما كان أمانة لا يصير مضموئاً بشَرْطِهِ » وما كان مضموناً لا ينتفي 
ضمائه لشَرْطه؛» وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه ذُكِرَ له ذلك فقال: (المسلمون 
على شروطهم) فيدل على تفي الضّمان بشرطه ا.ه. 

قلت: قال في الاختيارات : والعاريّة تجب مع غَنَاء المالك؛ وهو أحد القولين في 
مذهب أحمدء وهو الصوات» وى نضمولة بشريط مبمازياء وهي رواية عن 
أحمدء ولو سلّم شريكٌ شريكّه دابة فتلفت بلا تَعَدء ولا تفريط. لم يدن يَضْمِنْ» وقياس 
المذهبو إذا قال: أعرئك دابّتي لتعلفهاء أنّ هذا يصح ا.ه. 

وقال الحسن والنّحَِي والشعبي وعمرٌ بن عبد العزيز والتوزي وأبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي : هي أمانة لايحب ضمائها إلا بالتعدي. 
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وإذا قال: آجرئكء قال: بل أعرئنيء أو بالعكس عَقِبْ العقددء 
قبل قول مُدْعِي الإعارةء وبعد مضي مدة قولُ المالك في ماضيها 
0 المثلء وإن قال: أعرتني, أو قال: أجرتنى» قال: بل غصبتني» 
أو قال: أعرثككء قال: بل أجرتني» والبهيمةٌ تالفة» أو اختلفا في رد 
فقول المالك. 


كتاب البيع 0" 


بابالقصب 

وهو الاستيلاء ء على حق غيره فَهْرأً بغير حقّ من عَقَار ومَنقول» وإن 
صب كلب يقدئى أو خض روعي زذهماء ولايرة جل م ميتة*'» وإتلاف 
القلانة عن ون استرلق عان حر ل إشييكةة إن امتعملة زعا أو كيبي 
فعليه أجرثه. ويّلزم ردْ المغصوب بزيادته* وإن غرمٌ أضعافه وإن بَنَى في 
الأرض أو غْرّس لزمه القَلْعُ وأرشْ نقصها وتسويتها والأجرةٌ؛ ولو عْصّب 
جارحا أو عبد أو فرساً فحصّل بذلك صيد فَلِمالِكه وإن ضَرَب المصوع 
ونسّج العْْلَ وقصرٌ الثوب أو صَبْعْهُ وئجرَ الخشبة ونحوّهاء أو صار الحب 
تزعاًء زاليضة فرحا والثوى غَرْساً رمه وأرْشن تقْضيهء ولا شية للفاضصبع 
ويَلَزْمُه ضمانُ نقصه. وإن خَصَّى الرّقيق رده مع قيمته وما نقَص بسعر لم 
يِضْمن» ولا مرض عاد ببرثه هه وإن عاد بتعليم صنعةٍ ضَمِنْ النقص» وإن 
تعلّم أو مَمِنَ فزادت قيمئّه ثم تسبي أو هَزْلَ فتقصّت ضِمنٌ الزيادق كما لو 
عادت من غير جنس الأول. ومن جِنْسهاء لا يضمن إلا أكثرهما. 


* قوله : (ولا يرد حِلْدَ مَِعَة). قال في المقنع : ون غصّب جِلْدَ مَيَةٍ فهل يَلزْمُه 
رذه؟ على وجهين؛ فإن دَبمَه وقلنا بطهاريّه لزمه رده. قال في الاختيارات: وإذا مات 
الحيوانٌ المغصوبُ» فضّمئّه الغاصبُ» فجلده إذا قلنا يَطْهُرُ بالدذباغ للمايك. 

ل ار 

فائدة: قال في الاختيارات: قال أبو العباس : لت عن قوم أخذت لهم غنم 
غيّرها من المال ثم رُدَّتْ عليهم أو بعضهاء وقد اشتَبّه ملك بعضيهم ببعض. قال: 
فأجبت: أنه [إِنا عُرِفَ قدرٌ المال تحقيقا قم الموجودُ عليهم على قذْره؛ وإن لم 
يعرف إلا عَدَدُهء قمِم على قدر العدد ا. ه. 


يف كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وإن خَلَطّه بما لا يتميّرُ كزيت وحِنْطَة بمثلهماء أو صبّعْ الثوب أو لت 
سويقا بدُهن وعكسه؛ و كن تنْقْص القيمةٌ ولم تزف فهما شريكان بقدر 
يلك اهنا كيد ون تقس الف فتكي وإن زادت قيمةٌ أحدهما 
فلصاحيهاء ولا يُجْبْرُ مَْ أبَى قَلْمَ الصبْغء ولو قَلَعّ غْرْسَ المشتري أو يئاءه 
لاستحقاقه الأرض رَجِعٌ على بائعها بالغرامة. 
ل ا 1 ٠‏ وإن أطعمه 
لكيه أو َه أو أطه» أ آجرة ةل يترا ! إلا أن يعم يبرا بإعارته”». 
وما كلف آلو تب من ملصوبر يغلي غر] * ِئلّه إذأء وإلا فقيمتّه يوم 
عار ويتعن عب اللي بيك بقيمته يوم تلَفِهه وإن حمر عصير فالملل» فإن 
فصسل 
وتصرفات الغاصب الحَكْمِية”'' باطلة» والقول في قيمة التّالف أو قدر أذ 


صفته قوله» وفي رده وعدم عَيْبه مد ترل رد وإ حول ل ريق باأعنه فهر 


قوله: لكر بإعاديه) أي : لأن العازية توتجحب العثّمانَ على المستعير» 


والصحيحٌ أنه لا يَبْرأُ كما لو أَطْعمّهُ إياهء والعاريّة لا نُضْمَنْ إلا يشرط ضمانها كما 
هو اختيارٌ شيخ الإسلام وغيره. 


)١(‏ التصرفات الحكميّة : أي التي لبا حُكم من صحة وفساد» ففي العبادات كالحج والصلاة والزكاة» 
وفي العقود كالبيع والإجارة والنكاح» كر أب الخبطاتك زؤاية أنها تقع صحيحة» وهذا ينبغي أن 
يتقيّد في العقود بما لم يُبطله المالك. وانظر: المغني 43/17. 


ومن أتلف مُحترماً أو فتح قفصاً أو بابأء أو حَلّ وكاء أو رباطاً أو بدا 
فذهب ما فيه» أو أتلف شيئاً ونحوه ضَمئهء وإن ربط دابّة بطريق ضيّق فعكر 
به إنسان ضَّمِنَ» كالكلب العَقور لمن دخل بِينّهِ بإذنه» أو عَقَرَهُ رن منزله. 

وما أثلفت البهيمةٌ من الررْمٍ ليلاً ضمن صاحبّهماء وعكسه النها إلا 
أن ترشل قت ها قيلت ناد وإن كانت بيد راكب أو قائاٍ أو سائق 
ضَمِنَ جنايئها بمقَدُمهاء ولا بمؤخرهاء وباقي جناياتها هَدْرٌ كقثل الصّائل 
عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وآنية حمر غير ححتَرَمَةٍ. 
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000 


بابالشفعة 
عن : استحقاق انتزاع حص شريكيه ممن انتقلت إليهيعرّض مالي بثميه الذي 
استقرٌ عليه العَقْدُ فإن انتقل بغير عرض أو كان عِرَضُه صداقاً أو 
حلم" أو صُلْحا عن دم عمد فلا شفعة ويَحْرْم التّحَيْلُ لإسقاطها. وتثبت 
لشريك في أرض تجهب قسميّها*» ويتبعها اراس والبناتٌ لا الثمرة والزرع؛ 
فلا شقعة لجار. وهي على القَّوْر وقت عليه" ٠‏ فإن لم يطلبّها| إذا 
52550170 وإن قال للمشتري: بعَني” أو صَالحني "2 »أو كدب 


* قوله: (صداقاً أو خلعاً) أي: إذا كان ذلك غير حيلة. 

* قوله: (وتثبت لشريكء في أرض تب قِسمئُها)؛ وعنه تثبت فيما لا تجب 
قِسميّه واختاره الشيخ تقي الدين. قال الحارثي: وهي أحق. 

* قوله: (وهي على الفَوْرٍ وقت عِلْمِه)؛ اختلف العلماءً هل هي على الفُْرٍ أو 
التَّراخي؟ على قولين» وعن الشافعي قول ثالث» أنه يَتَقدّر بئلاثة أيام» فإن مضت 
ولم طالب بها مسقطتا» وهذا أقرب لأن راي مر بالمْشتري» والقول بالفورية 
تفوت لحن الشفيع التأبتو بلا دليل ثابتو» والأيامٌالثلاثة لها نظا ئرُ في الشرع» والله 


غلم 
* قوله: (وإن قال للمُشتري يمْني... سّقطت)» وقال الحارثي: ف عندي 
عدمٌ السقوط كقول أشهب صاحب مالك. 


* قوله: (أو صَالِحبي...) سّقطت» اختار القاضي وأق عتقل انها لذ سقط 
لأن طلبّه لبعضيها طلبُ لجميعها. 


كتاب البيع 3" 


العتذل: أو رطليي أله البعضى مقط 1012 والشفعة لاقن قزر ختهماءفان 
عَمَا أحدهما أذ الآخر الكل أو ئرك؛ وإن اشترى اثنان حي واحدٍ أو 
عكسه أو اشترى واحلد شقْصَيْنِ من أَرْضَيْنِ صَفْقةٌ واحدة فللشفيع أخل 
أحَدٍهماء وإن باع شقصاً وسيفا أو تلف بعض ابيع فللشفيع أخد الشتقص 
بحصنيه من الكْمّنء ولا تشفعة بشركة وَقفي*» ولا في غير مِلْك سابق ولا 
لكافر على مسلم. 
عل 

وإن تصرّف مُشتريه بوقفِه أو مِبَته" أو رَهْيْهِ لا بوصية سقطت 
الشفعة ويبَيْعِ فله أخخذه بأحد البيِعينَ» وللمُشتر ي العْلّةُ والنّماءُ المنفصل 
والزرع والثمرة الظاهرةٌ» فإن بَنَى أو عرس فللشفيع مَلْكُه بقيمته وقَلْعُه 


* قوله: (أو طلب أَخْدَ البعض سّقطت)» وقال أبو يوسف: لا تسقط. 

قال في الاختيارات: وتثبت الشّفعة في كل عَقارٍ يبل قسمة الإجبارٍ باتفاق 
الأئمة» وإن لم يقبلها فروايتان؛ الصواب الثبوت؛ وهو مذهب أبي حنيفة» واختيار 
ابن سُريج من الشافعية» وأبي الوفاء من أصحابناء وتثبت شفعة الجوار مع الشركة 
في حق من حقوق املك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ا.ه. 

* قوله: (ولا شفعة يشركةٍ وقفو). قال في المقنع في أحد الوجهين. 

* قوله: (وإن تُصرّف مُشتريه بوقفه أو هبيّه إلى آخره). قال في المقنع: وإن 
تصرّف المشتري في البيع قبل الطّلبٍِ سقطت التتٌفعة» نص عليها. 

وقال أبو بكر: لا تسقط. قال في حاشية المقنع: وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعية لأن حق الشفيع السبق. 
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ويَثْرَمٌ نقصّهُ ولربّه أده بلا ضرر. 

وإن مات الشفيع تكن الطلف الك وومةه رار ميو تيكل 
الئُمنء فإن عَجَرَ عن بعضه سقطت شفعبُه والْمؤجل يأخذه المليء 
به. وضيلاًه بكضيل مليى ويُقبل في الخُذّفٍ مع عدم الب قو 3 
المثشستري فإن قال: اشتريثُه بألفه أذ الشفيع بهء ولو أثبت البائع 
أكثرَء وإن أَقَرٌ البائع بالبيم وأنكر المشتري وَجَبت*» وعْهدَة الشفيع 
على المشتِري» وعهدة المشتري على البائع. 


* قوله: (وإن أقرٌ البائع بالبيع وأنكرّ المشتري وَجّبت)؛ قال في المقنع : على 
وجهين أي لا تجبْ على الوجه الثاني. 
قال الحارثي : وهذا قوي لأن الشفعة فرعٌ للبيع فلا تنبت إلا بثبوت الأصل. 


كناب البيع ينف 


باب الوديعة 

إذا تلِقَسْ من بين ماله ولم ينعد ولم يفرط لم يَضمن”*» ويَلزمُه حفظها 
في جزز مثلهاء فإن عَيْئَهُ صاحبّها فأخرزها بدونه ضَمِنَ» وبمثله أو أحَرَز 
فلاء وإن قَطّمَ العَلّف عن الدايّة بغير قول صاحبها فأحررّها بدونه ضَمِن» 
وإن عيّن جَيَْه فتركها في كُمّهِ أو يَدِه ضَمِنْ» وعكسه بعكسيه» وإن دفعها إلى 
من يَحفظ مالّه أو مال ربّهالم يَضمنء وعكسّه الأجني والحاكم» ولا 
يُطالبان إن جهلاء وإن حَدَثَ خوف أو سفْرٌ ردّها على ربهاء فإن غاب 
حَمَلَها (معه) إن كان أحْرَرَ وإلا أودعها بق ومن أودع دابّة فركبّها لغير 
نفيهاء أو ثوباً فََبِسسَهُ أو دراهمٌ فانخرجها من مُحرز ثم ردها”"» أو رقع 
الخنه”*' ونحوه عنهاء أو تَخَلَطّها بغير متميز فضاع الكل ضَّمِن. 


* قال في الاختيارات : ولو أَوْدَع الُوْوِعُ بلا عذرٍ ضَمِنَ» والُودِمٌ الثاني لا يضمن 
إن جَهِلَ؛ وهو رواية عن أحمد وكذا المرتهن منه» وهو وجةٌ في المذهب. 

* قوله : (فاخرجها من محرز ثم رَدها.. . ضون). قال في المقنع : وإن أَخَدْ درهماً 
ثم رَدّه فضاعٌ الكل ضَّمِئّه وحدّه رَعْنهيَضمنٌ الجميع» وإن زد يَدَلَهُ مُتميزا 
فكذلك؛ وإن كان غير مَُميْزٍ ضَّمِنَ الجمي؛ ويُحتمل أن لا يَضْمن غيره. 

* قوله: (أو رفم الْحَْم) أي كُسَرَ حَنْمَ كيسها ضّمِنَ» وعنه لا يَلْرَمُ مان لأنه 
لم يَتَعَدٌ في غيره . 

(فائدة) قال في الاختيارات: 5 قال الْوْدَعٌ : أَوْدَعَنِيها الميت» وقال: هي 
لفلانء وقال ورثتّه : بل هي لهء وليس لفلان» ولم تق بينة على أنها كانت 
للميّت ولا على الإيداع, قال أب و العباس: يت أن القول قول الْودع مع بمينه ؛ 
لأنه قد كيت له اليدُ» وإذا تلفت الوديعة فللمُووع قيض البدل؛ ؛ لمن بقلك تمر 


ا 


العين يُملك قَبْضَ البَدّل كالوكيل وأولى ا.ه. 
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فصل 
ويُقبل قول اودع في ردّها إلى ربّها أو غيره بإذنِه» و (في) تَلَّفْها وعدم 
الُفريط» فإن قال: لم تُودغي» ثم تيكتا ببينة أو إقرار ثم ادْعى رذاً أو ثلا 
سابقين جتحوده ل يُقبلا ولو ببين» بل في قوله: ما لك عندي شيءٌ ونْحوه أو 
بَعْدَه''' بهاء وإن ادُعى وارثه الردُ منه أو من مُوَرَيْهِ لم يُقبَلْ إلا ببينق» وإن 
سس أحدٌ ا مووعين نصيبّه من مكيل أو مؤْزون ينقسم أَخَدَه وللمستووع 
والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالية خاطيت الع 


)١(‏ أو بعدّه بها: أي ادعى الردٌ أو التّلفَ بعد جُحوده بالبيئة. 


كتاب البيع 1 


باب إحياءالموات 

وهي: الأرض المنفكةٌ عن الاختصاصات ومِلك معصومء فمن 
أحياها مَلَكَها من مُسلم وكافر بإذن الإمام وعَدَمِه في دار الإسلام 
وغيرها'". والعَنُوَة كغيرهاء شلك بالإخياء ما قَرْب من عامر إن م 
عا ع1 دعق اكد موائنا أو حفر فيه بنرا مكل إل الام 
أو أجراه إليه من عَيْن ونحوهاء أو حَبِسهُ عنه ليزرع فقد 
احيات رييلكف حَرِيم البثر الحادلة خيس دهان كر لحان اقل 

ريم لدم 000 تضديا. 

0 إقطاعٌ مواتٍ لمن يُحبيه ولا يَمْلِكُه'"» وإقطاع الجلوس في 


# قوله: (ويَسَيِك حَريِم البئر العاديّةٍ خمسين ذراعاً) إلى آخره؛ لما رَوَى أحمدُ 
عن أبي هريرة مرفوعا: (حَرِيم اليثرٍ البَاديء خمسٌ وعشرون ذراعاً» وحريم البئر 
العَاوِي خمسون ذراعاً)”؛ وعند البيهقي: (وحَرِيم يثْر الرُرْعِ ثلائمائة ذراع,من 
نواجيها كلها) ا. ه. 

ويُّقاسُ على البئر - يجامع الحاجة - العُيونُ والنهرٌ والمسيلُ والدُورٌ في الأرض 
المباحة والله أعلم. 


981 788/7 لحديث جابر يرفعه: 'مَنْ أحْيا أرضا مَيِبَة فهي له" رواه الإمام في مسنده‎ )١( 
.)171/4( والترمذي في جامعه برقم‎ 

() البديّه : المحدثة. و العاديّة: بتشديد الياء» القديمة» منسوبة إلى عادء ولم يُرِدْ عادا بعينها. 

() ولا يملكه: أي لا يملكه بمجرد الإقطاع بل بالإحياء» وكتو اش اهن ره 

(4) في المسند 445/7. 
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الطريق الواسعة. ما لم يَضْرٌ بالناس*» ويكون أحق بجلوسهاء ومن 
غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قمائنه فيها وإن طال» وإن سبق اثنان 
افترَعًا. 

ولَنْ في أعْلى الماء ا مباح السْقَيُْ وحَبْس الماء إلى أن يصل إلى كيه ثم 
يرسله إلى من يَلِيْه. 

وللإمام دون غيره حِمَى مَرْعَىَ لدوابٌ المسلمين ما لم يَضْرّهم. 


.عم هم 


* قوله: (وإِقطاعٌ الجلوس في الطريق الواسعة ما لم يَضُرٌ بالناس)؛ قال في 
الاختيارات: ولا يجوز لوكيل بيت المال ولا غير بيع شيءٍ من طريق المسلمين 
الناف» وليس للحاكم أن يحكم بصحيه. 


كتاب البيع 1" 


200 
هوه ١‏ 
بابالجعالة”” ( 


وهي: أن يَجْعلَّ شيئاً معلوماً لمن يَعْملٌ له عَمَّلاً مَعْلوماً أو مَجْهولاً 
مده معلومة أو مجهولة؛ كردٌ عبد ولْقَطَتِ وخِيّاطِ وبناء حائطر» فمن فَعَلَّه 
بعد عِلْمِه بقوله استحقه”"» والجماعة يَقتسموئه: وفي أثنائه يأخدٌ قِسط 
تمامه. 


8 


1 8 


ولكل فَسْحْهاء فَمِنَ العامل لا يستحق شيئاً ومن الْجَاعِلٍ بعد الشروع 
للعامل أجرةٌ (مثل) عَمَلِه ومع الاختلافي في أصلِه أو قَدْرِِ يُقبّلُ قو 
الجاعل. 

ومن رد لْقَطَةَ أو ضالَة أو عَمِلَ لغيره عَمَّلاً بغير جُعْل م 
يستحق عِوّضاًء إلا ديناراً أو أثنى عَشَرَ درهماً عن رَدٌ الآيق» ويَرْجِع 


* قال في الاختيارات: ومن اسْتنقذٌ مال غيره من المهْلَكةٍ وردّه استحق 
أجرة المِثْلِ ولو بغير شَرْط في أصح القولّينء وهو منصوصٌ عليه [عن] أحمد 
وغيره» وإذا استنقدٌ فرسا للغيرٍ ومرض الفرس بحيثُ إنه لم يَقَلورْ على 
المي فيجورٌء بل يحب في هذه الحال أن يبيعّه الذي اتسقده وعلط المن 
لضاخيه» وإن لع يكن وكلّه في البيغ » وقد نص الأئنة غنلى هذه المسألة 
ونظائرها. 


)١(‏ الجعالة : بثليث الجيم. 
(؟) أي بقول صاحب العمل : من فعل كذا فله كذاء استحقهء لأن العقد استقر بتمام العمل: 


ينف كلمات السداد على متن الزاد 


باب اللقطة 


وهي: مال أو مُخْبَصّ ضل عن ربّه وتْبعُه هِمّةَ أوساطر الناسء فأما 
الرغيف والسُوط ونحوهٌما فيُملّك بلا تعريفبء وما امتنع من بع مير 
كثور وجملٍ ونحوهما حَرُمَ أخذه. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره 
إن أمِنَ نفسّه على ذلك. وإلا فهو كغاصبب. 

ويُعَرُفُ الجميع بالنداء في مجامع الناس في غير المساجدٍ حَؤلاً ويَملِكه 
بَعْدَهُ حكمأء لكن لا يتصرف فيها قبل معرفةٍ صفاتهاء فمتى جاء طالبُها 
فوصقها َم دفمها إلي. 

والسفيه والصبي يُعرّف لَقَطْتَهُمًا وليّهما. 

ومن رك حيواناً في فلاةٍ لانقطاعه أو عَجَرَ ربّه عنه لَه آخِدُه» ومن 


ومامم 
با 


أَخيذ نعله ونجوة وَوَجَدَ موضيعه غيّرة فلّقطّة. 


كتاب البيع ولف 


باب اللقيط 

وهو: طفل لا يُعرَفْ نسب ولا رقه نيد أو ضَل» أده فرض 
كنانة وحرتة رمن وله به زو علو ظاهرا تافر ري نان 
متصلاً به كحيوان وغيره أو قريباً منه فَلَهُ ويُنفِق عليه منه» وإلا فَمِن 
فك امال 7 

ل مسلم وحضانئه لواجده الأمين» وينفق عليه بغير إذن حاكمء 
وميراثه ودِينُه لبيت المال» ووليّه في العَمْدٍ الإمام يُخيّر بين القٍصّاص 
والدية. ٠‏ 

وإن أَقَرْ رجل أو امرأة ذاتُ زوج مسلم أو كافر أنه وده لحن 
به» ولو بعد موت اللقيطر» ولا يَتْبِع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه 
وُلِدَ على فراشيه» وإن اعترف بالرّق مع منَبْق مُكافٍء أو قال: إنه كافر 
م يُقبل منهء فإن ادُعاه جماعة قُدّمَ ذو البيُنة» وإلا فَمَنْ ألْحَفَ؛ 


القَافَة9) به. 


)١(‏ قوله: أو مدفوناً طرياً: أي ما وجد مدفوناً تحته» قال ابن غقيل: إن كان الحفر طرياً فهو له. المغني 
١‏ 

(1) لقول عمر 4: "اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته' وفي رواية» "وعلينا رضاعه” أخرجه 
مالك في الموطأ في: باب القضاء في المنبؤذء من كتاب الأقضية» 2778/7 والبيهقي في: باب التقاط 
المنبوذء من كتاب اللقظةء السئن الكبرى 701/5 7507. 

() القافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبّه » ومفرده قائف. 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الوقف”» 
وهو: تخبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه» كمن جعل أرضّه مسجداً وأذن 
للناس في الصّلاةٍء فيه أو مقبرة وأذِنّ في الدّفن فيها. 
وصريحه: وقفت» وحبّست» وسبْلت» وكنايته: تصلّقت» وحرمت وأبدت» 
فُشترط النية مع الكناية أو اة قتران أحدٍ الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. 

3 ويُشترّط فيه المتفعة داكماً من مين يُتفع ؛ به مع بقاء عَينِه كعقار وحيوان 
ونحوهماء وأن يكون على ير كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب» من 
مسلم وذمي غير حَربِي”"'. وكنيسة ونسخ التوراةٍ والإنجيل وكتبه رندقة» 
وكذا الوصية والوقفْ على نقسيه*» 


* قوله: (كتاب الوقف). قال في الاختيارات: وأقربُ الحدود في الوقوف أنّه كل 


* قوله: (وكذا الوصيّة والوقف على نفسيه). قال في المقنع : ولا يصح على تُفسه 
في إحدى الروايتين. 


قال في.الاختيارات: : ود يصح الوقفُ على النفس؛ وهو أحدٌ الروايتين عن أحمد؛ 
واختارها طائفة فن أضحاية: ويصح الوقف على الصوفيّة» فين كان تجماعا - 


)01( أي لا يصح الوقف على ذمّي حربي وكنسية وبيعة وكتب التوراة والإنجيل» لأن ذلك معصية. أما 
المي غير الحربي فيجوز التصدّق عليهم؛ فجاز الوقفُ عليهم كالمسلمين» لما رُوي أن صفية زوج 
النبي وِلدِ وقفت على أخ لبا يهودي» أخرجه عبدالرزاق في المصنف في: باب عطية المسلم الكافر 
ووصيئّه له من كتاب أهل الكتاب 7/57/. 


كتاب الوقف 1" 


ويُشترّط في غير المسجدٍ ونحوه أن يكون على مُعيّن يَمْلِكء لا مَلَكِ 
وحيوان وقَبْرٍ وحَمْل*, 


لا قبولهُ ولا إخراجُهُ عن يَلِه. 
فصل 
وجب العمل بشرطر الواقف” في جَمْمٍ وتقديمء وضد ذلك» 
واعتبار وَصْفه وعَدّمِهء والترتيبي» وئظرء وغير ذلك. فإن أطلقَ وم 
يَشلترط استوى الغني والذّكرٌ وضلّهماء والنّظرُ للموقوف عليه» وإن 


“للمال ولم يتلق بالأخلاق الحمودة» ولا تأدب بالآداب الشرعية» وغلبت عليه 
الآدابُ الوضعية» أو فاسقاً لم د 3 يستحقّ شيئًء وإن كان قد يجوز للغني مجر السكتٌى .ه. 

* قوله: (وحَمّْلٍ). قال في الاختيارات: قال في الْحَرّر: ولايصح وقف المجهول» 
قال أبو العباس: امجهول نوعان: مَبْهُم ومعيّن» مثل دار لم يرّهاء فمنع هذا بعيدٌ 
وكذلك هبيه ؛ فأما الوقفُ على المَبْهّم فهو شبيةٌ بالوصيّة له؛ وفي الوصية روايتان 
منصوصتان مثل أنْ يوصي لأحد هذين ولجاره محمد وله جاران بهذا الاسم » وَوَقَف 
لبهم مُمرَعٌ عن هبيه وببيه؟ وليس عن أحمد في هذا منْعٌ اه. 

* قوله: (ويجب العمل بشرط الواقفي). قال في الاختيارات: ولا يَلْرْمُ الوفاء 
بشرط الواقفي إلا إذا كان مُستحبًاً خاصة إلى أن قال: وقول الفقهاء: 'ُصوص 
الواقفي كتُصوص الشارع يعني في الفَهُم والدلالة لا في وجوبو العمل » والعادة 
ل 0 
الانتفاضّةء وكل مُتَصرّفم بولاية إذا قيلّ له افعلٌ ما تشاءٌ فإنما هو لمصلحةٍ شر 
0 
النّساوي في الحاجة ا. ه ملخصاً. 


للف كلمات السداد على متن الزاد 
وَقف على وَلَدِه أو وَلَدٍ غيره» ثم على المساكين فهو لوللده الذذكور 
روالإناث بالسوية» ثم ولد بَنِيهِ دون بناتِه» كما لو قال: على وَل وَلَدده 
وذريته لصليه. ولو قال: على بَنيهِ أو بَنِي فلان اختص بذكورهم*, 
إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساءٌ دون أولادٍهن من غيرهم. 
والقرابة واهل بيته وقومه. يشمل الذكر والأنئى من أولاده وأولادٍ 
نيه وَجدّه وجدٌ أبيه» وإن وُجِدَتْ قرينة تقتضي إرادة الإناث أو 
حِرمائهُنُ عُمِلَ بهاء وإذا وَقَفَ على جماعة يمكنْ حَصرُهم وجب 
فصل 

والوقف عَقْدٌ لازمٌ لا يجوز فَسْحُه ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه. 
ويصرفُ ثمئُّه في مِثْلِه ولو أنه مسجد والثه. وما فْضَلّ من حاجته جاز 
صَرْفْه إلى مسجد آخر» والصدقة به على فقراء المسلمين. 


* قوله: (ولو قال: على بّينه اختصٌ بذكورهم)؛ أي: إذا قصد بذلك التقرب 
قال في الاختيارات: وتصبحٌ هبة المعدوم كالئّمرٍ والبّنٍ بالسنة واشتراط القدرة على 
التسليم هنا فيه نظرٌ بخلافه البيع » وتصح هبة الجهول كقوله: ما أخذت من مالي 
: عا همه مى ها 9 1 2 1 م 5 

ع 2 0 للاساه لماو ا 07 0ه 2 0 
بِالقَبْضٍ ونحوه. وللمُبيح أن يَرْجِعٌَ فيما قال قبل التّمَلئو وهذا نوعٌ من الِب يتحر 
القبولٌ فيه عن الإيجاب كثيراً وليس بإباحةٍ |. ه. 


كتاب الوقف ينف 


باب الهبة والعطية 
وهي الترِعٌ بتمليك ماله المعلوم الموجود في حيايّه غيره. فإن شرّط فيها 
عِرضاً معلوماً فبيع) ولا يصح مجهولاً إلا ما تعر عِلَْمّه وتنعقد بالإيجاب 
والقبول والمعاطا الدانَة عليهاء وتلزم بالقبض بإذن واهبب إلا ما كان في يد 
تهبن ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن أبرأ غرمه من وَيْْه بلفظط 
الإحلال أو الصدقة أو المبة ونحوها بَرئت ذمتّه ولو ل يَقَبَلُء و تجوز هِبة 
كل عَين تباغ وكلب يقتئى. 
0 فصل 
ويجب التَّعْديلَ في عَطَيتِه أولاده بقدر إِرْثْهم”*. فإن فَضّلَ بعضّهم 
سوى برجوع أو زيادق» فإن مات قبله تبتا. " 


#*قوله: (يجب التَعْدِيل في عَطَييِه أولادّه بقدر رْيِهم). قال في الاختيارات : ثم 
هنا نوعان يَحْتاجونٌ إليه من النفقةٍ في المنّحةٍ والمرض ونحو ذلك» فتعديلّه فيه أن 
يُعطي كل واحار ما يحْتَاجٌ إليه: ولا فرْقَ بين مُحتاج قليل أو كثير؛ ونوعٌ تُشترك 
حاجتّهم إليه من عَطِيْةٍ أو نفقةٍ أو تزويج ؛ فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه» 
ركنا مر نتيا دو تالكا وهو اعرة احقميي جه غيو دز ترمدل ألا 
يَقَضِيّ عن أحدهما َيْئاً وجب عليه من أَرّش جناي أو يُحْطِي عنه المهْرَ أو يُعطيهِ 
تفقة الزؤحة وشو زللفة ففي وجوبب إعطاءٍ الآخَرِ مِئْلَ ذلك نُظَرٌء وتجهيرٌ البنات 
بالنْحَلٍ أَشبَه» وقد يَلْحَقْ بهذاء والأشبه أن يُقَالَ في هذا: إنه يكون بالمعروفي 
فإن زادَ على المعروفي فهو من باب انحل ؛ ولو كان أحدُهما محتاجاً دون الآخَرٍ 
فق عليه قَدْرَ كفاييه ؛ وأما الزيادة فمن النُحَلٍ » ٠‏ فلو كان أَحَدُ الأولادٍ فاسقا فقال 
والذد لا أعظيك نر تويك حكن فون نهدا مسر راكفاو 


14" كلمات السداد على متن الزاد 


ولا يجوز لواهب أن يَرْجِمَّ في مِبَتهِ اللازمة إلا الأبُ”*» وله أن يأخذ 
ويَتَملّكَ من مال وله ما لا يضرّه ولا يحتاجُهء فإن تصرف في ماله ولو 
فيما وهبّه له 8 أو عتق أو إبراء أو أراد أَخْذّه قبل رجوعه أو تملك 

وليس للولدٍ مطالبةٌ أبيه يدَيْن أو نحوه؛ إلا بنفقتِه الواجبة عليه» فإن 
لا 


فصل 
في تصرفات المريض 


كالصحيح. ولو مات مئه. 


* قوله: (ولا يجوز لواهس أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب)؛ وحكم اذم في 
ذلك كالأبي عند أكثر العلماء. قال في الاختيارات: وللأب الرجوع فيما وَهَبّهُ لوللده 
مالم يَتُعَلّقْ بها حي أو رغبة: فلا يرجم بقدر الدَيّن وقدر الرّغْبَة ويَرّجع فيما زاد؛ 
ويّرجمٌ فيما أَبْرأ منه ابه من الدّينٍ على قياس المذهب كما للمرأة على إحدى 
الروايتين الرجوعٌ على زوجها فيما أبْرأَنُه من الصّداق. 

وإذا أخدّ من مال ولدره شيئاً ثم انفسحٌ سببُ استحقاقه مثل أن يأخذ 
صَّدَاقَهَا فتطلق أو يأح د الثمن ثم ترد السّلْعة بعيبوء أو يَأَخُْدَ المبيع ثم 
يُفلس ونحو ذلك» فالأقوى في جميع الصور أن للمالك الأول الرجوع على 
لانت بهن داشتصا . 


كتاب الوقف ش ف 


وإن كان مَحُوفاً كبر سام وذات جَنْبِن ووجع قلبى ودوام قيام 
ورعافو. وأول فالج. وآخجر سيلء والحُمى الْطْيِقَقَ والربّع» وما قال 
طبيبان مُسْلمان عَدلان إنه مَحُوف» ومن وقم الطّاعونٌ ببلليه» ومن 
أختها الطْلْقْ لا يَلْزْم تبرغه لوارش بشيء» ولا بما فوق اللشء إلا 
بإجازة الورئة له إن مات منه. وإن عُوفِي فكصحيح. 

ومن امتل مرضه بيجذام أو سل أو فالج ول يَقْطَْهُ فراش فمن كُلٌ 
ماله والعكس بالعكس. 

ويُعبَبرٌ الثلث ل موه ويُسَوّي بين المتقدم والْمتآخْر في الوصية» ويبدأ 
بالأول فالأول في العَطيَّةَ زا م الجر قبا رع القول لها عند 
وجودهاء ويثبت الك إذأ والوصيةُبخلافي ذلك. 


بض كلمات السداد على متن الزاد 


كثاب الوصايا 


يُسَرمُ لمن ترك خيراً - وهو امال الكثير- أن يُوصِي بالخمسء ولا تجوز 
بأكثرَ من الكل لأجنبيء ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت 

وتُكْرَهُ وصية فقير وارئه محتاج» وتجوزٌ بالكل لِمَنْ لا وارث له؛ وإن لم 
يفم الثلثُ بالوصايا فالنّقص بالقٍسط. 

وإن أوصّى لوارث فصار عند الموت غير وارث صَّحْتْء والعكس 
بالعكس. ويُعْتَبَرُ قبولٌ الموصى له بعد الموت وإن طال» لا قَبْلَهء ويثبت 
للك به عَقِبّ اموت ومن قَيلّها ثم رَدّها لم يصح الرد. 

ويجوز الرجوع في الوصيةء وإن قال: إن قَدمٌ زيد فله ما وصيت به 
لعَمْرِوء فقدمٌ في حياته فله» وبعدها لعمرو. 

ويخرج الواجب كله من ذَيْنْ وحج وغيره» من كل ماله بعد موتّه وإن 
م يُوص بهء فإن قال: أدُوا الواجب من ثلثي, بُدئ به» وإن بقي منه شيء 
أخَذه ماين ابرع وإلا سقط. 


كتاب الوصايا 1 


بابالموصى لَه 


نصح لمن يْصِح تَلّكه ولعبده بمُشاع كثلثه. ويَْيِق قّ منه بقلاره» ويأخذ 
الفاضلء وبائة أو مُعيّن لا تصح له*, وتصح بحمل» وحمل تحفقَ 
وجوده قبلها. 

وإذا أوصّى من لا حج عليه أن يحَجَ عنه بألفيه صرف من ثلثِه مُؤْئة 
حجّة بعد أخرى حتى تَنْفّد. 

ولا تصح لِمَلَلئ وبهسيمةٍ وميستو فإن وصّى لمي ومييتم ميت يَعْلّمُ موئه 
فالكل للحي» وإن جهل فالنصف» » وإن وصّى ماله لابيْه وأجنبي قَرَدًا 
وصيتّه فله الشْسع. 


قوله: (وبمائةٍ أو مُعيّنٍ لا تصح له)؛ وحكِي”"' عن أحمد أنها تصح وهو قولٌ 
مالك وأبي ثور. 


.015/48 الذي حكى ذلك هو ابن أبي موسىء المغني‎ )١( 


غفا كلمات السداد على متن الزاد 


باب الموصى به 


تصح بما يعجر عن تسليمهء كآبق وطير في هواءء وبالمعدوم» كبما 
يَحْمِلْ حيوائه وشجرئه أبدأء أو مده معينة» فإن لم يحصّل منه شيء بَطَلْتْ 
الوضية: 


3 8 1 5 7 1 5 ع م 
وتصح بكلب صيدٍ ونحوه”» وبزيت مُتنجّس. وله ثلثهما ولو كثرَ 


أوْصّى له بمعيّن فَتَلِف بَطَلَْء وإن لف المال غير فهو للمُوصى له إن 
خَرَجّ من ثلث المال الحاصل للورثة. 


* قوله: (وتصح بكلبو صيدر ونحوه). قال في المقنع : وتصح بما فيه نفع مباح من 
غير المالٍ كالكلبو والزيتو النّْجِسٍ» فإن لم يكن للمُوصي مال فللمُوصّى له ثلث 
ذلك وإن كان له مالٌ فجميمٌ ذلك للموصّى له وإن قل الما في أحد الوجهين؛ 
والأسمَرُ له ثلثةٌء وإن لم يكن له كلب لم تصمٌ الوصية به. 


كتاب الوصايا ينف 


باب الوصيّة بالأنُصباء والأجزاء 


إذا أوصّى بمثل نصيب وارث معيّن فله مثلّ نصيبيه مضموماً إلى 
المسألق فإذا أوصّى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله العلث» وإن كانوا ثلاثة 
فله الربع؛ وإن كان معهم بنت فله الشُسْعان. ْ 

وإن وصّى له مثل نصيبب أحدٍ ورثته وم يييّن كان له مثل ما لأقلّهم 
نصيبأء فمع ابن وبنتم ربع» ومع زوجة وابن تسع» ويسّهم من ماله؛ فله 
مود فقي ارو اوس قط الور كما لقناء: 


قف كلمات السداد على مثن الزاد 


باب الموصى إليه 

تصح وعبيةً للسلم إلى كل مسلم مكف غدل رشيار ولو عبداء ويقبّل بإذن 
سيّلده وإذا أوصّى إلى زيد” وبعده إلى عمرو ولم يَعْزِلَ زيداً اشنتركاء ولا يفره 
أحذهما بتصرف لم يُجِعلّه له؛ ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفم معلوم يم 
الُوصِي كقضاء دينه وتفرقَةِ ثليه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يَملِكه 
الموصي كوصية المرأة بالنظر في حقّ أولادها الأصاغر ونحو ذلك. 

ومن وي في شيو م ير وصباً في غيره» وإن ظهرٌ على اميت ين 
يستغرقٌ بعد تَفْرقَةٍ الوصي لم يَضُمن, وإن قال: ضَّعْ لبي حيثُ شئت لم يَجِلٍ 

لهولالولده*» ومن مات مكار لضان اق رلا رعو عار لشي 
حَضرٌ من المسلمين توي تركته وعمل الأصلح حيتئئ فيها من بَيٍْ وغيره. 


* قوله: (وإذا أوصّى إلى زيدو) إلى آخره. قال في الفروع : ومن وصى إلى واحار 

ثم إلى آخَرَ ولم يل الأول اشتركاء نص على ذلك» ولا ينفردُ أحدُهما بتصرفولم 
حول له ضر تعانيه » قيل له فإن أخدّ بعض المال دوته. وقال: لا أدفعه إليك, 
فقال: إنما عليه الجهدٌء فليجتهد فيما ظَهَرٌ له وما غاب عنه فليس عليه. قيل: فيرفع 
أمرُهما إلى الحاكم ويبرأ منها؟. قال: نعم ا.ه. 

* قوله: (وإن قال: ضع تُلّئِي حيثُ شئت لم يحل له ولا لولاره). قال في 
المقنع : ويحتملٌ جوارٌ ذلك لتناول اللفظ له. 

فائدة. قال في الاختيارات : : ومن ادع دَيْنَا على الميّوء وهو مَنْ يُعَامِلَ الناس» 
ْظَرَ الوصيٌ إلى ما يدل على صِدقِه ودَهَمَ إليه» وإلا فيَحْرُمُ الإعطاءً حتى يَدْبَتَ عند 
القاضي غير الُخالفه للسُئّة والإجماع؛ وكذلك يُنبغي أن يكون ناظرٌ الوقف ووالي 
بيت المال؛ وكلُ وال على حقّ غيره ؛ إذا تَبِينَ له صدق الطالبو دم إليه» وذلك 
واجب عليه إن أَمِنَ التّبعة» وإن خاف التَّبعَة فلا |.ه. 


كتاب الفرائض فق 


كتاب الفرائض 
وهي العِلّمْ بقسمة المواريث©. 


* الأصل في الفرائلض الكتاب والسنّة. قال الله تعالى: «ِيُوصِيكُم أله أُولدِحُيَ4 
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[النساء : آية »]١١‏ فميراثٌ الأولاد في قوله تعالى : (يُوميك م أله أولدِكُمْ للذكر يكل 


0 عد 
حَطٍ الأمييي' ن فَإن كُنّ نسآء فَوْقَ انمتن فلْهُنّ ْنَا مَا ترك ون كانت وَاحِدَة قلا َلِيِضَفُ4 ؛ وميراث 
0 0 


الوالديْن في قوله تعالى: (وَلِأَبوَيهِ ِكل وحِل مِمِمَا آَلسدُسُ مما تَرَكَ إن كان لَه وَل فإن 


هد إِحْوَة فم مه آلسّدُسٌ» [النساء : آية »]١١‏ 
وميراث الأزواج في قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصَفُما مَا ترك أن ولك إن لديكل لمن لد 


دعم قوم *» 


فإن كان لَهُرى وَلَدّ فلحكم الْرْبْعٌ يِمَا د تكن من داومك بوصيرت بها ارقي 
007 بويع ا »| وس ددن 0 2 دم كو دع 
وَلَه أَلِيُعُ مِمَا تِرَكْثُرَ إن لْمَيَكُن لْكُوْوَ وك إن كان لَكم وَلَدُ فُلَهُنٌ لثمن 
ِمَانَرَكُمْ من بَعْدِ وَصبَةٍ تُوصُورت بِهَآأَوْدَين4 [النساء: 17]» 


ال ا ا «وإن كارت رَجُل يُورَثُ كللة أو اد 1 


» شيعم كو 8 
لم يكن لهم ولد وَورِتهر أبوَاهُ فَِدُيَه لشت فإن كان 


لوه سر 0 2 - 


وَلَهُد أحْ أَوْ َأ حت فَلِكُلٍ جر ينها سدم فإن كَانُوَا كر ين ذَّلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فى 
لشب مِنْ بَعْدِ وَصويةٍ يُوصَئ يبآ أَوْدَيْنٍ غَيرَ مُصَرْهِ [النساء: آية 2117 وميراث الإخوة 
من الأب في قوله تعالى: (ِيَسْعَفْبُونَكَ قل أله ليكول الكل إن آمْرُوَأ هَلَكَ ليس لَه 
ولد ولد حت فَلَهَا نِضَفُ مَا ترك َه يرا إن لم يكن نلا ولد إن كانتا آَنََْيْنٍ فلَهُمَا 


7 دم 


ا 00 إِخْوَةٌ رَجَالةً وَشَآءُ قَلِلذكر مِنْلُ حَظٍ آ لني يُبَينُ لَه لَحكُمْ أن 


10 


أسباب الإرث: رَحِمء ونكاح؛ وولاء. 

والورثة' ذو فرض» وعصبةٍ» ورّحِم. 

فَدُو الفرض عَشَرَة: الرُوجان, والأبوان: ولد والجدة: والبنات» 
وبنات الابن» والأخوات من كل جهة. والإخوةٌ من الأم. 

فللزوج النْصْف» ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نَزَلَ الربع. 

وللزوجة فأكثر نِصْفْ حاليّه فيهما. 

ولكل من الأب والجد السّدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن» 
ويُرثان بالتْمْصيب مع عدم الوللد وول الابن» وبالَْضٍ والتعصيب مع إنائهما. 

فصل 

والجد لآب -وإن عَلاآ- مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم*» فإن 

صم الاسم عن ثلث المال أَعْطِيَه ومع ؤي فرض بعده الآحَظ من 


-وقال النبي ويكِ: (الجقوا الفرائِض بأهلها فما بْقِيّ فهو لأَوْلَى رَجُلٍ ذُك)”" 
* قوله: (والجَدُ لأبو وإن علا مع ولا أبوين أو أبو كأخ منهم)" إلى آخرهء وعنه أنه 
يُسقط الإخوة وبه قال أبو بكر الصَّدَيق وابنُ الريرِ واب عباس رضي الله عنهم : وهو 
قول أبي حنيفة » واختاره البخاري والشييمٌ تقيّ الدين قال في الإنصاف : وهو الصواب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب ميراث الولد من أبيه وأمهء وياب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» وباب 
ميراث الجد مع الأب والإخوة؛ وباب ابئي عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» من كتاب الفرائض. 
صحيح البخاري 140-184-188-141//8. ومسلم في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولي رجل ذكرء .من كتاب الفرائض + صحيح مسلم 17778-1177/7. 


كتاب الفرائض يفف 
المْقَاسَمَةَ أو ثلث ما بَقِي» أو سدس الكل فإن لم يَبْقَ سوى السدس 
أعطيهُ وسَقَط الإخوة إلا في الأكدَرية ولا يَعُولُ ولا يُفْرضْ لأختٍ 
معه إلا بهاء وولذ الأب إذا انفردوا معه كولد الأَبَوَينء فإن اجتمعوا 
تقامدوه أخنة عمية ولد الأبوين ما بيَّدٍ ولل الأب وأنثاهم تَمَامْ 
فرضيهاء وما بقِيّ لولد الأب. 
فصل 
وللأم السدس مع وجود ول أو ولد ابن أو اثنين من إخوةٍ واخوات. 
والثلث مع عَدمِهم والسدس مع زوج وأبوين» والربع مع زوجة وأبوين» 
وللآب مثلاهما. 
فصل 
ترث أم الم وأمُ الأب وأمٌ أب الأب وإن عَلَوْنَ أمومة السدس. فإنْ 
تحادَيْنَ فبينهن» ومن قَربَتْ فلها وحدها. وترث أم الأب واد معهما كمع 
العم وترث الحدة يَرابتيْنِ لي السدسء فلو تزوج بنت خالت فَجَدنُه أم أم أم 
ولدهماء وأم أم أبيه» وإن تزوج بنت عمته. فجدثه أم أم أمّه وأم أبي أبيه. 
فصل 
والنصفُ فرض بنت وحذهاء ثم لبنت ابن وحذهاء ثم لأختم لأبوين 
أو لآب وحدها. 
والُلئان لِشعَيْن من الجميع فأككرء إذا لم يُعَصَبْنَ بذَكَرٍ. 
لأبوين» مع عدم معَصُبٍ فيهماء فإن استكمل البنات الثلثين» أو همال 


لينف كلمات السداد على مثن الزاد 
سقط من دُوئهن» إذا لم يُعصّبْهن ذَكَرٌ بإزائهن أو ألزل منهن؛ وكذا 
الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبْهن أخوهن» 
والأخت فأكثرُ ترث بالتعصيب ما فَضَل عن فرض البنت فأزيد 
وللذكر أو الألئى من ولد الأم السدس» ولاثنين فَأزْيد الثلث بينهم 
الرة 


فصل 
في الدحجب 
تسقط الأجدادُ بالأبب. والأبعدٌ بالأقربي. والجدات بالأم» وولد 
الابن بالابن» وولد الأبوين بابن وابن ابن وأبوء وولد الأب بهم 
وبالأخ بوي وولد الأم بالولد بولك الابن وبالأب وأبيه» ويسقط 
به كل ابن أخ وعم. 


كتاب الفرائض خف 


باب العصبات 

وهم: كل منْ لو انفرد لَآخَدَ الما بجهة واحدةٍء ومع ذي فرض يأخد 
ما بقِي. 

فأقربُهم ابن؛ فابئُه وإن نر ثم الأب ثم الْجَد وإن علاء مع عدم أخ 
لأبوين أو لأبو ثم هماء ثم بَنُوهُمَا أبدأء ثم عَم لأبوين» ثم عم لأبيء ثم 
جدررام يوق كالاناة لا بركاعر ا على مع بني أب أقرب وإن تزْلُواء 
فاخ لأبر أَؤْلَى من عم وابنه وابن أخ لأبوين» وهو أو ابن اخ لأب أوْلى 

عن ابن ابت اع الأنويير يع الاموار نام م لأبزين» نإ علوم ععيبة 
النسب وّرث الْعْتِقّ ثم عَصِبنُه. 


فصل 
يرث الابن وابنه. والأخ لأبوين ولأبٍ مع أخته مِنْلَيُهاء وكل 
عصبةٍ غيرهم لا ترث أخثه معه شيئأء وابنا عم أحدهما أخ لم أو 
زوج له فَرْضه والباقي لهما. 
ويْبدأ بالفروض وما بَقِيْ للعصبة» ويَسقطون في الجمّارية. 


لفن كلمات السداد على متن الزاد 


باب أصول المُسائل 

الفروض ستة: نصف» وربع» وثمن» وثلثان» وثلث» وسدس. 

والأصولُ سبعة: فيصفان أو نِصف وما بقي من اثنين» وثلثان أو ثلث 
واي أرعاح نر بالكقد تررك أو مرا لوقا قي ار امد للسفوين 
أربعة» ومِنْ ثمانية» فهذه أربعة لا تغول» والنُصف مع الثلئين أو الثلث أو 
السدس أو هو وما بقي مِنْ ستة» وتعُول إلى عشرةٍ شفْعاً ووثراً. 

قِ د بع مع الثلثين أو الثلش» أو الْناسخات لها ثلاثة أحوال*, 5 السدُس 
٠‏ وئعول إلى سَبْعة عَشَرَ وثرأء والثُمنْ مع سدس أو ثلثين مِن 


وم م 


من اتني 5 


* قوله: ( لبا ثلاثة أحوال ) : 

الأول: أن يرئوا الميت الثاني كالأول . 

مثاله: أن يموت عن أربعة بين وثلاثة بتاخرء فلم تقسم التركة حتى مات ابن 
عمَّنْ في المسألة فاقسِمْها على رؤوس الباقينَ تسعة» وهكذا تفعل في الباقين. 

الحال الثاني : إِنْ كان ورئة كل ميسو لا يرئون غيّره. 

مثال: أن يموت عن ثلاثة بنين» فلم تُقسم التركة حتى مات أحدهما عن ابنين؛ 
والثاني عن ثلاثة» والثالث عن أربعة» ومسائلهم مباينة سهَامَهُمْ» فننظرٌ بين المسائل 
الثلاث امسو الأربع» فنجدٌ الأُولى داخلة في الثالثة» والثالثة مُباينة للثانية» فنضرب 
الثانية وهو ثلاثة في الثالئة وهي أربعة فيحصل اثنا عَشَرَه وهو كجُرْءِ السّهُم فنضربُه 
في الأولى فتبلعٌ سةٌ وثلاثينَ ومنها تصحء فَمَنْ له شيء من الأولى أَحَدَهُ مَضْروياً فيما 
هو كجزءٍ السَّهُم فللأول من البنينَ واحدٌ مضروباً في اذْنّي عَشْرَ لابيِْ؛ وللثاني 
كذنك ره لكل ولحل أريعة : ولكل والخلؤمن أبعاء القالنس ثلككة. - 


كتاب الفرائض تقرف 


أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعةٍ وعشرين» وإن بَقِى بعد الفروض شيء 
لوالا حية رك على كل" نرض بقدرك غير الزوجين. 


-الحال الثالُ : وهو ثلاثة أقسام وله ثلاثة أمثال. 

مثال الانقسام: أن يموت رجلّ عن زوجة وبنتو وأخء ثم ماتت البدت عن زوج 
وبنستو وعم » فالمسألة الأولى من ثمانية: وسهام البنت منها أربعة» ومسألتُها من 
أربعة» فصّحُتًا من الثمانية. 

ومثال امْبايئَةِ: أن يموت شخص عن أم وأختو لأبو وعمء فلم تسم التركة حتى 
ماتت الأخت عن زوج وابن ؛ فالمسألة الأول من سبق والثانية من أربعةٍ وسهامها 
تُباينُ مسألتهاء فنضربْ أربعة في ستةٍ تبلمٌ أربعة وعشرينٌ منها تصحّ وهي الجامعة؛ 
فَمَنْ له شيءٌ من الأولى أخذهُ مضروباً في الثانية» ومّنْ له شيء من الثانية أخذَهُ 
مضروياً ف سهام مور 

ومثال الموافقة: أن تموت امرأة عن زوج وبنتو وأخ فلم مُقسم التركة حتى 
ماتت ا و ا تالميالة الأرل من اميد والناتية ماق أروسة 
وسهام م البايك الثاني تُوافِقَ مسألتّه بالنصفوء فنضرب ؛ وَفْقَّ الثانية في الأولى 
قبل كانه منها تضم وني الحايفة :نمل لله قي من الأرلن كد غرونا 
وَفْقّ الثانية في الأولى تبلمٌ ثمائية منها نص وهي الجامعة, فمن له شيءٌ من 
الأولى أخذه مضروباً في وَفْقٍ الثانية» ومن له شيءٌ من الثانية أخذّه مضروباً في 


ِ؛ الوه 
وفق سهام موريِه 


فق كلمات السداد على متن الزاد 


باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات 


إذا انكسرٌ سهمٌ فريق عليهم ضَرَبْتَ عَدَدَهمْ إن باينَ سِهامَهُمْ أو وَفْقَه 
إن وَاقَقَهُ يمزْءٍ كثلث ومحوه في أصل المسألةٍ وعَؤْلِها إن عالت» فما بلغ 
صّحَّتْ منه» ويصيرٌ للواحد ما كان لجماعته أو وفقهُ. 


فصل 

إذا مات شخص وم تُقِسم تركنّه حتى مات بعض ورثيه فإن ورثوه 
كالأول كإخوةٍ فاقسِمها على من بَقِي. 

وإن كان ورثةٌ كل ميتم لا يَرئُونَ غيّره: كإخوةٍ لهم بنون قَصّحّح الأولى 
واقْسِمْ سَهْمْ كل ميت على مسالته. وصّحُح المنكسير كما سبق. 

وإن لم يَرئوا الثاني كالأول صّحَحْت الأولى» وقَسَمْت أمنهُم الثاني 
على ورثته» فإن انقسمت صّحُنا من أصلهاء وإن ل نْقمْ ضرَبْتَ كل 
الثانية أو وَفْقَهًا للسّهام في الأولىء ومن له شيء فاضربه فيما ضربتّه فيها؛ 
ومَنْ له من الثانية شيءٌ فاضربُه فيما تركه الميت» أو وَفَقَهُ فهو له. وتعمل 
في الثالث فأكثرٌ عَمَلَكَ في الثاني مع الآول. 


لغلا 
إذا أمكنّ نسبةٌ سهم كَل وارث من المسألة بجْءِ فله من اليركَة كيسيته. 


كتاب الفرائض فيا 


بابذوي الأرحام 


يرثون بالتنزيل: الذكرٌ والأنثى سواء» فوَلَدٌ البنات ووَلَدُ بنات البنين ووَلَدُ 
الأخر ات كأمهاتهم» وبنات الإخوةو الأعمام لبود ين أو لأب وبنات 7 بنيهم 
وَوَلدَ الإخوة ة لأم كآبائهم. والأخوال والخالات وأبو الأم 00 والعممات 
0 العم لم كالأب. 

وكل جَدَةٍ أذلت باب بين أمّين هي إحداهما: كام أبي أم» أو باب أعلى 
من الْجَدٌ كام ابي الجَدُ*» وأبو أمُ أب وابو أمٌ أم وأخواهٌما وأختاهما 
يمنزلتهم فيَجْعَلَ حَق كل وارث لمن أَذْلّى به. 

فإن أذلّى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق: كأولاده فنصيبه 
لهمء فابنُ وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى, هذه حق 7 وللأولَيين حق 
أمهمَاء وإن اختلفت منازلِهُمْ منه جَعَلْتَهُمْ (معه) كميّتٍ و اقتسمّوا إِرْئك فإن 
عَلَّفَ ثلاث خالات متفرقات وثلاث عَمّاتٍ متفرقات فالثلثُ للخالات 
احاساء والثلثان للعمات احماساء وتصح من حمسة عَشر وفي ثلاثةٍ أخوال 
متفرقين» لذي الأمء السدس والباقي لذي الأبوين» فإن كان معهم ا 
أسنقطهم وني ثلاث بنات عُمومة متفرقين المال للتي للأبوين. 

وإن أذلى جماعة بجماعة قَسَّمْتَ المال بين الْمدْلى بهم» فما صارٌ لكل واحلٍ 
أخذه الذي به» وإن سقط بعضهم ببعض عملت به والمهات: ائرة وامومة 


كم 


وبلوة. 


* قوله : (كأمٌ أبي الْحد) ‏ اختار الشيحٌ تي الدين أنها من ذوي الفروض. 


تغرف كحلنمات السداد على متن الزاد 


باب ميراث الحمل والخنثى المشكل 


من خَلّفْ ورثة فيهم حَمْلْ فَطَلبُوا القسمة وُقِفَ للحَمْل الأكثر 
مِن إرث ذكرين ن أو أنشيين» فإذا وَلِد أَحَدَ حقه ومابَقِي فهو 
لمُسْبَحِقَه وكوي د اناد إزئه كالجَدق ومن يَنْقْصه شيئاً 
اليّقِيْنَ ومن سقط به لم يُعْط شيئاً. 

ويرثُ ويورّث إن استَهّل صارخاً أو عَطّس أو بَكى أو رَضَّعْ أو 
تنفسَ وطال زمنٌ التنفّسء أو ود ديل على حياتّه غير حركةٍ 
ل ا ا لضا 
جهل المستهل من النوْمَيْنِ واخنتلف إرئ ُعِيْنْ بقرْعة . 

والخطى المشكل يرث نصف ميراث ذكرٍ ونصف ميراث أنثى. 


كتاب الفرائض نكيف 


باب ميراث المفقود 


من حَفِىَ خبره يأمثر أو سفر غالبّه السلامةٌ كتجارة الْْظِرٌ به تام تسعين 
شينة مدل ول 

وإن كان غالبّه الملاك» كمن عرق في مركب فَسَلِمْ قومٌ دون قوم؛ أو 
قُقِدَ من بين أهلِه في مَمَارَةٍ مُهْلِكَةٍ انتظر به نام أربع سنين منذ مُقِد ثم 
يُقِسّم ماله فيهما. 

فإن مات مُورئه في مدةٍ الترئص أخد كل وارث إذأ اليقين وَوْقِف ما 
قي فإن َم أخد نصيبّهء وإن لم يات فحكْمُه حَكْم مَل ولباقي الورثة 
أن يَصْطْلِحُوا على ما زادَ عن حقّ المفقودٍ فيقتسموة. ظ 


موته أو يَمْضِي عليه مد لا يعيش في مِثْلهاء وذلك مردودٌ إلى اجتهاد الحاكم؛ وبه 
قال الشافعي » وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة. 


أغرفا كلمات السداد على مثتن الزاد 


باب ميراث الفغرقى 
إذا مات متوارثان كأخؤين لآب بهذم أو غَرَق أو غربَة أو ئاره وجهل 
السابق بالموت» ولم يَخْتلفُوا في وَرثٌ كل واحد من الآخر من تلا 
ماله دون ها ؤرئه ته.دفعا للدون. 


* قوله: (من تِلادٍ ماله) هذا المذهب. وقال جمهورٌ العلماء: يُقَسَمْ ميراث كل 
ميتو على الأحياء من ورثيه دون مَنْ مات معه؛ اختاره الشيخ تقي الدين. قال 


كتاب الفرائض يفن 


باب ميراث أهل الملل 

لايرث المسلم الكافرء ولا الكافرٌ المسلم إلا بالولاء*» ويتوارث 
الحربي والدّمْي والْمسْتَأمَنْء وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق 
أديانهم, لا مّمْ اختلافهاء وهم ملل شُبَّىء والمرئدُ لا يرث أحدأء وإن مات 
على ردُيَهِ فماله فّيء. 

ويرث المجُوسي يقرابَكَيْن إن أسثلموا أو ئحاكَمُوا إلينا قبل إسلامهم» 
وكذا حكمٌ المسلم يَأ ذات رَحِم مَحَرُمٍ منه يشِبْهَةٍ ولا إِرْثْ بنكاح ذات 
رَحِمِ مَحَرْمٍ ولا يعقاو لا يُقَرُ عليه لو أسلم. 


* قوله: (لا يرث المسلم الكافرّ ولا الكافرٌ المسلم إلا بالولاء)؛ قال في المقنع : 
ومن أعتق عبدا يَُايِهُ في دينه فله وَلاؤه؛ وهل يرث به؟ على روايتين؛ إحداهما لا 
يرث لكنْ إن كانت له عصبة على وين المعتق وَرئّه» وإن أسلم الكافرٌ منهما ورثٌ 
المفتق» زواية واحيدة: 

وقال في الفروع: ولا يرث كافرٌ مسلماً ولا مسلمٌ كافرء ويتوارثان بالولاء 
لثبوتّه » وعنه لا تَوَارث. 

قال في الشرح الكبير: وجمهورٌ الفقهاء على أنه لا يرنه مع اختلافو دينهما لقول 
النبي يّ: (لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم)”". 


)١(‏ متفق عليه» فأخرجه البخاري في الفرائضن: باب لا يرث المسلم الكافر برقم (11714): ومسلم 
برقم .)١131154(‏ 


لق كلمات السداد على متن الزاد 


باب ميراث المطلقة 


مَنْ أَبَانْ زوجئّه في صِحَبَهِ أو مرضيه غير الَخُوفٍ ومات به أو المحُوفٍ 
وم يَمْتا به لم يكوارثاء بل في طلاق رَجْعِي لم نض عِده. 

وإن أبائها في مرض موته المخوف مهما بِقَصْدِ حرمانهاء أو عَلْقَ | بانتها 
في صحيّه على مرضيد أو على فِمْل له فَفَعَلهُ في مرضيه ونحوه لم يَرئها. 


وئرئه في العِدةٍ وبعدها مالم تتزوج أو ترئد. 


باب الإشْرارٍبمشارك في المبراث 


إذا أقرٌ كل الورثةٍ ولو أنه واحدٌ بوارث للميت وصدقَ» أو كان صغيراً 
أو مجنوناً وار به مجهول النسب ئبَتْ نسبّه وإرئة. 
وإن أقَرْ أحد ابْنَيْهِ بأخ مثله فله ثلث ما بيلره» وإن أقرٌ باحت فلها 


نمام 


كتاب الفرائض خرن 


باب ميراث القاتل والمبعض والولاء 


من انفرد بقتل مُورَئِه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرئه إن 
زمه َوه او ديه أو كفارة» مكلف وغرنه شنواء: 
ْ وإن قُتِلَ بحَق قَوَدأ أو حَذاً أو كفراً أو ببّخي أو صِيالَةِ أو جِرابَتَ 
أوشهادة وارثهء أو ككل العادلٌ الباغي وعكدئه ورئه. ' 
ولا يَرِثُْ الرقيق ولا يُوَرْت ويّرث مَنْ بعضه حر ويُورَث» ويُحْجَبْ 
قَدْرما فيهمن الخُريةٍ: ومن أَعْكَنَ عبداً فله عليه الولاء) وإن الف 
ولايّرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. 


34 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب العثق 


وهو مِنْ أفضل القَرّبء ويُسِتَحَب عِبْقَ من له كسب وعكسه بعكسيه 
ىن 0 0 .اعم 
ويصح تعليق العِنّق بموتبء وهو التدبير. 


باب الكتابة 


وهي بيع عبده نفْسّهُ بمال مؤجّل في ذمته. وتسن مع أمانة العبل وكسنبه. 
وتكره فع عدمه. شْ ْ 

ويجوز بيع المكائبي ومُشتريه يقومُ مُقَامَ مكايّب» فإن أدى (له) عتق, 
وولازه له وإن عَجَرَ عاد ا 


باب أحكام أمهات الأولاد 
إذا أوالة عت أتقة أوآمة لولغز او أنه وليه علق ولدم حرا 
حيّاً وُلِدَ أو مَيْتأ وقد تبيّن فيه نحَلْقْ الإنسان- لا مُععةٌ أو جسم بلا 
تخطيط - صارت أم ولد له تُعْيق بموتّه مِنْ كل ماله. 
وأحكام أمّ الولد أحكام الآمَةِ من وَطءٍ وخدمة وإجارةٍ ونحو 
لا في ثقل املك في رقبتهاء ولا بمايُراد له كوّقفهٍ وبيع ورَظْن 
ونحوها. 


كتاب النكاح ١‏ 


كتاب النكاح 
وهو سئّة وفعله مع الثلهوة ة أفضل من نوافل العبادات» ويجب على من 
يمحاف الرنا يتَركِه. ويسن نكاح واحدة دَيْنة”*» أجنبية يكْر وَلُودٍ بلا أم؛ وله 
ُظَرُ ما يَظهرُ غالباً مراراً بلا خَلُوةٍ. 


* قوله: (ويسنٌ نكاحٌ واحدءٍ دين إلى آخره عبارة المقنع : ويُستحب تَخَيْرُ ذات 
الدّينٍ الولود اليكر الحبيبة الأجنبية. 

قال في المقنع: وعنه لا يَبطُلُ. قال في الاختيارات : وينعقد النكاح بما عدّه الناس 
نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان » ومثله كل عَفَاِء والشرط بين الناس ما عدّوء 
شرطأً» نص الإمام أحمدٌ في رواية أبي طالسو في رجل مَشَى إليه قومّه» فقالوا: زوج 
فلاناً. فقال: زوجيُّه على ألفو فرجّعوا إلى الزوج فأخبرُوه فقال: قبلت» ٠‏ هل يكون 
هذا نكاحا؟ قال: نعم» قال ابن عقيل : هذا يُعطِي أن النكاحّ الموقوف صحيحٌ» وقد 
أحسنٌ ابن عقيل فيما قاله؛ وهو طريقة أبي بكر» إن هذا ليس تراخيا للقبول كما 
قاله القاضي» وإنما هو تراخ للإجازة» ومسألة أبي طالبوء وكلامٌ أبي بكرء فيما إذا 
لم يكن الزوجُ حاضراً في مجلس الإيجابء وهذا حسنٌ» أمّا إذا تَمرّا عن مجلس 
الإيجابء فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك» ويجوز أن يُقالَ: إن 
العاقِدَ الآخَرَ إن كان حاضرا اتير قَبُولّه» وإن كان غائبا جاز تراخي القبولُ عن 
الإيحاب, كما قلنا في ولاية القضاء مع أن أصحابّنا قالوا في الوكالة : إنه يجوز قبولها 
على الور واتواخي: وإفا لولايً و من جثن الوكالة» وذكرلقاضئ في اليد 
وابنُ عقيل في الفصول في تتمّةٍ رواية ة أبي طالبوء فقال الزوج: ‏ قبلتء صح إذا 
جد رالناهد ازاقالا ادر المبات: وهو يني باط جار انل والوقز قا إن فلن 


ا 


بانعقاده تفتقرٌ إلى شاهدَين» وهو مستقيم حَسَنْ |. ه. 


141 كلمات السداد على متن الزاد 


ويّحرمٌ التصريح جخِطبةٍ الممْمَدَةٍ من وفاة والْبائ دون التّعْريضء ويُباحان 
لِمَنْ أبائها بدون الثلاث كَرَجْعِيةٍ. ويَخْرمان منها على غير زوجها. 
والمٌعريض: إي في مِكلِك لراغب» ويه ما يُرْعَبْ عنك» فإنا أجاب ولي 
مُجْبْرَ أو أجابت غيرٌ الجْبرَة لمسلمء حَرْمٌ على غيره خيطيُهاء وإن رْدُ أو أذِنَ 
أو جُهلت الحا جاز. ويس العَقَدُ يوم الجمعةٍ مساءً ِحْطْبَةٍ ابن مسعود. 
فصل 
وأركانه: الزُوجان الخاليان من الموانع» والإيجاب والقبُول. ولا يصح 
من يُحْيِنٌ العربية بغير لفظ زوجت وألكحت لهذا ا 
تزوجثها أو تزوجت أو قبلت» ومن جَهِلَهِمًا م يَلْرَّمْه تعَلْمُهماء وكفاه 
. مُعناهما الخاص بكل لسان. فإن تقدّم القبول لم يصح» وإن تأخر عن 
الإيجاب صحٌ ما داما في الجلس ولم يُتَشاغَلا بما يَقَطَعْهُ وإن تفرقا قبله بَطل. 
فصل 
وله شروط: 
أحدها - تعيين الزوجينء فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سمّاها أو 
وصفّها بما تتميزٌ به» أو قال زوجتّك ينتى وله واحدة لا أكثرٌ صح. 
فصل . 0 
الثاني: رضاهما إلا البالخ الْتوه وامجنونة والصغيرة والبكرّ ولو مُكلفة* 
لا التّيّب. فإن الأب ووصيّهُ في التكاح يُرَوّجانِهم بغير إِذنِهم؛ كالسيدٍ مع إمائه 


سنين إلا بإذنهاء وهل له تزويج الثيبو الصغيرة؟ على وجهين. قال في الشرح - 


كتاب النكاح 1 


وعبده الصغير ولا يردج باقي الأولياء غارة دون تِسّع؛ ولا عفرا 
لكي ةعاقل ولا بنت تسع إلا بإذنهماء وهو صّمَاتٌ البكر وطق 
لبي 


فصل 
الثالث: الولي» وشروطه: التكليف» والذكورية» والحريّة» والرّشْدُ في 
العَقَدِء واتفاق الدّينسوى ما يُذْكَنٌ والعدالة*» فلا تزوج امرأة نفسها ولا 
غيّرها. 
00 أبو المرأةٍ في إنكاجهاء ثم وَصِيّهُ فيه ثم جَدّها لأب وإن 
ثم ابئهاء ثم بَنُوه وإن تَرَلُواء ثم أُوها لأبوين» ثم لأبر ثم 
١‏ لك رطم 1 الم ساو ب 
اقرب عَصَبةٍ بكَسّبِ كالارش: ثم المؤلى المنيمء ثم أقرب عَصَبيِ 
نسل ثم ولاء» ثم السلطان. 


#الكبير: إذا بلغتو الجارية تسم سنينَ فالمشهورٌ عنه أنها كَمَنْ لم تَبْلَعْ تسعأء 
نص عليه في رواية الأثرم. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وسائرٌ الفقهاء. 
قال في الاختيارات: والجدٌ كالأب في الإجبار» وهو رواية عن الإمام أحمد 
ونيس لالأبو إجبان نشو التسع يكرا كانت أو يبَأ وه رواية عن أحمد 
اختارها أبو بكر ا. ه. 

وأمّا البكرٌ البالغ » فقال أكثرٌ أهل العلم : لا إجبارَ للأب عليها إذا امتَنَعَتَ. 

* قوله: (والعدالة) هذا المذهب؛ وغنئه لا تُشْتَرَطء :ويه قال مالك 


وأبوحيقة: 
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فإن عَضَّلَ الأقرب”» أو لم يكن أهلاء أو غاب غَيبَة منقطعة لا تُقَطّمْ إلا 

بكلفة ومَشقةٍ زَوْجَ الأبعك وإن زوج الأبعد أو اجن من غير عدر لم يصح. 
فصل 

الرابع : الشهادة» فلا يصح إلا بشاهدين عَدلِيْن ذكريْنِ مُكلْمَين سَمِيعَيْنِ 
ناطقين. 

و ليست الكفاءة وهي: دِينُ ومَنْصِبُ - وهو النّسَبْ والخريّة - شرطاً 
في صحته. فلو زَوْج الأب عفيفة بفاجر» أو عربية بعجمي. ٠‏ فَلِمَنْ لم يَرْضَ ض 
من المرأةٍ أو الأولياء الفسلخ*©. 


* قوله: (فإن عَصَلَ الأقرب) إلى آخره؛ قال في الاختيارات: وإذا تَعَذُرَ مَنْ له 
ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح مَنْ يُوجَدُء فَمَنْ له نوع ولاية في غير التكاح 
كرتيس القرية: وهو المراد بلََْانَ وأمير القافلة ونحوهء قال الإمامٌ أحمدٌ في رواية 
المرُوذي : : في البلنويكوث فيه الوالي وليس فيه قاض يزوج » إن الوالي يَنْظَرُ في الَمْر وإنّ 
أمْرّه ليس مُفَوَضاً إليها وحدهاء كما أن أَمْرَ الكفؤ ليس مُفَوّضا إليها وحُدها ااه. 

* قوله: 'فَلِمَن لم يرْض من المرأةٍ أو الأولياء الفسخ", وعنه لا يَمْلِكَ إلا بعد 
الفسخ مع رضًا المرأة والأقربو» وبه قال الشافعي» واختار الح ني البو ان اتنب 
لا اعتبارَ له في الكفاءةٍ لقوله تعالى: “يتما لاس ؛ إِنا حَلقَدَكر من ذكرٍ وَأ وَجعَلدَكُمْ 
شُعُويا وقبَآل لِتعَارَكوَاً إنّ أُحكُرََّك: عند آله أَنْقَدكُمْ) الحجرات:17] وقال أيضاأً: ومن 
قال: إن الهاشمية لا يروج بغير هاشمي» بمعنى أنه لا يجوز ذلك؛ فهذا مارفٌّ من دين 
الإسلام؛ إذ قِصّة نويج الماشميات من بنات النبي يل وغيرهم بغير الماشميينٌ ثبتت في 
الكثة كوج لأ يقي فاعور آنا تكن هنا عخلانا فق متعس امد اا 


كتاب النكاح 4 


بابالمحرمات في النكاح 
تحرم أبدأً الأم» وكل جَدةٍ وإن عَلَتْء والبنت وبنت الابن ويتناهّما من 
خلال وحَرام وإن سَفْلَتْء وكل أت وبنمُها وبنت ابنها وبنت ابنتهاء 
وبنت كل أخ وبنئها وبنت ابنِه وبثّها وإن سَفَلَسْء وكل عَمّةِ وخالة وإن 
عَلتَاء والملاعئة على الملاعن. 
ويَحْرُمْ بالرّضاع ما يَحْرمٌ بانسو إلا أمْ أخيه وأخحت ابنه'». 


* قوله: (إلا أمٌ أخْيهء وأخت ابزه)؛ قال في المقنع: القسم الثاني 
الْمُحَرّماتُ بالرُضاع, ويَحْرّمْ به ما يحرم من النّسبِوٍ سواءً» قال في الحاشية : 
قوله: ويّحرم به إلى آخرهء هذا المذهبُ للحديثء قال ابن البَنّاء: إلا أم 
أخيّهء وأخت ابنه فلا يَحْرُمان باللرّضاعء لكن أم أخته إنما حُرْمَتْ من غيرٍ 
الرّضاع من جهة أخْرَى لكونها زوجة أبيه» وذلك من جهةٍ تحريم المصاهّرةٍ لا 
من جهة تحريم النّسَّبِوء وكذلك أخت ابنه؛ إنما حرمت لكونها رَبِيبَتَه فلا 
حاجة إلى استثنائها ا.ه. 
وقال الحافظ ابن حجر على قوله يِ: (يَحْرُمُ من الرْضّاء ما يَحْرُمُ من النّسَبِ) قال 


وثرهة 


يحرمن. 

الأولى: م الأخ في السب حرام ؛ لأنها إمّا أم وإِمًا زوج أبوء وفي الرّضاع قد 

تكون أجنبية» فترضع الأخت ولا تحرم على أخيه. 2 

)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب» برقم (57146)» ومسلم في الرضاع» 
باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم .)١41417(‏ 
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ويحرم م ِالعَقَدٍ زوجة أبيه وكُلٌ جد وزوجة ابنِه وإن تل دون بناتِهنٌ 
وأمهاتهن» وتحرم /أم زوجته وجَدَائها بالعقدء وبنثّها وبنات أولادها 
بالدُخولء فإن بات الزوجةٌ أو ماتت بعد الخلوة أيحْنَ 

فصل 

وتحرم إلى أمَدٍ أخت مُعْتَدتِ وأخت زوجته وبتتاهما وعَمَتَاهُما وخالتاهماء 
فإن طُلّقَت وقَرَغْت العِدَةٌ أبخن. فإن تروّجَهُما في عَقَدٍ أو عَقْدين مع بَطَلاء 
فإن تآخْر احدهماء أو وَقَمَ في عِدَةٍ الأخرى وهي بائن أو رجعية بَطَل. 

وترم الحمَدَة والمستبرآة من غيره» والزانية حتى تنوب وتنقضي عِدثها 
ومُطَلَقتُه ثلاثأ حتى يَطأها زوج غَيْرُه والُحْرِمَة حتى كجل. 


> الثانية: أ الحفيد حرامٌ في السبوء لأنها ما بت أوزوجٌ ابن وفي الرضاء قد تكون 
أجنبية؛ فصع الحفية ٠‏ فلا تَحْرُمُ على جَذه. 

الثالثة: جد الولد في الُسسِ حرامٌ» لأنها إمّا م أوأمُ زوجة؛ وفي الرّضاع قد تكون 
أجنبية أَرْضَعسو الولد» فيجورٌ لوالديه أن يتزرّجها. 

الرابعة: أختُ الولد حرامٌ في السب لأنها بنثُ أو رَييّة» وفي الرّضاع قد تكوثٌ أجنبية» 
فترضعٌ الولدَ فلا تَحْرِمُ على الواللر. 

وهذه الأربعٌ اقتصرّ عليها جماعة ولم يَستدْنٍ الجمهورٌ شيئا من ذلك؛ وفي التحقيق لا 
يُستئتى شيءٌ من ذلك؛ لأنهنٌ لم يَحْرْسْنَ من جهة النّسبوه وإفها حَرْسْنَ من جهة 
المصاهمرة» واستذرك بعض المتأخرين أَمالمَمّ وأم العَمَّةٍ وأمَ الخال وم الخالة» فإنهن 


وبرهة 


يَحْرْمٌنَ في السب لا في الرّضاع » وليس ذلك على عمومه والله أعلم ا.ه. 


كتاب النكاح 1 


ولا يَنْكِمْ كافرٌ مسلمة» ولا مسلمٌ ولو عبداً كافرة إلا حُرّة كتابية: 
ولا يَئْكِمُ حر امة مسلمة» إلا ان يَخاف عَنَتَ العُرُوبةِ لحاجة الْنْعَةٍ 
أو الخلذمة ويَعْجِرْ عن طَؤل حُرَةٍ أو ثمن أَمَةِ ولا ينكح عبد سيّدئه 
ولا سيد أمَنَهُه وللحرٌ كا امه أيه ذون أن اينف وليس للحَرَةٍ نكاح 
عبد ولدها. 

وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحرٌ أو مكائبّه الزوج الآخَرَ أو 

ومن حَرْمٌ وَطَوّها بِعقْل حَرمَ بملك مين إلا أمهٌ كتابية؛ ومن جَمَع 

ولا يحلا نكا ختكى مشكل قبل ؛ ين أثره. 
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باب الشروط والعيوب في النكاح 


إذا شَرَطّت طلاق ضَّرتِها”» أو لا يَتَسَرَى ولا يتزوج عليهاء ولا 
يُخْرجُها من دارها أو بللهاء أو شَرَطَّت نقد مُعيّناً أو زيادة في مَهْرها 
صحّ فإن خالفه فلها الفسخ. 

وإذا رَوْجَهُ وَلِيّتَهُ على أن يُزوجه الآخَرْ وَلِيّتَهُ فَفَعَلا ولا مَهْرَ بَطْلَ 
التكاحان» فإن سمي هما مَهْرٌّ صّح. 

وإن تزوجها بشَرط أنه متى حَلّلَها للأول طلّقهاء أو نواه بلا 
شَرْط*» أو قال: رَوَجْتُكَ إذا جاء رأس الشهر. أو إن رَضِيتَ أمهاء أو 
جاء غَدَّ فَطَلّفْهاء أو وقته بمدة يَطَل* الكل. 


ا اله له 


* قوله: (إذا شَرَطْتْ طَلاقَ ضّرَتِها صَّحّ)؛ قال الموفق: وإن شرّط لبا طلاقَ 
ضَرَتَهاء فقال أبو الخطاب: هو صحيححٌ» ويحْتَمِلَ أنه باطلٌ» لقول رسول الله وَل 
(ولا تَسْألُ المرأة طَّلاقَ أَخْيِها لتُكْفَِ ما في صَّحْفَتِهاء ولِتُنْكِمْء فإِنّ لبا ما قدرَ 
لبا)"”" ا.ه. 

* قوله: (أو نواه بلا شرط) بَطل» وقيل يُكَرَهُ ويصح. 

* قوله: (أو قال زُوّجِيّك إذا جاءً رأسُ الشهر أو إن رَضِْيْتْ أمها بَطْل)؛ وعنه 
يصح » قال ابن رجب: قا الصحَةٍ أقوى. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها برقم )١50/4(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


كتاب النكاح 4 


فل 
وإن ششرّط أن لا مَهْرَ لها أو لا ئققةلهاء أو أن يَقَسِم لها قل من ضَرُتها 
أو أكثرء أو ثشرط فيه خجيارأء أو جاء باممُر في وقت كذا وإلا فلا نكاح 
سين ؛ بطَلَ الشرط وصح النكاح*. وإن شَرَطَهًا مسلمة فَبَانت كِتَابية أو 
شَرَطها يكرا أو جميلة سِيبّة أو تفي عَبِبٍ لا ينفّسِمٌ [به] النكاح فبائت 
بخلافه فله المُسخ» وإن عَتَقَتْ تحت حر فلا خِيّارَ لهاء بل تحت عَبْلر. 
فصل 
ومن وَجَدَتْ زوجها مَجَبُوباً أو بْقِيّ له ما لا يَطأ به فلها الفسْخ وإن 
بت عِنهُ بإقراره أو يبن على إقرار أجل سَنَة مندٌ حاكمه؛ فإن وَطِىّ فيها 
وإلا فلها الفَسْحٌ وإن اعترفت أنه وَطِئها فليس بعُِين' *» ولو قالت في 
وقتب: : رضيت به عِنيئاً سَققّط.خيارها أبدا, 


* قوله : (أو شَرّط فيه خيارا بَطَلَ الشرط وصحٌ النكاح)؛ قال في الاختيارات : 
وإن شرّط الزوجان أو أحدهما فيه خيارا صم العَقدُ والشاط. 

* قوله: : (وإن اعترفت أنه وَطِئّها فليس يِعِئْينِ)؛ وقال أبو ثور: إذا عجر عن 
وَطنِها أجل لبا. 

* قوله: (ولو قالت في وقستو: رَطْبِيت به عِنّيئاً سَقَط خِيّارُها أبداً)؛ قال في 
الاختيارات : ويَتَحْرَج إذا عمس ين واختار الام معه» هل لها الفسخ؟ على 
روايتين» ولو خُرّجَ هذا في جميع العيوب لقَوجة» وقال أيضا : وحصؤل الضَرَرٍ 
للزوجة ترك الوطء مُعَعَضٍ , للفسْخ بكل حال» سواء كان يشستلرين الزوة أو بغيرٍ 
صل ولو مع قذره وعَجْزِه» كالتّفقَة وأُولَى للفَسْحْ يتمد في الإْلاء إجماعاًء 
قال أيضاً ومتى أَذْنَ الحاكم أو حَكّمَ لأحار باستحقاق عَفْ أو فسْخْ مأذون له لم 


يَحْتْجْ بعد ذلك إلى حُكم بصحّيه بلا فزاع. 
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فصل 

والرئق والقَرَنُ والعَفْل والفئْق واستطلاق بولء وبَخَرٌ وقروح 
سَيّالة في فَرْجٍء وباسورٌ وناسورٌ وخصاءً وميل ووجاءء وكون أحدهما 
خُنئى واضحاًء وجنونٌ ولو ساعة؛ وبَرَصْ وجُدذامٌ» ينبت لكل واحار 
منهما التَسْتُ ولو حَدَتْ بعد العَقْدٍ أو كان بالآخر عَيْبْ مِثله ومن 
رق الي و ةكاين الاق عله لامر روه 

ولا يَتِمُ فَمْخٌ أحدرهما إلا بحاكمء فإن كان قبل الدخول فلا مَهْرَ 
وبعده لها الْمسَمّى يَرْجِمْ به على العَارٌ إن وُجِدَ. 

والفتغفر: والجتونة والاعة الاتزئج واحدة منهن مَعِيْسِبٍء فإن 
رَضِيَتْ الكبيرة مَجْبوباً أو ع عِنْيناً ل تمْنَع أ» بل من مُجَذُْومٍ ومجنون 
وأبرص*» ومتى عَلِمَتِ العَنِبّ أو حَدَثْ بهل يُجِيرْها وليها 


* قال ابن القيّم في البدي : فمن به عَيْبْ كقطع يو أو رِجْلٍ أو خَرّس أو طرش » 
وكل عَيْسِو تقر الزوج الآخَرَعنه» ولا يَحْصّل به مقصودٌ النكاح من المودٌة 
والرّحمةء يوجب الخِيّارَء وأنه أَوْلَّى من البَيُعء وإنما يَنْصرِفُ الإطلاق إلى السلامة 
فهو #الم تروط حر فا ناهد 

* قوله: (بل مِنْ مَجِنُونَ ومُجَذُومٍ وأَبْرّص)»: أي في أحد الوَّجْهّينء وفي الوجه 


ار وما ار 


الثاني لا تملع : 


كتاب النكاح ١‏ 


6 


0 


ناب نكاح الكفار 


٠ 


حَكمُه كتكاح المسلمين» ويُقرُون على فاسيلده إذا اعتقّدُوا صِحُتّه في 
شَرْعِهم ولم يَرَتفِعُوا إليناء فإن أنؤْئا قبل عَقَدِه عَقَدْنَاهُ على حَكْمِئاء وإن 
ونا بعده أو أَسْلّمْ الزوجان والمرأة تُبَاحٌ إذأ أقِرَاء وإن كانت مِمِّنْ لا يجوز 
00 

وإن وَطِئّ حربي حَرْبية ألما وقد اعتقداه نكاحاً أَقِرَا وإلا فح 
ومتى كان المهْرُ صحيحاً أحَدَئْهُ وإن كان فاسدأ وقَبَضَئْهُ اسْتقرٌ وإن لم 


فصل 
وإن أَسْلم الزوجان معأء أو زوج كتابية بْتِي نكاحهماء فإن أسلمت 
هي أو أحدٌ الزوجين غير الكتاييين قبل الدخول بَطَلُ» فإن سَبَقَتْهُ فلا مَهْر 
وإن سَبّقهًا فلها نصفه. 
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمرٌ على انقضاء العِدَّىٍ فإن 
أسلم الآخَرٌ فيها دَامٌ النكاح» وإلا بان فسخ منذ أسلم الأول. 
وإن كَمْرَا أو أحدهما بعد الدخول وَقَف الأمرُ على انقضاء العِدَقٍ 


ولك كر 


يفف كلمات السداد على متن الزاد 


بابالصداق 
ينه تتفينة َحْفِيْفُهُ وتسميئُه في العقدٍ من أربعماثة درهم إلى خمسمائة» و : 
لمر ل 


وإن أصْدئّها تعليمٌ القرآن لم يصح*» بل فققة وأدبْ وشيغْرٌ مباح 
معلوم؛ وإن أصدقها طَلاق ضَرتِها لم يصحٌ وها مَهْرُ كلها ومتى بَطْلَ 
الْمسَمى وَجَب مَهْرْ المل. 


*قوله: "وإن أَصْدَقها تعليم قرآن لم يصحّ "هذا المذهب؛ وعنه يصح» وهو 
مذهبُ الشافعي» قال في الاختيارات : ولو علم السسُورة أو القصيدة غيرٌ الزوج يَنوِي 
بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن يعْلِمَ الزوجة» فهل يقعٌ عن الزوج؟ إلى آخره ؛ 
قال في الفروع: وإن أَصْدَقَها تعليم قُرآن لم يصمّ كالمنصوص في كتابية» وذكر فيها 
في المذهب أنه يصحٌ ذلك يقصّدها الأهنداء وعدة بان » ذكر انون تين أنه الأطهر 
وجَرّم به في عيون المسائل فين سُورة كذا أو آية كذاء وقيل؛ 0 ٠‏ فإن 
تعلّمتْ من غيره لزميّه الأجرة ا.ه. 

والصحيحٌ أنه يصمٌ أن يدها تعليم قرآن لقول النبي ي: (رَوْجتكَهابما معك 
من القرآن)”"؛ قال القرطبي: قوله : "عَلَمْها” نص في الأمر بالتعليم والسياق يَشْهد 
بأن ذلك لأجل النكاح فلا يُلَمَتُ لقول من قال: إن ذلك كان إكراماً للرجل » فإن 
الحديث يُصرّح بخلافنه؛ وقونهم: إن الباءً بمعنى الام ليس بصحيح لُمَة 
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.)١515( متفق عليه» أخرجه البخاري (2111/9 7300). ومسلم‎ )١( 


كتاب النكاح ونكف 


فصل 
وإن أصْدقها ألفاً إن كان أبوها حي وألفين إن كان ميتا وَجَبّ مه 
المئل”» وعلى: إن كان لي زوجة بألفينء أو لم تكن بألفم يصح 
بالمسكى::وإذا أجل الصداق أو بعفنه ف نإ عي كاذ وإلا فمحله 
القُرْقَةً. وإن أصْدقها مالا مغصوبا أو خينزيراً ونحوّه وجب مَهْرُ المذل» 
وإن وجَّدَت الْمبَاحَ مَعِيباً حيرت بين أَرْشِه وقيمته» وإن تزوجها على 
ألف لما وألفم لأبيها صِحّت التسمية فلو طَلَّقَ قبل الدخول وبعد 
القَبْض رَجَعْ بالألف ولاشيء على الأب لهماء ولو ششُرط ذلك لغير 
الأب فكل الْمسَمّى لما. ومن روج ننه ولو ثيْباً بدون مَهْرِ مِثلها صحّ 
وإن كرهّت. وإن رَوّجها به ولي غيرّه بإذنها صح» وإن لم تأذن فَمَهْرُ 
المثلء وإن رَوْج ابه الصغير بمَهْر الثل أو أكثرٌ صح في ذِمّةَ الزوج» وإن 

كاشحشيا ١‏ عمف الات 0 


** قوله: (وإن أَصْدَقَها ألفاً إن كان أبوها حَيًاً وألفين إن كان ميتاً وَجَب مَهْرُ 
الخل) وعنه يصح. 

قال في المقنع: وإن روس ابنّه الصغيرٌ بأكثرَ من مَهْرٍ المدْل صّحّ ولزم في ذم 
الاين فإن كان مرا فيال يطسئه الأ ؟ عسل وجيين: قال ق الحاشية: 
وهما روايتان إحداهٌما لا يَضْمنُّه الأب كثمن مبيعه وهو المذهب» والثانية 
يَضْمئُه الأب لأنه التزم العوّض عنه عُرْفاً فَضَمِئه كما لو نَطَقَ بالضّمان» انتهى 
وهو الصواب. 


6" كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وتمْلِك المرأة صَذَاقَها بِالعَقْدٍ ولمائمَاءُ الْمحَيّن قبل قَبْضِهء وضيده 
بغيِده» وإن كلف فَمِنْ ضَّمَانِهاء إلا أن يَمْتَعَها زوجُها قَبْضَهُ فَيَضْمَنْ فلها 


التَصَرُفُ فيه وعليها زكاثه. 
وإن طَلّقَ قبل الدخول أو الخلوةٍ فله نصفّه حُكْماً دون ئماثه المنْفُصل» 
وني المَتّصِل له نصف قيمتِه بدون ثمائه. 


وإن اختلف الزوجان أو وَركتُّهما في قدر الصّداق أو عَيْنِهِ أو فيما 

يستقرٌ به فقوله» وقولُها في قَبْضه. 
فصل 

يصحٌ تفويض البُضلْع: بأن يزوج الرجلٌ ابمّه المجبْرَة أو تأدَنَ امرأة 
لوَلِيُها أن يُزوجَهًا بلا مَهْر. 

وئفويض المهْر: أن يرَوْجَهَا على :نايا اأحنعها او جني فلها مهر 
الجثل بِالعَقْل ويفرضه الحاكمٌ بقدره بطليهاء » وإن كراضيًا قبله على شيء 
جار ويصح إبراؤها من مَهْرٌ مَهْرُ الكل قبل فرْضيه. 

ومن مات منهما قبل الإصابة والَْضٍ وَرئه الآحنُ وها مهْرٌنسائها. 

واخطلماقر لخر تهات بقدر يسّر زوجها وعسره» ويُستقز 

مَهْرَ المثل بالدذخول» وإن طَلّقَها بعده فلا مُبْعَة و 0 وإذا افتَرَقَا في الفاسدٍ قبل 
الدخول والخَلُوة ل مريقل احترس) عد لشم 


* قوله: : “وإن طلقها بعدّه فلا ممْعَة"» أي له تحب وهن: امستحة: لقوله 
تعالى: «وإلتطلقت مف بِالْمَسُوفٍ حَفاعْلَ الثكقرت» "[البقرة: ١‏ 4 1] وعنه تجب 
لكل إلالمن لم يَدْخُلُ بها وقد فرَض لباء واختاره الشيخ تقي الدين. 


كتاب النكاح ١‏ 


؛ مَهْرُ المثل لمن وُطِفت بتبهة أو زنأ كُرْهاًء ولا يجب معه 
0 
وللمرأة مَنْعْ نفسيها حتى تقيض صّداقَها الحال» فإن كان مؤجّلاً 
ل ل لي ا 
فإن أَعْسَر بالمؤر الحال فلها الفسمخ ولو بعد الدخول» 0 
حاكه”*. 


* قوله: "أو سَلْمِت نَفْسّها تبرعاً فليس لبا منمُها", قال في المقنع: فإن 
َبَرّعتْ بتسليم تُفِسيها ثم أرادت المنُمَ فهل لبا ذلك؟ على وجهين. 

* قوله: "ولا يسح إلا حاكم”؛ قال في الشرح : كالفسخ له ِعِنَة ونحوها 
للاختلاف فيه . 

(فائدة): قال في الاختيارات: ومتى خرجت منه زوجئّه بغير اختياره 
دده ل شيا دنا الات وله مور قا ناوا 
عن الإمام أحمدء كالمفقود بناء على الصحيح» أن خروج البْضْعِ من ملك 
الزوج مُتَقَوَم» وهو رواية عن الإمام أحمدء والفرقة إذا كانت من جهتها 
فهي كإتلاف البائم ؛ فيخيّر على المشهور بين مُطَالبيِها بمَمْرٍ الئل وضمان 
اسمن ليا وبين إنتقاط الى اندي 


بإفسادها أو بإفساد غيرها أو بيمينه 


0 كلمات السداد على متن الزاد 


باب وليمة العرس 

تسن بشاةٍ فاقل» وتجبُ في أول مرةٍ إجابة” مسلم يحرّم هَجرْء إليهاء إن 
ينه ولم يكن كم منكّرء فإن دعا الجَقَلى أو في اليوم الثالشو أو دعاه مي 
كرفت الإتجاية وم صومه واجب دعا واتصرفة والحتفل يقطر] ن جبر» 
ولا يجب الأكل» وإباحتّه تتوقف على صريح | إذن أو قرينة بنةِ. وإن عَلِمْ أن كم 
منكراً يقدر على تغبيره حضرٌ وغيرة » وإلا أبى» وإن حَضرٌ ثم علم به 
أزاله فإن دام لعجزه انصرف» وإن علم به وم ير راض ل ويكره 
النّكَارٌ والتقاطّه» ومن أخده أو وقع في حجرو فله ويسن إعلانٌ النكاح 
والدّف فنه للسناء», 


* قال في الاختيارات: والأشبهُ جوادٌ الإجابة لا وجوبها إذا كان في مجلس 
الوليمةٍ 

وأعدل الأقوال: : أنه إذا حضرّ الوليمة وهو صائمٌ إن كان يُنكرّه قلب الداعي 
بترك الأكل فالأكل أفضلء وإن لم ينكرهٍ ه قلبه فإِمَامُ الصوم أفضل. ولا ينبغي 
لصاحبى الدعوةَ الإلجاح في الطعام للمّدعو إذا امتنع فإنّ كلا الأمرين جائز» فإذا 
ألْزمّه بما لم يُنْزْمه كان من نوع المسألة اَنهِي عنهاء ولا ينبغي للمّدعوٌ إذا رأى أنه 
يترئّبْ على امتناعه مفاسد أن يمتنع. 

*# قوله: : "والدفٌ فيه للنساء"» يعسني إذا لم يَحصّل معه نكر مئل اختلاسط 
الرجال بالنساءء قال في الفروع: : ولايكرهُ الذف في العُرْسِ» وكذا في نحوه 
الموص يد الشيخ وغيره: يكره قير عند اصحاناء وكرهه القاضي وغيره 
في غيرٍ عُرْسٍ وخِئَّانء ويُكرهُ للرجل التشبيب» وتحوّم كل مله سواهء كمَزْمَارٍ 
وطبورٍ وربَاب جنوه إلى أن قال» وقد كره أحمد الطب في غير الحربء انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من إباحةٍ الصكرب بالف في العُرس ونحوه 
إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه. 


كتاب النكاح ا 


باب عشرة النساء 

يَلزْمٌ الزوجين العنشرةٌ بالمعروفب ويَحْرّم مَطْلْ كل واحلر بما يَأْزْمه 
للآخرٌ والتكرّه لبدلِه. وإذا تم العق لزم تسليم الخرة التي يوطا مثلّها في بيت 
الزوج إن طلبّه وم تشترط دارهاء وإذا اسَتَمْهّلَ أحدهما أُمْهِلَ العادة وجوبأء 
لا لعمل جهازء ويب تسليم لآم ليلاً فقط» ويباشرُها مالم يضرٌ [بها] أو 
يَشَغْلها عن فرضء وله السفرٌ بالْحرة مالم كشترط ضده. ويحرمٌ وَطْوُها في 
الحيض والدَبر له إجبارها ولو ذِمُيّة على غسل حيض ونجاسة. واخل ما 
تعافه النفس من شعرٍ وغيره» ولا مُجْبُ الذمية على شل اللكاية"». 

فضل 

ويّلزمّه أن يبيت عند الحرَةٍ ليلة من أربعء وينفرد إن أراد في الباقي» 
ويلزمّه الوَطءٌ إن قَدَرَ كل ثلث سنة مرّة*» وإن سافرٌ فوق نصنيها 
وطلبت قدومّه وقَدَرَ لزمّة» فإن أبى أحدهما قُرّقَ بيتهما بطليهماء وتسن 


* قوله: "ولا يُجبّر الذمية على غسل الجنابة"؛ وعنه تجبر. 

* قوله: "ويّلزِمُه الوّطءٌ إن قدَرَ كل ثلثو سنةٍ مرة"؛ اختار الشيخ تقي الدين أن 
ذلك بحسبو حاجتها وقدرته؛ قال في الاختيارات: وحصول الّررٍ للزوجة بترا 
الوَطءٍ مُقتض للفسخ بكل حال» سواء كان بقصلر من الزوج أو بغيرٍ قصلو ولو مع 
قدرته وعجزه كالنفقة» وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاًء وعلى هذا فالقول 
في امرأةٍ الأسير وا حبوس ونحوهما ممن تعدر انتفاعٌ امرأيه به إذا طلبت فرقتّهء كالقول 
في امرأةٍ المفقود بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي ا. ه. 
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النُسمية عند الوّطءء وقول الواره. ويكره كثرةٌ الكلام» والنزع قبل 
فراغهاء والوّطءٌْ بَراى أحدر والتحدث به. ويحرم جم زوجتيه في 6 
واحد بغير رضاهماء وله منعها من الخروج من منزليه؛ ويستحب إذله 
أن تمرّض مَحْرَمَّهاء وتشهد جنازئه. وله منعُها من إجارة نفسهاء ومن 
رضاع ولدها من غيره | إلا لضرورته. 
فصل 09 

وعليه أن يُساوي بين زوجاته في القَسْمِ وعماذه الليل لمن مُعاشه نهارا. 
والعكس بالعكسء ويّقسِم لحائض ونفساءً ومريضة ومُعيبة*' وجنونةٍ 
مأمونة وغيرها. 

وإن سافرت بلا إِذنٍه أو بإذنِه في حاجتها أو أَبَتْ السفر معه أو المبيت 
عنده في فراشيه فلا قَسْم لها ولا نفقة. 

ومن وهبت قملمها لضرّتِها بإذنه أو لَهُ فجعله لأخرّى جازء فإن رجعت 
قَسم م لما مُستقبّلاً. 

ولا قَسْمَ لإمائه وأمهات أولاده بل يَطَّأْ من شاءً متى شاءً. 

وإن تزرّج يكرا أقام عندها سَبْعاً ثم دار وئيّباً لاثأء وإن أحبّت سَبعا 
فَعَلَ وقضى مثلهن للبّواتي. 


و و حا ار اا 0 
والجذماء إذا لم ر يَجُزْ الفهُممُء وكذلك عليهما تمكينٌ الأبرص والأجذمء والقياس 
وجوب ذلك وفيه نظرٌء إذ من الممكن أن يقال عليها وعليه في ذلك ضررٌ»ء لكن إذا 
لم تمَكْهِ فلا نفقة لبا ٠‏ وإذا لم ب يَستمتم بها فلها الفسمٌ» ويكون الْنْبتْ للفسخ هنا 
عدمٌ وَطَيْه فهذا يقودٌ إلى وجويه |. ه. 


كتاب النكاح الم 


فصل 
انور مُعصيبُها إيَّه فيما يجب عليهاء فإذا ظهرَ منها أماراثه بأن لا تجيب 

إلى الاستمتاع أو تجيب مُبرمة أو مُتكرّهة وعَظهاء فإن أصرّت هَجَّرها في 

الْضْجَع ما شار" وفي الكلام ثلاثةٌ أياى فإن أصرت ضربها غير مبرح. 


* قوله: "فإن أصرّت هَجرَها في المضجع ما شاء" إلى آخره؛ الأصل في ذلك قوله 


3 لي م ف م رم مجو دم 2 سمعا ده رمه و *» بره 
تعالى: «وَالتى تخافون نشوزهرى فعظوهرى واهجروهن فى المضاجع وَاصّرِبوهن فإن 


متك فلا ُو لنٌ سمل“ إن أله كرت علا كما 2 وإ مز سِفاقَ َي 


29 و 


َأبَعَنُواْ حَكَمَا ين أَهلِوء وَحَكُمَا من هلها إن يُرِيدَآ إِصَلَحَا يُوَِقٍ الله بِيجُمَا 
عَلِيمًا حيرا 4 [النساء: 84- 188. 

قال ابن بَطال: أجمع العلماءٌ على أن المخاطب بقول تعالى: «وَإِنْ حفر شِقَاقَ 
بَيَبمَاة الحكام» وأن المراد بقوله : (إن يُرِيدَآإصَلَحَا4 الحكمان؛ وأن الحكمين يكون 
أحدُهما من جهة الرجل والآخرٌ من جهة المرأق» إلا أن لا يوجد من أهلهما من 
يصلح » ٠‏ فيجورٌ أن يكونا من الأجانب ممن يَصِلْحٌ لذلك» وأنهما إذا اختلفا لم يَْفدٌ 
قولهماء وإن اتفقا تَقَدَ في الجُمْع بينهما من غير توكيل» واختلفوا فيما إذا اتفقا على 
الرقة» فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينقُّدُ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين» 
قال الكوفيونٌ والشافعيّ وأحمدٌ: يحتاجون إلى الإْن» فأما مالك ومن تابّعه فألحقه 
بالعِنّين والمولى؛ فإ الحاكم يُطلق عليهماء فكذلك هذاء وأيضا فلما كان المخاطّبْ 
بذلك الحكام وأن الإرسال إليهم دل على أن يكون الجمع والتفريق إليهم » وجرى 
الباقون على الأصلء وهو أن الطلاق بيه الزوج» فإن أَذِنَ في ذلك وإلا طلّق 
الحاكم؛ انتهى من فبّح الباري على قول البخاري: "باب الشّقاق وهل يُشير بالخلع - 


ىق كلمات السداد على متن الزاد 


بابالخلع 
من صح تبرعه من زوجة وأجني صح بذله لعوضيه كرهت خُلَقَ 
زوجها أو خَلْقَهُ أو نص دينه» أو خافت إثماأ بترك حقه أ ببح الع ٠وإلا‏ 
كره ووَقّعء فإن عَضَلَها ظّلماً للافتداء ولم يكن لزئاهاء أو 3 أو تركها 
فَرْضاً ففَعلت»ء أو خَالعَتَْ الصغيرة والمجنونة والسفيهةٌ وَالآَمَةُ بغير إذن 
سيّدها لم يصحٌ الخلمٌ ووقع الطّلاق رَجْعياًء إن كان بلفظر الطلاق أو نيته. 


تعند الضرورة؟" » قال في الاختيارات: وهل للحَكمين إذا قلنا: هما حَاكمان لا 
وكيلان أن يُطلّقا ثلاثاً أو يفسخا كما في المولى؟ قالوا: هناك لما قام مَُّامٌ الزوج في 
الطلاق ملك ما يَملِكه من واحدةٍ وثلاث فيتَوجَّه هنا كذلك إذا قلنا هما حَاكمان؛ 
وإن قلنا: وكيلان لم يُملِكا إلا ما وَكلا فيه» وأما الفسحٌ هنا فلا يتوه ؛ لأنه ليس 
حاكماً أصْلياًء وقال أيضاً: والتحقيق أن الخلم يصح تمن يصمح طلاقه بالك أو 
الوكالةٍ أو الولاية» كالحاكم في الشّقاق» وكذا لو فعَلَهُ الحاكم في الإيلاء أو العِنّةِ أو 
الإعْسار أو غيرها من المواضع التي يملِك فيها الحاكم الفرقة ا.ه. 

وقال الشوكاني في الدّرر البهيّة: ولابدٌ من التراضي بين الزوجين على الخلع أو 
إلزا ا 


فك أزذان لك أن ربوا عر لير 0 00 
فد كر للفامنها الفذية. 


قال في الاختيارات: والخلع هوض فسحٌ بأي لفظر كان» ولو وقع بصريح الطلاق 
وليس من الطلاق الثلاشوء وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحايه. 


كناب النكاح الى 


فصل 
والخلع *" بلقا ريح الخللاق إر كنات ونا طلاف اتن وإن وقع بلفظ 
الخلع أو الفسخ أو الفداء وم ينو طلاقاً كان فسخاً لا يُنقَص عد الطلاق. 
ولا يقمٌ بمعتدَةٍ من خلع طلاق» ولو واجهّها به. ولا يصح شرط 
الرجعة فيه: وإن خالمّها بغير عوّض أو بمحرم لم يصح. 
ويقع الطلاقّ رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته» وما صحٌ مَهْرأْ صح 
الخلع به» ويُكره بأكثرّ مما أعطاهاء وإن خالعت حامل بنفقة عِدّتها صح 
ويصح بالمجهول. فإن خالعئه على حَمْل شجرتِهاء أو أُمَتِهاء أو ما في 
بيتها من دارهم أو متاع. “رهاق عدم 10 مع عدم الحمل والمتاع 
والعبدٍ أقلّ مسمّاه وفع كم الدراهم ثلاثة. 
فصل 
وإذا قال: متىء أو إذاء أو إن أعطيتنى ألفاً فانت طالق» طُلْقَت بعطيته 
وإن تراخى. 
وإن قالت: اخلغني على ألفيء أو بالف أو ولك ألف؛ فَفعَلَ بانت 
واستتحقهاء وطلّقني واحدةً بألف فطلقّها ثلاثاً استحقهاء وعكسه بعكسيه» 


إلا قْ واحدةٍ بقيت. 


حنبل ولا قدماءً أصحايه في الخلع بين لفظر ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره؛ بل 
5 11 0 0 2 700 6 ع رع ر 
ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظر كان» قال عبد الله : رأيت أبي يذهب إلى 
قول ابن عباسء وابنُ عباس صح عنه أن كل ما أجازه المال ليس بطلاق. 


كف كلمات السداد على متن الزاد 


وليس للآأبٍ خلع زوجة ابنه الصغيرء ولا طلاقها*» ولا خلع ابنته 
الصغيرة بشيء من مالها. 
ل شان 1 لي الود وي لبط 0005 5 0 م 7ه »> إ(») 
ولا يسْقط الخلع غيره من الحقوق» وإن علق طلاقها بصفة ثم أبائها 
فوَّجِدَت ثم لكحها فوْجدت بعده طَلّقتْ كعتق» وإلا فلا. 


* قوله: "وليس للأب خُلمٌ زوجة ابنه الصغيرولا طلاقها" هذا المذهبُ وعنه 
وله ذلك» اختاره الشيخ تقي الدين. 

* قوله: "وإن علق طلاقها بصفةٍ ثم أبائها" إلى آخره هذا المذهبُ؛ وقال أكثرٌ 
أهل العلم لا تُطلق. 


كتاب الطلاق ا 


كتاب الطلاق© 

يباح للحاجة؛ ويُكره لعدمهاء ويُستحب للضررء ويجب للإيلاء» ويحرم 
للبدعة. 

ويصح من زوج مكلف ومميز يَعقل» ومن زال عقلّه معذوراً م يقع 
طلاقه. وعكسه الآئِمَء ومن أكره (عليه) ظُلْماً بإيلام له أو ترج أن 
أخلر مال يضره» أو هدّده بأحدها قادرٌ يظنُ إيقاعه به فطلّق تبعاً لقولِه ‏ 
قم ويقم الطلاقا في تكاح سختلف فيه: ومن الغضبان» ووكيك أكهؤء 
ويُطْلْقَ واحدة ومتى شاء؛ إلا أن يُعيّنَ له وقتاً وعددأء وامرأئه كوكيله 


| فصل 
إذا طلقها مرة في طهر لم يُجَامِعْ فيه» وتركها حتى تنقضي عِدَثُها فهو 
سُئّة» وتحرْم الثلاث إذأء وإن طلق مَنْ دخل بها في حيض أو طْهْر وَطِىّ 


* قال في الاختيارات: وعقد النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد 
أنها إن أسقطت شيئاً من الطلاق لم تقبل مثل قولِه: أنت طالق ثلاثاًء 
وقال: .ما نويت إلا واحدة فإنه لا.يُقبل» زواية واحذة؛ إن لم تسقط شيئا 
من الطلاق وإنما عَدَلَ به من حال إلى حال مثل أن ينوي من وثاق وعقال 
ودخول الدار إلى سنة ونحو ذلك فهذا على روايتين إحداهما يقبل كما لو 
قال: أنسّو طالق أنسَو طالقٌء وقال: نويت بالثانية التأكيدء فإنه يقبل منه 


رواية واحدة ا.ه. 


نلف كلمات السداد على متن الزاد 


فيه فبدعة يقعٌ وتسنٌ رَجعئها. ولا مُنةَ ولا ذعة لصغيرة وآيسةٍ وغير 
مدخُول بهاء ومن بان حَمُلّها. 

وصريحه لفظً الطلاق وما تصرف منه غير أمْرٍ ومضَارِعء ومُطْلْقةٍ 
اسم فاعل» فيقع به وإن لم ينوه» جادٌ أو هازل» فإن نوى بطالق مِنْ 
وئاق» أو في نكاح سابق منه أو من غيره؛ أو أراد طاهراً فغلط لم يُقبل 
حكماء ولو سُثل أطلقت امرائك؟ فقال: نعم وَقَعء أو أَلّك امرأة؟ 
فقال: لاء وأراد الكذب فلا. 

فصل 

وكنايائه الظاهرةً نحو: انتم خليّة وبريّة» وبائرث وك ويلك وان تحرف 
وأنت الحرج. 

وَالَكَقَية نحو: أخرجي: واذهبي» ودوقِي» ونجرعِي) واعئدي» واستبرئي» 
واعتزلي» ولست لي بامرأةٍ» والحقِي بأهلِك. وما أشبهه. 

ولا يقع بكناية ولو ظاهرةً طلاقٌ إلا بديّةِ مقارنة للَفْظِء إلا في حال 
خُصومة أو غغضَّبٍ أو جواب سؤالهاء فلو لم يُرذه أو أراد غيرّه في هذه 
الأحوال لم يُقبل حُكما. ويقعم مع النيةٍ بالظاهرةٍ ثلاث وإن نوى واحدة*» 
وبالخفية ما نواه. 


* قوله: (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) هذا المذهب» وهو من 
المفردات» وعنه يقع مانواه, وقال الشافعى: يرجع إلى ما نواه فإن لم ينو شيئا 


7 
وقعت واحدة. 


كتاب الطلاق > 


فصل 
وإن قال: انت علي حرامٌ أو كظهر أمي فهو ظِهارٌ*» ولو نوَى به 
الطْلاق» وكذا ما أحلءً 0 قال: ما أحل الله على حرام 
أعني به الطلاق طُلْقَتْ ثلاثً*'» وإن قال: أعنى به طلاقاً فواحدة. 
وإن قال: كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظِهَار ويمين» 
وإن لم يَنْوِ شيئأ فَظِهارٌ وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما”» وإن 


* قوله: (وإن قال: أنت علي حرامٌ كظهر أمّي فهو ظِهارٌ)؛ ولو نوّى به 
الطلاق: هذا المذهتب. وعنه هو عي : .وعد أنه إذا وى :يذ الطلوق كان طاذقا ».رهق 
أقرب لقوله ييهّ: (إنما الأعمال بالنيات)". 

* قولّه: (وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاقّ طَلّقَتْ ثلاثاً): 
نص عليه أحمد» لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق تفسيرا للتحريم 
فدخل فيه الفتداق كله ونه اله يكون ثلاناً حسى ينو بها شو كانت فيه 
الألف واللام أو لم تكن؛ لأن الألفَ واللام تكون لغير الاستغراق في أكثرٍ 
أسماءٍ الأجناس. 

* قوله: (وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لَزِمّه حُكما) وعنه هي كذبة 
ليس علليه عين؛ أي فلا يقع به شيء ؛ لأنه ليس بصريح في الطلاق»؛ ولا نَوَى 
الطلاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم .)١(‏ ومسلم في الإمارة باب قوله يةّ: (إنما الأعمال بالنيات). 


5 كلمات السداد على متن الزاد 


قال: أمرّك بيدِك مَلَكَتثلاثاء ولو نوى واحد:ة* ويتراخى ما لم يطأ أو 
يُطَلّقْ أو يفسخ. 

وتختص (اختاري نفسّك) بواحدةء وبامجلس المتُصل ما لم يدها فيهماء 
فإن رَدْتْ أو وَطِىَ أو طُلّْقَ أو فس بَطَلَ خيارها. 


* قوله: (وإن قال: أمرك بيدك مَلَكَتْ ثلاثاً ولو تُوى واحدة)؛ هذا المذهب» 
وقال الشافعيٌ إن تُوى ثلاثاً فلها أن تُطلَّ ثلاثاء وإن نوى غير ذلك لم تُطلّق ثلاثاء 
والقولٌ قوله في نيِّه. وهو رواية عن أحمدء وهو الصوابُ لقوله و: (وإنما لكل 
امرئ ما نوى). 

قال في المقنع : ون قنال» انح طالق :واحدة وتوى ثلاث لم تطلئ إل والحدة في 
أحد الوجهين» وإن قال: أنت طالقٌ أشدً الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو 
يِلء الذنيا طلقنت والحدة إلا أن ينوي ثلاقا. 

قال في الاختيارات: وللعلماء في الاستثناء النافم قولان: أحدهما: لا ينفعه 
حتى ينويّه قبل فراغ الْستكْنّى منه» وهو قولُ الشافعي والقاضي أبي يَعْلَى ومن 
تبعهء والثاني: ينفعُه وإن لم يرِدْه إلا بعد الفراغ حتى لوقال له بعضص 
هري قل إننساء الله نكب وهذا موعدهت أعيد الذى يدل عليه 
كلامُه؛ وعليه متقدّمو أصحايه؛ واختيارٌ أبي محملر وغيره وهو مذهب مالك 
تانوات دولا يسدر نهد الاسكتارة فلو يق على السافه عاد أو ايه 
تركارقم حك القن ا 


كتاب الطلاق يلف 


باب ما يختلف به عدد الطّلاقَ 

يُملك مَنْ كله حرٌ أو بعضه ثلاث والعبدٌ اثنتين حُرَةٌ كانت زوجتاهُما 
آزاثة 1 

فإذا قال: انت الطّلاق» أو طالق» أو علي أو يلمي وقع ثلاث بنيّتها 
وإلا فواحدة» ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عددٍ الحصى. والريح» 
رخو ذلك ثلانك ولو نيو واحدة. وإن طلى عقوا او كرما تفاع ار 
مُعيناً أو مُبِهَماً أو قال: نصف طلقة. أو جُزءاً من طلقة طُلْقَتْ» وعكسه 
الروح والسن والشّعرٌ والظِفْرٌ ونحوه. 

وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكَرّره وقع العدث إلا أن ينوي تأكيداً 
يصح أو إفهاماء وإن كرره يِبَلّ أو بِكُمْ أو بالفاء أو قال: بعدّها أو قَبلّها أو 
معها طلقة وقع يتان وإن لم يَدخل بها بانت بالأولى ولم يلزه ما بعدّهاء 
والمعلّق كالمكجز في هذا. 

فصل 

ويصح استئناءٌ النُصِفه فأقل من عده الطّلاق والْطلّقَاس فإذا قال: 
أنت طالق طلقتين إلا واحدة» وقعت واحدة. وآن قال: ثلاثاً إلا واحدة 
فطلقتان» وإن استثنى بقليه من عدد امْطلّقَاتِ صم دون الطّلقات» وإن 
قال: أربعبُكُنْ إلا فلانة طوالقَ صِحٌ الاستثناء. 

ولا يصح استئناء لم يتتصل عادة» فلو انفصل وأمكن الكلامٌ دوئه 
بَطَّلَ وشرطه النيّةٌ قبل كمال ما استثنى منه. 


4 كلمات السداد على مثتن الراد 


باب الطُلاق في الماضي والمِستَقْبّل” 
إذا قال: أنت طالقّ أمس أو قبل أن أنكيِحَكء ولم ينو وقوعه في الحال ل 
يقع» وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيار وأمكن قُبلَ» فإن مات أو جُنْ أو 
حرس قبل بيان مُرادِه لم تطلق. 
ان قال: طالة” ثلاثاً قبل قدوم زيلو بشهرء فَقَدِم قبل مُضِيّه م 
تطلّقء وبعد شهر وجْزءٍ تطلّق فيه يَقعٌ» فإن خالعها بعد اليمين بيوم 
وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبَطَلَّ الطلاق» وعكسهما بعل شهر 


وساغة: 
وإن قال: انتب طالقّ قبل موتي؛ طَلْقَتَْ في الحال؛ وعكسه معّه 
أو بعذه. 


* قال في الاختيارات: وكلُ موضوع يكوثٌ الشرط أمرا عَدَِيَا يتِبينُ فيما بعد؛ 
مثل أن يقول: إن لم يُقدمُ زيدٌ أو إن لا يقدم زيدٌ في هذا الشهر ونحو ذلك فلا يحور 
الوَّطءٌ حتى يتبيّنَ» ومنها إذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهر»ء فإنه يعتزلها أبدا 
وحَمَلَهُ القاضي على الاستحباب. 

قال في المقنع : وإن قال: أنتو طالقٌ لأشربنٌ الماءَ الذي في الكوز ولا ماءً فيه» أو 
لأقتلنّ فلاناً الميتَ أو لأصعددٌ السماءً أو لأطيرَنٌ أو إن لم أصعدر السماءً ونحوه 
طلقت في الحال؛ وقال أبو الخطاب في موضع: “ل يتعقك فيئة: واوناد اك بن 
إن شربتوماءً الكوز ولا ماءً فيه؛ أو عات الننعاء: العامة المي 
تطادق فى أتعد الوتديين : وتَطْلقُّ في الآخرّ وإن قال: أنتو طالق اليوم إذا جاء غدٌ 
فلن هين :وفال القاضي» لا تطلى: 


كتاب الطلاق اليف 


فصل ' 

وأنت طالق إن طِرْت أو صعلات السماءً أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه 
من المستحيل لم تُطَلْقه وتُطَلْقَْ في عكميه فورأء وهو النفي في المستحيل» 
مثل: لأقتلن الميت ولأصعدن السماءً ونحوهماء وأنت طالق اليومٌ إن 
جاء هن © 

وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقتْ في الحال» وإن قال: 
في غدٍ أو السبت أو رمضانٌ 00 أله وإن قال: ارايت ده الكل 
ذيّنَ وقيل» وأنت طَالِقَ إلى شهرء طَلّْقَتْ عند انقضائه؛ إلا أن ينوي في 


طلقت بانسلاخ ذي الحجةٍ. 


* قال في الاختيارات: ولو قال أنتو طالق اليوم إذا جاء غدّ وأنا من أهل 
الطلاق قال أبو العباس: فإنه يقع الطلاق على ما رأيتّه» لأنه ما جعل هذا 
شرطا يتعلّق وقوعٌ الطلاق بهء فهو كما لو قال: أنتو طالق قبل موتي بشهر » 
فإنه لم يجعل موئّه شرطأ يقعْ به الطلاق عليها قبل شهرء وإنما رنّبه فوق على 
مارئّب؛ ومن علق الطلاقَ على شرط أو التزمّه لا يقصِدٌ إلا الحض أو المنْم ؛ 
فإنه يُجِزِنّه فيه كفارة بمين إن حنّثٌ: وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت كره الشزط 
أولا: وكنذا الحلف بِعِدْق وظِهَارٍ وتحريم, وعليه يدل كلام أحمد في نَدّْرِ 
اللجاج والغضبوء وقوله هو يهودي إن فعلت كذاء أو الطلاق يَلزْمُني ونحوه 
مين باتفاق المُقلاء والفقهاء والأمم ا.ه. 
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عي ماده 


باب تليق الطَلاقَ بالشروط 

لايصح إلا من زؤْجء فإذا علقه بشرط لم تطلّئ قبله. ولو قال: 
عَجَلْئُه”'» وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرذه وقم في الحال» وإن قال: 
أنت طالق» وقال: أردت إِنّ قمت لم يُقبل حكماً. 

وأدوات الشرط: إن وإذاء ومتى؛ وأ ومَنْ وكلّما؛ وهي وحدها 
للتكرار" وكلّها ومهمايلا لمأو نيّة نِيّة فَوْر أو قرينة للتّراخيء ومع لم 
للفور, إلا إن عَلوم ني فور أو قرينة» فإذا قال: إن قمت أو إذا أو مني أو 
أي وقنت أو من قامَت أو كلّما نمت فانت طالق فمتى وُجِدَ طلقت؛ ٠»‏ وإن 
تكرر الشرط لم يتكرر الحِنْتُ إلا في كلّماء وإن لم أطلقك فانت طالق ولم ينو 
وقتا ولم تقم قرينة بفور ول يطلَقها لقت في آخر حياةٍ أولهما مؤتأء ومنى 
َم أو إذا لَمْ و أي وقت لم أطلقك فانت طالق» ومضى زمن يمكن إيقاعٌ 


* قوله: "فإذا علّقه بشرط لم تطلّق قَبْلّهِ ولو قال: عَجُلْنه", قال في 
الكسيازارنة قال تحبيو سانا إذاقان لعلو خكلة ها علمته الم كبس : 
وفيما قالوه تَظَرٌء فإنه يمك تعجيل الدّينٍ المؤْجّلٍ» وحقوقٌ الله تعالى وحُقوقٌ العباد 
في الجملة سواءٌ تأجّلت شرعاً أواشرطاء ولو قيل: زنّت امرأتك أو خرجت من 
الدار ففضب وقال: فهي طالقٌ لم تطلئء يعني: إذا لم تكن فعلّتْ قال: لأنه إنما 
طلقها لعِلةٍ فلا يعبت الطلاقٌ بدونها. 

)١(‏ أي+ إن (كلمَا) وحدها للتكراز» لأنها تعم الأوقات» فهي بمعنى كل وقت. 


(؟) أي: إن أدوات الشرط مع لم هي للفور إلا إذا نوى التراخي أو قرينته» وهي بدون لم للتراخي إلا 
إذا نوى الفور أو قرينته. 


كتاب الطلاق ١‏ 
ثلاث مرئبة فيه ولم يطلّقها طَلْقَتَ المدخول بها ثلاثأء وتيْنْ غيّرها بالأولى» 
وإن قمت فقعدت أو ثم قعددتى أو إن قعدت إذا قمتى. أو إن قعدت إن 
قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد» وبالواو تطلق بوجودهما 
ولو غير مرئّبين”"» وبأو بوجودٍ أحلدهما. 
فصل 
إذا قال إن حضتت فأنت ء طالق» طلّقت بأول خيض متيقن» وفيٍ: إذا 
حِضلت حيضة تطلق بأول الطّهر من حيضة كاملقٍ وفي: ا لف 
حَيْضْةٍ تطلق في نصفه عادتها. 


فصل 
في تعليقه بالحمل 
الي ب ا ا 
إن لم تكوني حايلاً فانت طالق» حَرْمٌ وطؤها قبل استبرائها بحيضة في 
ري 
وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بدَكّرِ وطلقتين بأنثى فولدثهُما طَلّقَتْ 
ثلاثأء وإن كان مكائه: إن كان حَمْلُكٍ أو ما في بطنِك لم تطلّق بهما. 
فصل 
في تعليقه بالولادة 
إذا علق طلقة على الولادةٍ بذكر وطلقتين بأنثى فولّدَت ذكراً ثم أنثى 
حياً أو ميت طلقست بالأول» وبانت' بالثاني ولم تطلق به. وإن أشكل كيفية 
وضعهما فواحدة. 


)١(‏ كقوله: إن قمستو وقعدتو تطلق بوجودهما أي القيام والقعود سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر. 
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فصل 
في تعليقه بالطلاق”' 
إذا علّقه على الطلاق ثم علّقه على القيام (أو علّقه على القيام ثم 
علّقه على وقوع الطلاق) فقامت طلقَت طلقتين فيهماء وإن علقه على 
قيايها ثم على طلاقِه لما فقامَت فواحدةٌ. 1 
وإن قال: كلّما طلقتّك أو كلما وقمّ عليك طَلاتِي فانت طالق فَوُجدا 
طَلْقَتْ في الأولى طَلقبَيْنِ؛ وفي الثانية ثلاثاً. 
فصل 
في تعليقه بالحلف 
إذا قال: إذا حلفت بطلاقِك فأنت طالق, ثم قال: أنت طالق إن قمتء 
طلقت في الحال. لا إن علّقه بطلوع الشمس ونحوه. لأنه شرط لا حَلِف. 
وإن حلفت بطلاقِك فأنت طالقٌ» أو إن كلممُك فانت طالقّ وأعاده مر 
أخرى طَلَّقَتْ واحدة: ومرتين فثنتان» وثلاثاً فثلاث. 


* قال في الاختيارات: ولو علّقَ الطلاقَ على صفات ثلاث فاجتمعت في عين 
واحدةٍ لا تطلّقّ إلا طلقةً واحدة» لأنه الأظهرٌ في مرادٍ الحالفىء والعْرْف يقتضيه إلا 
أن ينوي خلاقه, ونصّ الإمامُ أحمدٌ في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته: أنتم 
طالق طلقة إقار لذت شكراء وطَلقتِين إن ولدت أُنّى فولدت ذكراً وأنقى , إنه على ما 
كوف فنا أراة ولخد واتحدة وأنكر فول سُفيَانَ أنه يق عليها بالأول ما على به» 


وتَبِينُ بالثاني ولا تطلق به. 


كتاب الطلاق ويفا 


فصل 
ى تيف بام 
إذا قال: إن كلمتّك فانت طالقّ فتحققي*» أو قال: تنحّي أو اسكتي. 
لقت وإن بدأئك بالكلام فأنت طالق» فقالت: إن بدأئك به فعبدي حر 
ملت بيه مالم ينو عدم البداءةٍ في مجلس آخَرَ 
فصل 
في تعليقه بالإذن 
إذا قال: إن خرجت بغير إذني» أو إلا بإذني» أو حتى آذنُ لك أو إن 
خرجت إلى غير الحمّام بغير إذني فأنت طالق”*» فخرجت مرة بإِذْنِهء ثم 


»* قال في المقنع : إذا قال إن كلميّك فأنت طالقّ فتحققِي ذلك؛ أو رجَرها فقال: 
نَنَحّي أو اسكتي؛ أو قال: إن قمت فأنتو طالقٌ طلقت؛ ويحتمل أن لا يحنث 
بالكلام التُصل بيمينه» لأنّ إتيائه به يدل على إراديّه الكلام المنفصل عنهاء قال في 
الحاشية: قوله: ويحتمل إلى آخره لأن القرينة تصرِفُ عمومٌ اللفظ إلى خصوصيه؛ 
قال في الإنصاف: وهذا هو الصواب. 

* قال في المقنع: إذا قال: إن خرجتو بغير إِذْنِي أو إلا بدني أو حتى أَدْنٌ 
لكو فأنتو طالق» ثم أَْنٌ لبا فخرجت بغير يِه طلقت'؛ وعنه لا تطلّق إلا أن 
ينوي الإذن في كل مرقء وإن أَذِنَ لبا من حيثٌ لا تعلمٌ فخرجَت طلقت 
ويحتّمل أن لا تطلق. 

قال في الحاشية: قوله: وعنه إلى آخره» قال في الإنصاف وهو قوي كإذيه في 
الخروج كلما شاءت. نص عليه. 
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خرجت بغير إِذنِهء أو أذن ها ولم تعلم» أو خرجت تريد الحمام وغيّره» أو 
عُدَلَت منه إلى غيره طلّْقَت في الكل لا إن اذن فيه كلما شاءت» أو قال: 
إلا بإذن زيدٍ فماتث 1 خرجت. 
فصل 
في تعليقه بالمشينة 

إذا علّقه بمشيئتها ب(إن) أو غيرها من الحروف لم تطلّق حتى تشاء 
ولو تراخىء فإن قالت: قد نت إن شئت فشاء لم تطلّق وإن قال: إن 
شكت وشاءً أبوك أو زيدٌ ل يق حتى يشاءا معاًء أو إن شاء أحدهُما فلا 
وأنت طالق وعبدي حر إن شاءً الله وقَعا*'» وإن دخلت الدار فانت طالق 


* قال في الاختيارات: قال أصحايّنا إذا قال: أنت طالقّ وعبدي حر إن شاءً زيدٌ 
لم يقم إلا بمشيئة زيلو لهما إذا لم ينو غيّره » ويتوجه أن تعود المشيثة إليهما إِمّا جميعا 
وإمّا مُطْلَقَاء بحيثُ لو شاءً أحدُهما وقمّماشاءً, إلى أن قال: قال القاضي في 
الجامع: فإن قال: أنت طالق إن لم يشأ زيدٌ» وعلّق الطلاقَ بصفة هي عدم المشيئة» 
فمتى لم يشأ وقمّ الطلاقٌ لوجودٍ شرًطه؛ وهو عدم المشيئةٍ من جهيّه قال أبو 
العباس: والقياسٌ أنها لا تطلقّ حتى تفوت المشيئة إلا أن تكون نية أو قرينة تقتضي 
الفوريّة» وإذا قال لزوجيّه : أنتو طالق إن شاء الله؛ أنه لا يقع به الطلاق عند أكثر 
العلماء؛ وإن قصد أنه يقمْ به الطلاقٌ وقال: إن شاءً الله تثبيتاً لذلك وتأكيدا لإيقاعه 
وقمّ عند أكثر العلماء» ومن العلماء من قال: لا يقمٌ مُطلّقَاء ومنهم من قال: يقع 
مطلقاء وهذا التفصيلُ الذي ذكرناه هو الصوابُ» وتعليقٌ الطلاق إن كان تعليقا 
محضاً ليس فيه تحقيقٌ خبر ولا حضٌ على فعل كقوله: إن طلعت الشمسٌ فهذا يفيد 
فيه الاستثناءً ويتوجّه أن يخْرّجَ على قول أصحاينا هل هذا يمين أم لا؟. - 


كتاب الطلاق ف 


إن شاء الله طلفت إن وخلتة وآنت طالى لرعتازيس أو لقكية 
طلقم يشال فزن 'قانة ازوت الشركة فيل حكماء وانكو طالقة إن 
رأيت ال مهلال» فإن نوى رؤيتها لم تطلّق حتى تراه» وإلا طُلقَتْ بعد 
الغروب برؤية غيرها. 
فصل 

وإن حَلّف لا يدخل دارأ أو لا يخرجٌ منها فأدخل أو أخرج بعض 
جسلره؛ أو دخل طاق البابي. أو لا يلبس ثوباً من عَزْلها فَلِسَ ثوب فيه 
منه أو لا يشرب ماءً هذا الإناء فشرب بعضه لم يحئث» وإن فعل امحلوف 
عليه ناسياً أو جاهلاً حَنَثْ في طلاق وعِتَاق فقط”» وإن فعلّ بعضه م 
يحنّث إلا أن ينويّه. وإن حلف ليفعلئّه م يبر إلا بفعله كلّه. 


ومن هذا الباب توقييّه بحادث يتعلق بالطلاق معه غرضٌ» كقوله إن مات أبوك 
فأنت طالقٌ» أو إن مات أبي هذا فأنت طالقٌ ونحو هذاء وقياس المذهب أن الاستثناء 
لا يؤنّرُ في مثل هذاء فإنه لا يُحللفْ عليه بالله» والطلاق فرعٌ اليمين بالله» وإن كان 
الحلوفُ عليه أو الشرط خبرا عن مستقبّل لا طلباء كقوله ليقدمنٌ الحاج أو السلطادٌ 
فهو كاليمين ينفمٌ فيه الاستثناء» وإن كان الشرط أمراً عَدَهيا كقوله: إن لم أفعل كذا 
فأنت طالقٌ إن شاءً الله تعالى» فينبغي أن يكون كالتبوسوء كما في اليمين بالله» ويفيدُ 
الاستئناءٌ في النّدْرِ كما في لأَصِدَقنٌ إن شاءً الله, لأنه يمينء ويفيدٌ الاستثناء في الحرام 
والظّهار» وهو المنصوص عن أحمد فيهما ا. ه. 

* قوله: "وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط" 
وعنه لا يحَنّثُ في الجميع» وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى: «رَبّنَا لا تُوَاخِذْنَآ إن 
كسيئآ أو أَخَطَأَنَا4 [البقرة: آية 01787 وقوله يَِكِ: (إن الله تَجاورٌ لأمّتي عن الخطأ- 
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-والنْسْيان)""؛ وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الفروع: وهو أظهرٌء 
قال في الإنصاف وهو الصواب. 

قال في التقنع وق قال لأغراتثرة داكن طالق يتتوى واجدة ينه طلفنت 
واحدة؛ فإن لم ب ينو أخرجست لمطلقة بالقرعة» وإن طلّقَ واحدة بعينها وأنسيهاء 
فكذلك عند أصحايناء وإن تبيّنَ أن المطلقة غيرَ التي رجت عليها القَرْعَة رُدّتْ إليه 
في ظاهر كلاه إلا أن تكونٌ قد تزوجّت أو يكون بحكم حاكم وقال أبو بكر وابن 
حامد: تطلقٌ الَْان» والصحيحٌ أن القرعة لا مدخَل لبا ههناء ويحرّمان عليه 
جين كنا لو اشديتت انزاته راسد اهن 

قال في الحاشية : قوله: (لا مَدّخَلَ لبا هاهنا) أي ال 

ل 
بالقُرعةَء وأكثرٌ أصحاينا على أنه إذا طلّق امرأة من نسائه وأنسيها أنها تَخرجٌ بالقرعة 
فيثبت حكمٌ الطلاق فيها ويحل له الباقيات. وقد رَوى إسماعيل بِنْ سعير عن أحمد 
ما يدل على أن القرعة لا مُستعمَلُ ههنا لمعرفةٍ الحل» وإنما تُستعمّلُ لمعرفة الميراش, 
إلى أن قال: وهذا قول أكثر أهل العلم. 


وات د ا ل 


فتبين 


خلا الا ل ا ا 1 


ع سلر 


يخالفه إذا أكد عليه» ولا يحنثه أو لكون الزوجة قريبته ؛ وهو لا يختارٌ تطليقها ثم- 


)491/( والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 0/7 والدارقطني‎ )7١40( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والحاكم ل وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه ابن حبان» وحسنه النووي والحافظ.‎ 


كتاب الطلاق 1/1 


باب التأويل في الحلف 
ومعناه أن يريد بلفظر ما يخالف ظاهره. 
إذا حَلّف وتأول يميئه نفعه» إلا أن يكون ظالأء فإن حلْفَهُ ظال: ما لزيد 
عندك شيء؛ وله وديعة عنده يمكان فَئوى غيرهء أو ب(ما) الذي» أو 
حَلَفْ: ما زيدٌ ههناء وئوَّى غير مكانه. أو حَلّف على امرأته: لا ّرقت 
مني شيئاً فخانثه في وديعته ولم ينوها لم يحنّث في الكل. 
باب الشّك في الطّلاق 
من شك في طلاق أو شَرْطِه ل يرنه وإن شك في عَددِه فطلقة» وتباح 
له فإذا قال لامرائيْه: إحداكما طالق طلّقت المنُويةٌ وإلا من قُرعَتْء كمن 
طلّقَ إحداهما بائنا وأليهاء وإن تبيّنَ أن المطلقة غير الى قرعت رُدتْ إليه 
ما لم تتزوج أو تكن القَرْعةٌ بحاكم. ٍ 
وإن قال: إن كان هذا الطائرُ غراباً ففلانة طالق» وإن كان حماما ففلانة 
طالق وجهل ( تطلقاء وإن قال لزوجته وأجنبيّةٍ اسمها هندٌ إحداكما أو 
هندٌ طالقّ طَلقَتْ امرائه. وإن قال: أردت الأجنبية لم يُقبل حُكماً إلا 
بقرينة» وإن قال لمن ظنّها زوجتّه: أنت طالق طُلْقَتِ الزوجة؛ وكذا عكسشها. 


>تبيّنَ أنه كان غالطا في اعتقاده» فهذه المسألة وشبهُها فيها نزاغٌ » والأشبّهُ أنه لا يقع كما 
لو لقي امرأة ظئّها أجنبية فقال: أنت طالقٌ» فتبيّنَ أنها امرأه» فإنها لا تَطلَقّ على 
الصحيح» إذ الاعتبارٌ ما قصده في قليه» وهو قَصّد معيّا موصوفاً ليس هو هذا العيْنَ؛ 
وكذا لا حِنْثَ عليه إذا حَلفَ على غيره ليفعلنه إذا قصّد إكرامّه لا إلزامّه بهء لأنه كالأمر 
إذا فهم منه إلا كرام لأن النبي يك أمرَ أبا بكر بالوقوفى في الصف ولم يتف ا.ه. 


0" كلمات السداد على متن الزاد 


بابالرجعة» 
مَن طَلّقَ بلا عرض زوجة مدخولاً بها أو مَخْلوَاً بها دون ما لَه من العَدَدِ 
فله رجعئها في عِدبِها ولو كَرهَت*» بلفظ: راجعت أمرأتي ونحوه» لا 
نكحتُها ونحوه. ويسن الإشهانٌ وهي زوجة. ها وعليها حكم الزوجات 
لكن لا قَسْمَ ل هاء وتحصل الرّجعة أيضاً بوطيها". ولا نصح معلقة 


* قال في المقنع: إذا طلّق الحرٌ امرأتّه بعد دخوله بها أقلّ من ثلاشوء والعبد 
واحدة بغير عِوَض فله رجعيُّها ما دامت في العِدَةٍ رَضِيّتْ أو كَرِهّت. قال في الشرح 
الكبير: أجمع على ذلك أهل العلم. 

* قوله: “ولو كرهّت"» ذكرّ لي بعض إخوائنا أنه سألَ بعض المشايخ عن قولِه 
فله رجعيّها في عِدَيِها ولو كرهّت. فقال له: "لو" ههنا رفع الإيهام لا للخلاف. 

قال في الفروع : من طلّق بلا عِوَض من دَخَلَ بها أو من خلا بها في المنصوص 
دوق هنا تلكة عن العدذة فله رجعتُّها ما دامت في عِدَّتَهاء وإن كرهت بدون إِذن 
يها إن كانت آم ولو كان مريضا أوافسنافر) نض ليه. 

وقال شيخُنا: لا يُمَكَنُ من الرّجعةٍ إلا إذا أراد إصلاحاً وأصْمَكَ بمعروفوء فلو 
طلق إِدْنْ ففي تحريمه الروايات. 

وقال: القرآنُ يدل على أنه لا يملِكه» وأنه لو أوقَعَهُ لم يَقَمْ كما لو طلق البائنٌ؛ 
ومن قال: إن الشارعٌ الحكيم قد ملك الإنسانٌ ما حرم عليه فقد تناقض ا.ه. 

#قوله؛ وتحصل الرجعة أيضا بوّطيها". قال ف الأشيارات: قال ابو العياس؛ 
أو ضيه عع | لوطا رحد زفق كلض الروا اه خم والقاقي لذ عله 
وعكة ومو روات عع اح ومالك يجعله رجعة مع النِّ؛ ومووواية أيضاً- 


كتاب الطلاق 1/4 


بشرطرء فإذا طَهُرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتُّهاء وإن 
فَرَغت عِذْنها قبل رجعتها بانت وحَرّمت قبل عَقَدٍ جديدٍ» ومن طلق 
دون ما يملِك ثم راجَع أو تزوّج لم يملك أكثر ما بَنِي» وَطَِها زوج 
:2 ا اللليك 
عيره او 8 


عن أحمد فيبيحٌ وَطمأ الرّجعيةٍ إذا قَصّد به الرّجعة؛ وهذا أعدلُ الأقوال 
وأشبهها بالأصول» وكلام أبي موسى في الإرشاد يقتضيه؛ ولا تَصْلمٌ الرجعة مع 
الكنّمان بحال» وذكره أبو بكر في الثاني» وروي عن أبي طالبو قال: سألت أحمد 
عن رجل طلّق امرأنه وراجعها واستكتّمْ الثتّهود حتى انقضت العدّة» قال: 
فرق بينهما ولا رجعة له عليهاء ويّلزمُ إعلانٌ التسريح والخلع والإشهاد كالنكاح 
دون ابتداء الفرقة: 

* قوله: "ومن طلق دون ما يملِك ثم راجع” إلى آخره؛ وعنه إن رجعت بعد 
نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاش لأن وَطأ الزوج الثاني يهلم الطلقات 
الثلاث» فأؤلى أن يَهُدِمَ ما دوئها. 

قال في المقنع: وإن ارْتَجمّها في عِدَيِها وأَشْهدَ على رَجعيها من حيثٌ لا 
تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابَّها ردت إليه» ولا يَطؤها حتى تنقضي 
عِدَتّهاء وعنه أنها زوجة الثاني ا. ه. 

وقال مالك : إن دخَلَ بها الثاني فهي امرأتّه. 

قال في الاختيارات : لو كان للمرأة زوج فادّعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك 
باتفاق المسلمينَ لأنا نقول: المسألة هنا فيما إذا اذّعتْ أنها تزوجّت مَنْ أصابها 
وطلقها ولم تعينه ا. ه. 


ال كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وإن ادعت انقضاءً عِدتِها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل 
الممكن وأنكره فقولها. 
وإن ادْعنْه الحرةٌ بالحيض في اقل من تسعةٍ وعشرين يوم ولحظة لم 
تُسمّعْ دَعواهاء وإن بَدأثه فقالت: انقضّت عِدَّتي فقال: كنت راجعتّك؛ أو 
بدأها به فأنكربهُ فقولها. 


فصل 

إذا استوئّى ما بملِك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في 
قُبّلِ ولو مُراهقاًء ويكفي تغييب الحَشَفَةِ أو قدرها مع جب في فَرْجِها مع 
انتشار وإن لم ينزل. 

ولا تحل يوطء شبهةٍ ودبر ويلك يمين ونكاح فاسدء ولا في حيضٍ 
ونفاس وإحرام وصيام فرض: 

ومن اذغت مطلفئة المجرنة وقل عابت نكاح مَنْ أحلّها وانقضاء 
عِدّتِها منه فله نكاحها إن صِدّقها وأمكن. 


كحكتاب الإيلاء لكف 


كتاب الإيلاء 

وهو: حَلِفْ زوج الله تعالى أو صفته على ترك وَطءِ زوجته في قبُلِها 
أكثرٌ من أربعةٍ أشهر””. 

ويصح من كافر وقِن ومميز وعْضْبانَ وسكران ومريض مَرجو بُرؤه 
ومن لم يَدْحُلُ بهاء لا من مجنون ومُطْمَىَ عليه وعاجز عن وَطءٍ لَب كامل 
3 سَلَلء فإذا قال: والله لا وطبْتك أبداً وعيّن مده تزيدُ على أربعةٍ أشهرء 
أو حتى ينزل عيسى. أو يرج الدجال» أو حتى تشربي الخمر» أو تُسقطي 
دَيْنَك أو هبي مالك ا َمل فإذا مضى أربعة أشهر من مينِه ولو قِنا 
فإن وَطِئّ ولو بتغييب حَشَفَة في الفرج فقد فاءً وإلا أمرَ بالطلاق» فإن أَبَى 
طَلقّ حاكم عليه ل أو ثلاثاً أو فْسَح فإن وَطِىعً في لبر أو دون الفزْج 
فما فاء وإن ادّْعى بقاءً المدةٍ أو أنه وَطِنَها وهي ثُيّبْ صدّق مع يمينه وإن 
كانت بكرأ أو ادعَت البكازةً وشهد بذلك امرأة عدل صدّقت» وإن ترك 
وَطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمُؤل. 


* قال في الاختيارات: وإذا حلّفالرجلّ على ترك الوطء وغيًا بغاية لا يغلبُ 
على الظنّ خلوٌ المدة منهاء فَخَلّتْ منها فعلى روايتين؛ إحداهما: هل يُشترط العلم 
بالغاية وقت اليمين أو يَكنِي ثبوتها في نفس الأمر؟ وإذا لم يَفَئْ وطلّقَ بعد المدةٍ أو 
طلَّقَ الحاكم عليه لم يقع إلا طلقة رجعيةء وهو الذي يدل عليه القرآثُ» ورواية عن 
أحمد» فإذا راجم فعليه أن يَطّأْ عقب هذه الرجعة إذا طلبَتْ ذلك منهء 00 

من الرجعة إلا بهذا الشرط:-ولأن الله إا جعل الرجعة لمن أراد إضلاحاً بقولة: 


وو 6و » 


«دَبَعُولَنٌ أَحَقْ بِرَدْهِنّ فى ذَلِكَ إن أَرَادُوَأ إِصَلحا» ا.ه. 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الظهار 


وهو مُحرم فمن شب زوجئه أو بعضها ببعض أو بكل من تُحْرْمْ عليه 
أبداً بنسبو أو رَضاع من ظَهْر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل» ؛ بقوله لها: 
أنت علي أو م مَعِي أو مِنّي كظهر أي أو كيّدٍ أختي أو وجه حماتي ونحوهء أو 
أنت علي حرامٌ*» أو كالميتة والدم فهو ظِهارٌ وإن قالثه لزوجها فليس 
بظِهَار وعليها كفارئه”» ويصح من كل زوجة. 


* قوله: (أو أنتو علي حرامٌ). قال في المقنع: وإن قال أنتى علي حرامٌ» فهو 
مُظَاهِرٌ إلا أن ينوي طلاقاً أو يميناً» فهل يكون ظِهَاراً أو ما نواه؟ على روايتين. اه؛ 
وعنه أن التحريم مين وهو قولُ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاءء إذا لم 
ينْو به الظّهارٌ لقوله تعالى: قد فَرَضَاللَهُ لكا تله أَيَمَسكُد» [التحريم : آية ؟] وعنه 
إذانوَى بالتحريم الطلاق كان طلاقا. 

* قوله: (وإن قالئْهُ لزوجها فليس يظهار وعليها كفارئه) قال في المقنع: وإن 
قالت المرأةٌ لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهّرة وعليها كفارة ظِهارٍ» 
وعليها التمكينٌ قبل التكفيرٍ» وعنه كفارة بمين» وهو قياس المذهب» وعنه لا شيء 
عليهاء وإن قال لأجنبية: أنت علي كظَهْر أمي لم يَطّأها إن تزوجها حتى يُكفْرٌ اه. 

قوله: (وإن قال لأجنبية) إلى آخره؛ يعني أنه يصحٌ الظّهارٌ من الأجنبية على 
المذهبوء وعنه لا يصمح دُكَرَها الشيخٌ تقي الدين. قال في الانتصار: هذا قياس 
المذهب كالطلاق والإيلاء ا.ه. وهذا قول وك دن لقول الله تعالى: 
9َالدن يرون يدك ين مارو 4 لالقصص »0 والأجتبية ليسكا بزوجة. 


كناب الظهار رق 


قعل 
ويصح الظْهارٌ معجّلاً ومعلّقاً بشرطء فإذا وُحِدَ صار مُظاهِرأ أو مُطلْقا 
ومُؤْفْتأء فإن وَطِئٌ فيه كر فإذا فَرَعْ الوقت زالَ الظّهار. ويحرم قبل أن 
يكفّر وَطءٌ ودواعِيْه ممن ظاهرَ منهاء ولا تثبت الكفارةٌ في الذمة إلا بالوطء 
وهو العَوْدُ ويلزمٌ إخراجها قبله عند العَرْم عليه» وتلزمٌه كفارة واحدة 
بتكريره قبل التكفير من واحدقء ولظهاره من نسائه بكلمةٍ واحدةٍء وإن 
ظاهرَ 0 بكلمات كنارائة ٍ 
فضل 
كفارئه: عِيْقْ رقبق فإن لم يج فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع اطعم 
ستين مسكيئأء ولا تلزمٌ الرقبة إلا مَنْ مََكَها أو أمكئه ذلك بثمن مثلها فاضلاً 
عن كفايته دائماً وكفاية من يَمُونُه وعمًا يحتاجه من مسكن وخادم ومركوبم 
وعرض بذلة وثياب تجمل”*, ومال يقوم كسبه مؤت وكتب علم ووفاءِ ذَيْنِء 
ولا يمزئ ني الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيبو يضر بالعمل 
ضرراً يبنا كالعَمَى والثثلل ليلو أو رجل أو أقطعيها أو أقطّع الإصبع الوُسطى أو 
السبّابة والإبهامء أو الأنمُلةٍ من الإبهامء أو أقطع الِنْصّر والينْصر من يل 
واحدق ولا يجزئٌ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ول ويجزئ المدبرٌ وولد 
الى والأحمق والمرهون, والجاني والأمة الحاملٌ ولو اسنثئني حَمْلّها. 


* قوله: "وعمًا يحتاجه من مسكن وخادم...' هذا المذهب»؛ وقال مالك وأبو 
حنيفة متى وَجَدَ رقبة لزمّه إعتاقهاء ولم يَجُرْ له الانتقالُ إلى الصيام سواء كان محتاجا 
إليها أو لم يكن؛ لأنّ الله شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يد رقبة » وهذا واجد. 
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فصل 

يجب التتابعٌ في الصومء فإن تخلّله رمضانٌ أو فِطْرٌ يجبء كعيلر وأيام 
تشريق» وحيض» وجنون» ومرضٍ مَحُوفِي ونحوهء أو أفطرّ ناسياً أو 
مُكرَهاأ أو لعذر يبيحٌ الفطرَ لم ينقطع. 

ويجزئ التكفير بما يجزئٌ في فطرةٍ فقطء ولا يجزئٌ من ابر أقل من مد 
ولاامن غيره أقل من مدن لكل واحلر تمن يجورٌ دفع الزكاةٍ إليهم» وإن 
غَدّى المساكيية أو عَشاهِم ل له *. 

وتجب النيّةُ في التكفير 9 صوم وغيره» وإن أصاب المظاهِرٌ منها ليلا 
أو نهاراً انقطع التتابع» وإن أصاب غيّرها ليلا لم ينقطع. 


كاي 


* قوله: (وإن غَدَى المساكينَ أو عَيناهُم لم يُجزئة). قال في المقنع : وعنه يُجزئُه. 
قال في الاختيارات : ما يُخْرّجُ في الكفّارة الْطْلَقَةٍ غير مقي بالشرع بل بالعُرفو قدرا 
ونوعا من غير تقديرٍ ولا تمليكو» وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب والمملوك/ 
والضيفو والأجير والمستأجر بطعامهء والإدام يجب إن كان يُطيِم أهله بإدام وإلا 
فلاء وعادةٌ الناس تختلفْ في ذلك في الرُخص والغلاء» واليسارٍ والإعسارء وتختلف 
والكقاى و الصورقي ل 


كتاب اللعان ه4”> 


يشترط في صِحَبِهِ أن يكون بين زوجينء ومن عَرَف العربية ل يصح 
لِعانه بغبرهاء وإن جَهِلّها فيلّفته©. 

فإذا قذف امراأئه بالرّنى فله إسقاط الَْدٌ باللّعان» فيقول قبلّها 
أربع مرات: أشهد نتالله لقند نت زوجني هذ ويشيرٌ إليهاء ومع 
غَيْبَيِها يُسمّيها وينسبهاء وفي الخامسة: وأنّ لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب علي فيما 
كان من الصادقين. 

فإن بدأت باللّعان قبلّه أو نقَصّ أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة, أو 
م يَحْضُرْهُما حاكمء أو نائبه؛ أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسيمء أو 
أخْلِفْ أو لفظة اللّعئةَ بالإبعادء أو العُضَّب بالسخط لم يصح. 


* قال في الاختيارات: ولو لم يقل الزوج فيما رميتُها به» قياس المذهب صحته 
كما إذا اقتصرّ الزوجٌ في النكاح على قوله قبلت» وإذا جوَّنا إبدالَ لفظ الشهادة 
والسخط واللعن» فلئن تُجوزه بغير العربية أولى» وإن لاعن الزوجٌ وامتنعت 
الزوجة عن اللُعان حُدّتْ» ولوشّئَمٌ شخصاً فقال: أنت ملعونٌ ولد زناء وجب 
عليه التعزيرٌ على مثل هذا الكلام ويجبْ عليه حدٌ القدُفو إن لم يقصد بهذه الكلمة 
أن المشتومَ فِعْلّهِ كفيغْل الخبيش أو كنِمْل ولد الوّناء ولا يُحَدٌ القاذفُ إلا بالطَلّبٍ 
إجماعا. انون 


ل كلمات السداد على متن الزاد 


فيل 

وإن قَدَفَ زوجته الصغيرة أو المجنونة عَرّرَ ولا لِعَان”*. 

ومِنْ شَرْطِهِ قذفُها بالرّئى لفظأ كزنيت أو يا زانية رأيئك رْنيْنَ في قبل 
أو دُبرِء فإن قال: وُطِقت بتشبهة» أو مُكْرّهة» أو نائمةء أو قال: لم تن ولكن 
ليس هذا الولدُ منى» فشهدت امرأة ثقة ثقة أنه وُلِدَ على فراشيه. لَحِقَهُ نسبّه ولا 
لِعَانْء ومِنْ شَرْطِه أن تُكذبّه الزوجة. 

وإذا كم سقط عنه الح والتعزير» وتثبت ؛ القُرقةٌ بينهما بتحريم مؤبّار. 


* قال في الاختيارات: ولا تصيرٌ الزوجةٌ فراش إلا بالدخول» وهو مأخودٌ من 
كلام الإمام أحمد في رواية حربو» وتتبعضٌ الأحكامٌ لقوله : (احتجري منه ياسودة) ‏ 
وعليه نصوص أحمد. 

قال في الاخجيارات: ولو أقرٌ بنسب و أو شهدت به بيئة فشهدت بيئة أخرى 
أن هذا ليس من نوع هذاء بل هذا رومي وهذا فارسي» فهنا في وجه نَسَيهِ 
تعارض القافة أو البينة» ومن وجه كبرٌ السن فهذا المعارض الثاني للنسبو هل 
يقدحٌ في الَْْنَضِي له قال أبو العباس: هذه المسألة حدئت وسئلت عنها. 
وكان الجواب أن التغايرَ بينهما إن أوجّب القطع بعدم النسبو فهو كالسن مثل 
أن يكون أحدهما حبشياً والآخرٌ رومياً ونحو ذلك فهنا ينتفي النسب» وإن 
كان أمراً محتملاً لم ينفه لكن إن كان المقتضي للنسبو الفراشُ لم يُلتَفْسَْ إلى 
المعارَضّة» وإن كان المثيت له مُّجَرَّدَ الإقرار أو البينة فاختلاف الجِنْس 
معاررض ظاهوٌ:فإن كان النّسَب يوه ويه ارجح من غيرها إذ لابد للاين 
من أب غانا وطاهرا : أ.ه. 


كتاب اللعان كك 


فصل 

مَنْ وَلّدت زوجي مَنَ أْمْكّنْ أنه منه لّحِقَهُ بأن تلدّه بعد نصفي سنةٍ 
مندٌ أمكن وَطَرٌه (أو بَلَعْ) أو دون أربع سنين منذ أبائهاء وهو مَنْ يولد 
مثله كابن عشرء ولا يُحكم ببلوغه إن شك فيه. 

ومن اعرف بوطء أْمَتِه في الفرج أو دوئه فولدَت لنصفم 
سنة فأزيد لَحِقِه ولدهاء إلا أن يدّعي الاستبراءً ويحلف عليه» وإن 
قال: وطئمُّها دون الفرجء أو فيه ولم ألزلك أو عَرَلت لَحِقَهء وإن 
اعققها أو إتاعهنا بعك اعترافه توطيها فانيكا بولند لذن اتصاتوسيعة 


لَحِقَه والبيع باطل. 


224 كنمات السداد على متن الزاد 


كتاب العدد 
تلزم العدَهٌ كل امرأةٍ فارقَت زوجاً خلا بها مُطاو رع مع عِلّمِه بها 
وقدرته على وَطْيِها ولو مع ما يمنعٌه منهما' اوجن الحدهها حسأء أو 
شرعاء أو وَطِنّهاء أو مات عنها حتى في نكام فاسدٍ فيه خلاف”*» وإن كان 
باطلاً وفاقاً م تعتدٌ للوفاة. 
ومن فارقّها حياً قبل وطء وخلوق أو بعدّهماء أو بعد أحدهما وهو ممن 
لا يولد لمثله» أو تحمّلت ماءً الزوج”*, أو قبُلها أو لَّمّسّها بلا خلوةٍ فلا عِدَة. 


* قوله: (خَلا بها مُطاوعة)؛ روى أحمد عن زرارة بن أُوْفَى قال: قضّى 
الفا الراشتوة ان من أرق يدترا ار أعْلّق بايا فتن وجب اله وويعبَت الهدة. 

* قوله: (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف)؛ قال في الفروع : والنكاحٌ الفاسدٌ في 
ذلك كالصحيح نص عليه » وقال ابن حامر لا عِدَةَ فيه إلا بالوّطء مُطْلَقَاُ كالباطل. 

* قوله: (أو تحَمّلَتْ بماء الزوج) إلى آخره؛ قال في الفروع : وفي تحمليها ماء رجلى 
ولساً وقبلة وجهان؛ قال في التصحيح: ذكر مسألتين؛ الأولى: إذا تحمّلْتَْ ماءً رجلٍ 
فهل تجبْ العِدَّة بذلك أم لا؟ أطلقّ الخلاف فيهء أحدهما: لا تجبْ وهو الصواب»؛ 
وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ والوجة الثاني: تجب العدّة بذلك؛ وبه قم 
لاحر و سرت وورين رومتلا ريج ادير 
بكنهوة كويد قت الست والجدة» وقال تعد أن أطلق الوجهدين: إن كان ماء زوجها 
فك ول قله يناك ننه تلواار لقي نيل لي فبيا ل ل ام 
خلا لوا قن وه الصوانت أعوى ملخضا. 


)١(‏ أي من الزوجين كجبهِ أو رَنْقِتها. 


كتاب العدد > 


فصل 

والمعتَّدات ميت: 

الأولى: الحامل وعِدّثها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل (وإنما 
تتقضي) بما تصير به أمَةَ أمّ وله فإن لم يلحقه لِصِعْره أو لكونه ممسوحاً أو 
وَلَدَتْ لدون ستة أشهر منذ نكّحَها ونحوه وعاش لم تنقض به. وأكثرٌ مدةٍ 
الْحَمْل أر م بير وأقلّها ستةٌ أشهر 5 أشهر ٠»‏ ويباح إلقاءٌ 
التُطفة قبل أربعين يوم بدواء مباح. 

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حَمْل منه قبل الدخول وبعده» لحر أربعة 
أشهر وعشرة: وللأمّةٍ نصفها*» فإن مات زوج رجعية في عِدَةٍ طلاق سقطت 
وابتدأت عِدَّة وفاقٍ منذٌ مات» وإن مات في عِدّة من أبائها في الصّحة لم تنتقل» 
وتعستدٌ ممن أبائها في مرض موته الأطول من عِدَةٍ وفاةٍ وطلاق» ما لم تكن أُمّة أو 
وفك ار جات الككرنة بها للطاكق 1ه وزة طلن بسعن فال عبيقة اذ 
معيئة ثم أنسيهاء ثم مات قبل قُرعةٍ عند كماو مود حامل الأطول منهما. 


* قوله: (وأكثرٌ مُدَةَ الحمْلٍ أريع سنين)؛ هذا ظاهرٌ المذهب» وبه قال الشافعي؛ 
وهوالمشهور عن مالك», وروى أحمد أن أقصى مديّه سنتان» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين» وقال عباد بن العوام: خمس سنينٌ وقال 
الزهزي : قد تحمل المرأة مب سدين» وسيم مندين» وقال أبوعبيد: ليس لأقصاة 
وقت يوقف غليهة 

* قوله: (وللأمَةٍ نصفها), وهذا قولٌ عامّةِ أهل العلم» وقال ابن سيرين: ما 
أَرَى عِدَةَ الأمَةِ إلا كبيدة الْرّة» إلا أن تكونٌ قد مضّت في ذلك :مت فإن السنّة أحق 


المحم كلمات السداد على متن الزاد 


الثالثة: الحائِل ذاتُ الآفراء وهي الحيض» المفارقة في الحياق فعدثها إن 
كانت جخرة أو متكفة فاكثة فوع كاملة ولا فرعان: 

الترايعة: مين فارقها يا ول تحض لصغر أو إياس» فتعتل حرة ' ك3 
أشهر» وأمةً شهرين» ومبعّضة بالحسابب ويُجْبرٌ الكسنر. 

الخامسة: من ارتفع حيضُها وم ثلذر سببّه» فِدئُها سنة: : تسعة أشهر 
للحملء وثلائةً لدو وتتقص الأمةٌ شهرأً وعِدة من بََْت ولم تحيض» 
والاتستكافة القانية :والتشاتسافكة الحهداة ثلاث أشهر» والأمة شهران 
وإن علمَتْ ما رفع” “ من مرض أو رَضاع أو غيرهما فلا تزال في در 
حتى يعوة الحيض فتعتد به» أو تبلٌ سن الأياس فتعتل عِئه. 

السادسة: امرأ لفقو تتريُصُ ما تقد في ميراله"» ثم تعد للوفاقه وأمة 
00 في التريصء وفي العِدّةَ نصف عِِدَةٍ حرق ولا ته تفتقرُ إلى حُكمٍ حاكم 
يقبت املق وعنذة الوفاة. وإن تروجت فَقَدِمْ الأول قبل وَطءٍ الثاني فهي 
للأول» وبعده له أخلدها زوجة بالعقلر الأول» ولو لم يطل الثاني ولا يطأ قبل 
فراغ عِذَةٍ الثاني» وله تركها معه من غير تجديد عَقَاوٍ وياد قَدْرَ الصّدَاق الذي 
أعطاها من الثاني» ويرجعٌ الثاني عليها بما أخذه منه. 


# نولت (وَإن غلك مارَفمَهُ) إن اعرف وغنه تنتط زوالةة ثم إن خامت 
اعتِدَّت به وإلا اعتدّت بسنة» قال في الإنصاف: وهو الصواب؛ واختار الشيخ تقي 
الدين إن علمتْ عدم عودةٍ فكآيسةٍ وإلا اعتدّت سنة. 

* وقوله: (تتريص ما تقدّم في ميرائه)؛ يعني تام تسعينَ سئة منذ وَلِدَ في السفر 
الذي غالبُه السلامةٌ» وأربع سنينَ فيما كان غالبّه البلاك؛ وهذا إذا كان له مال 
يرف عليها منه» فإن غاب ولم يَدَءْ لها نفقة وتعدّر أخدّها من ماله واستدائثها 


عليه؛ أو لم يكن له مال فلها الفسخ بإذن الحاكم. 


كتاب العدد 14 


فصل 

ومن مات زوجُها الغائبْ أو طلّقها اعتدّت من الفُرقق: وإن لم تُحِن*. 

وعِدةٌ موطوءة بشبهة أو زناأ أو بعقار فاسل كمطلّقة*» وإن 5 مُعتدة 
بشبهة أو نكاح فاسل قُرّقَ بينهما وأتدت عِدَةَ الأول» ولا يُحتَسبْ منها مُقَامُها 
عند الثاني» ثم اعتدّت للثاني» وتحل له بعقدٍ بعد انقضاء العِدّتينء وإن 
تروجّت في عِدتِها ل تنقطع حتى يدخل بهاء فإذا فارقها بَنَتْ على عِدثُها من 
الأول ثم استأنفت العِدَة من الثاني؛ وإن أتتْ بولدٍ من أحلدهما انقضت 
عِدَنُها ثم اعتدّت للآخر. 

ومن وَطِى مُعْنَدَئَهُ البائنَ بشبهة استانفت العدّة بوطيه ودخَلَتْ فيها 
بقية الأولى وإن نكم من أبائها في عِدتها ثم طلّقها قبل الدخول بها بْنَتْ. 


* قال في الاختيارات: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطابه وغيره من 
الصحابة ؛ وهو أنها تتريّص أربع سنينَ ثم تعتدٌ للوفاق» ويجوزٌ لما أن تتزوج بعد ذلك»؛ 
وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطناء ثمإذا قَدِمُ زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأيّه 
وبين مهرِهاء ولا فرْقَ بين ما قبل الدخول وبعدّه وهو ظاهرٌ مذهب أحمد. 

* قوله: (وغدة موطلوءةيشيهة أو ؤنا..) إل الشوف قال في المقنع: عد 
الموطوءة بشبهة عِدَةٌ المطلّقةء وكذلك عِدَة المَرْنِيٌ بهاء وعنه أنها تُستبرَأ بحيضةٍ, 
قال في الاختيارات : : والواجسب أن الشبهة إن كانت شبهة نكاح فتعتد الموطوءة ده 
الح 5ك ار الشرو ا حا باار ووز 
بالحئل» وقال أبو العباس في موضع آخر: الوطوك: نيه . ا والمكسلة 
يكفيها الاعتداذ بحيضةء بعر عن شت رمغي ققاد ب شذا قرت 
والمفسوحٌ نكاحُها كذلك» وأومأ إليه أحمدٌ في رواية صالم. 


كف كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
ا و 
ذمية أو أمَه أو غير مُكلْفة ويباح لبائن من حي» ولا يجب على رجعية جعية (*) 
وموطوءة بشبهة أو زناً أو في نكاح فاسل أو باطل أو ملك بمين. 
والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جمايها أو يُرِعْبُ في النظر إليها من 
الزن والطَسب والنّحْسينء اناك وما صُيعٌ للزينة» وحلي؛ وكُحْلٍ 
أسوى لا توتاءو موه ولا نقات وأنيضن ولوكان سين" : 
فصل 
وتجهب عِدَةٌ الوفاة في المنزل حيث وجَبَتء فإن تحولَت خونا أو فَهْرأ أو 
نجق انتقلت حيثٌ شاءت. ولا الخروجٌ لحاجتها نهاراً لا ليلاء وإن تركت 
الإحداد أَئِمَتْ وتمت ١‏ عِدنُها بمَضِي زمانها. 


تعلمه ٠‏ قال في الرّعاية لل ا 0 

* قوله: (ولا نقاب وأبيضَ ولو كان حسئا)؛ قال في الفروع يحرم ما صبعٌ غزله ثم 
شيج كالمدبوغ بعد نُسّجهء وقيل : : لا لقوله يَيع: (إلا ثوب عصمب)” , كذا قيل ولا يحرم ؛ 
وفي الترغيب في الأصح مُلَونٌ لدفع وسخ كأسود وكحلي وأبيض معد للزينةٍ وفيه وجه. ا.ه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» من كتاب الحيض» وفي: باب حد 

المرأة على غير زوجهاء من كتاب الجنائز» وفي: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء وباب 

تلبس الحادة ثياب العصب» من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ادف ؟الرقق لأركلوء لالا. ومسلم 
في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام؛ من كتاب الرضاع 

.١ ١507-1 


كتاب العدد يلكا 


بابالاستبراء 


من مَلَك أمة يُوطأ مِثلُها من صغير وذكر وضدهما حَرْمٌ عليه وَطْوُّها 
ومقدمائه قبل استبرائها*. 
واستبراء الحايل بوضعهاء ومن تحيض بحيضة. والآيسةٌ والصغيرة 


* قوله: (من صغيرٍ وذكر وضدهما...) هذا المذهبء وعنه لا يلزم 
الاستبراء إذا مَلَكها من طفل أو امرأقّ» قال في الاختيارات : ولا يحب استبراء 
الأمةٍ البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة؛ وهو مذهبُ ابن عمر واختيارٌ 
البخاري ورواية عن أحمدّ وهو الأشبه؛ ولا من اشْيَرَاها من رَجُلٍ صادق 


وأخبره أنه لم يط أو وَطِئٌ وامكرا. إه. 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الرضاع" ظ 

ويحرّم من الرضاع ما يحرم من النُسبِي والمْحرّم حمس رَضَعات في 
الخونين والسّعُوط والوَجُورُء ولبن الميتةٍ والموطوءة بشبهة أو بعقار 
فاسلر أو باطل أو زناً محرم» وعكسه البهيمةٌ وغيرٌ حُبْلَى ولا موطوءة. 

نمي أزفسه درا طقل عار ولدّها في التكاح والنظر والخلوة 
والمّخرمية» ووَّلَّدَ من نُسِب لبنها إليه بحمل أو وَطءِء وحارمه في 
التكاح محارمٌة ومحارمُها محارمّة؛ دون أبويه وأصولهما وفروعهماء 
فتباح المرضعة لأبي المرئضيع واخيه من النُسبِيء وأمّه واخمّه من النسب 
لأبيه وأخيه. 

ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه» وفسحَت 
نكاحها منه» إن كانت زوجئّه. 

وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برّضاع قبل الدخول فلا مَهْر لهاء 
وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضّعت من نائمة» وبعد الدخول مهرها 
بحاليه؛ وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمّى قبله وجميعه 
بعده ويَرجِمٌ الزوج به على المفسيار. 


* قال في الاختيارات: وإذا كانت المرأة معروفة بالمنّدق وذكرت أنها 
أَرْضَعَتْ طفلة خمس رضّعاتر قبل قولهاء ويثبت حكم الرّضاع على الصحيح: 
ورضاعٌ الكبير تنتشرٌ به الحرمة بحيثُ لا يحتشمون منه للحاجةٍ لقصةٍ سالم مولى 
أبي حُذيفة» وهو بعضُ مذهب عائشة وعطاء والليث وداود تمن يَرَى أنه يَنْشَرٌ 
ادرف طلقا افد 


كتاب الرضاع و؟ 


ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بَطْلَ النكاح» فإن كان قبل 
الدخول وصِدَقنْه فلا مهرَّ وإن أكذّبئه فلها نصمّهء ويجب كله بعد 
وإن قالت هي ذلك وأكذبّهاء فهي زوجت حكما. 

وإذا شك في الرضاع أو كماله© أو شكت المرضعة. ولابيية فلا 
ريم 


* قوله: "أو كماله' يعنى كمال خمس رضعاتر وعنه ثلاث يحرمن 
لقوله يِ: (لا تحرّمُ اللّصمّة ولا المصتان)”". رواه مسلم. وعنه واحدة لعموم 
الآية؛ وبه قال مالك وأصحابُ الرأي فإذا شك في كمال الرّضاع فأقل 


أخوالة الكراهة. 


.1١ا96--1‎ 1/9/7 باب في: المصة والمصتان» من كتاب الرضاع؛ صحيح مسلم‎ )١( 
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كتاب النفقفات 

يلزم الزوج نفقةٌ زوجته قُوتأ وكسوة» وسكتاها بما يصلّح للها ويعتب 
الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع» فيفرض للموميرةٍ تحت المومير قدر كفايتها 
من أرفع خبز البلد وده ولحمأء عادة الموسرين بمحلّهماء وما يلْبَسْ مثلّها من 
حرير وغيره» وللنوم فراش ولياف وإزارٌ ومحدة وللجلوس حصير جيد 
وزلي. وللفقيرةٍ تحت الفقير من أدنى بز البلدٍ وأدُمٌ يلائمّه وما يلبس مثلّها 
ويجلسٌ عليه. وللمتوسطة (مع المتوسط) أو الغنية مع الفقير وعكسئهماء ما بين 
ذلك غرفاً. وعليه مُوْنَةُ نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيبم. 

فصل 

ونفقةٌ اللطلّقة الرجعية وكسوثها وسكناها كالزوجةف ولا قَسْم لحاء والبائن بفسخم أو 

طلاق لها ذلك إن كانت حاملاء والنفقةٌ للحَمْل لالها من أجله*. ومن حيست ولو 


* قوله: (والنفقةٌ للحَمْل لا لبا من أجله) قال في المقنع : وهل تحب النفقة 
للحامل لحملها أو لبا من أجلِه؟ على روايتين» إحداهما: أنها لبا فتجب لبا إذا 
كان أحدٌ الزوجين رقيقاً ولا تجبُ للناشز ولا للحامل من وَطءٍ شبهة أو نكاح 
فاسد. والثانية: أنها للحَمْلٍ فتجب لبؤلاء الثلاش ولا تجب لباء إذا كان 
أحدهما رقيقا انتهى. 

قال في الاختيارات: والمطلّقة البائنُ وإن لم تلزمّه نفقتُها إن شاء أسكئّها في 
مسكيه أو غيره إن صلح لها ولا محذورء تحصيناً لماه » وأنفقَ عليها فله ذلك 
وكذلك الحاملٌ من وَطءٍ الشبهةٍ أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطئ نفقتّها 
إن قلنا بالتفقة لباء إلا أن يُسِكتها في مدرل' يليق بها تحصيناً لمأيهء فيلزمها 
ذلك وتجبُ لبا النفقة والله أعلم. ْ 9 


كتاب النفقات 1 


لمأ أو نشت" أو تطوّعت بلا إذنه بصوم أو حَج؛ أو أحرمت بنذر حج أو صوم» 
أو صامّت عن كفارةٍ أو قضاء رمضان مع سعة وقنه» أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه 
سقطت ولا نفقة ولا سكتى لمنوفىَ عنها. ولا أخدٌ نفقة كل يوم من أوله لا قيمهاء 
ولاعليها أخذهاء فإن اتفقًا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جانٌ 
وها الكسوةٌ كل عام مر في أوله. وإذا غاب ولي لزمثه نفقةُ ما مَضى» وإن أنفقت 
في غَييِه من ماله فبان ميت غرّمها الوارث ما أنفقئه بعد موته. 
فقيل 

ومن ل زوجئّه أو بذْلّتْ نفسها -ومثلها يُوْطَأ- وجبّت نفقتُها ولو 

مع صِثْر الزوج ومَرضه وجَبّه وعِئيه*. 


توقال أيضاً :.والزوجة المتوفى عنها زوجُها لا نفقة لبا ولا سُكْنَى ؛ إلا إذا كانت 
حاملاً فروايتان؛ وإذا لم توجّب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تحب لبا النفقة في مال 
الحمل» أو في مال من تجبْ عليه النفقة» إذا قلنا تجبُ للحَمْلٍ كما تجبْ أجرة 
الرضاع. وقال أبو العباس في موضع : النفقة والسّكنّى تجبُ للمتوفى عنها في عِدَتِها 
ويُشتّرط فيها مُعَامُها في ببسو الزوج» فإن خرجّت فلا جُناحَ إذا كان أصلَّمَ لبا. 
والمطلقة البائن الحاملٌ تجبْ لبا النفقة من أجل الحَمْلٍ وللحَمّْل. وهو مذهبُ مالك 
وأحدٌ القولين في مذهب أحمد والشافعي. 

* قال في الاختيارات: ولا يلزم الزوج تمليك الزوجةٍ النفقة والكسوة بل ينفق 
ويكسُو بحسب العادةٍ لقوله عليه السلام: (إِنّ حقها عليك أن تُطيِمّها إذا طَعِمتَ 
وتكتتوها ذا اكتيهيت) و إذا التفيقة الكئنة والكيره فبديهة وقال أممدانا ف هله 
كير الس لاخر كرا احتمالا أنه لاايلزمه شيةٌ؛ وهذا الاحتمال قياس 
اللذهبء لأن النفقة والكسوة غير مُقَدَّرَةٍ عندناء فإذا كَمَيّها الكسوة عدة سنينُ لم - 
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وها منمٌ نفميها حتى تقبضّ صداقّها الحا فإن سلّمتْ نفسّها طوعا ثم 
أرادت المنع لم تملكه. 
وإذا أعسّرَ بنفقة القوت أو بالكسوقء أو بعضهاء أو المسكن لا في الماضي 
فلها فسحٌ النكاح. فإن غاب (موسرٌ) ول يَدَءَ لها نفقة» وتعدّر أخذها من 
ماله واستدالتُهًا عليه فلها الفسحٌ بإذن الحاكم. 


-ديجب غيرٌ ذلك» وإما يتوه ذلك على قول من يجعلها رةه وكذلك على قباس 
هذا لو استبقت من نفقة أمس لليوم؛ وذلك أنها وإن وجبت معاوضة فالعوض 
الآخَرُ لا يبرط الاستبقاءُ فيه ولا التمليك بل التمكينٌ في الانتفاع» فكذلك عوضهء 
ونظيرٌ هذا الأجير بطعامه وكسويته. 

ويتوجّه على ما قلنا أن قياس المذهب أن الزوجة إذا قبضّت النفقة ثم تَلِفْتْ أو 
سْرِقت أنه يلزمٌ الزوج عوضّهاء وهو قياس قولنا في الحاج عن عن الغير إذا كان ما أَحَدَه 
لف ؛ فإنه يتف من ضمان مالكه. 

قال في المحرر: ولو أنفقت من ماله وهو غائب فين موه فهل يرجع عليها بما أنفقت بعد 
موته؟ على روايتين» قال أبو العباس #وعل اقائية كل فين أي لدشيء وزالك الإياخة 
بفعل الله أو بفعل امبيح ؛ ؛ كالعيٍإذا مات أورَجَعٌ والمانحٌ وأهل الموقوفم عليه » لكن لم 
يك اد ههنا إذا طلّق فلعله يفرّقُ بين الموت والطلاق بأن التفريط في الطلاق منه. 

والقول في دفع النفقةِ والكسوةٍ قول من شَهِدَ له العرف» وهو مذهب مالك 
ويخرّج على مذهب أحمد في تقديمه الظاهرٌ على الأصل ؛ ؛ انتهى. 

قال في المقنع : وإن منمَت تسليمَ تَفْسِها أو منعها أهلّها فلا نفقة لها إلا أن تمنّم 
نفسّها قبل الدخول حتى تَقَبِضَّ صداقها الحا فلها ذلك وتجب نفقتّهاء وإن كانت 
بعد الدخول فعلى وجهين بخلاف المؤجل. 

قال في الاختيارات : وحصول الضررٍ للزوجة بترك الوطء مُقمَض للفسخ بكل حال 
سواء كان بقصلر من الزوج أو بغير قصار ولو مع قدريّه وعجزه كالنفقة وأولى ا١ه.‏ 


كتاب النفقات 43 


باب نفقة الأقارب والماليك والبهائم ب 

تجب أو تتمثّها لأبريه وإن غلا ولوليه وإن ستقل» حنى ذوي الأرحا 
منهم حَجَبه معسرٌ أو لا. ولكل من يرثئه بِفَرْض أو تغصيبوء لا يرّحم 
عتوى عصوذي نه سواه زرله الاخيز كام أو للء كين رغبر مقررفي 
مع فقر من تجب له. وعَجْزه عن تكسبب. إذا فَضَلَ عن قوت نفسيه 
وزوجته ورقيقه يومّه وليلتّه وكسوةٍ وسكئى. ؛ من حاصل أو مُتحصلء لا 
من رأس مال وثمن مِلْكٍ وآلةٍ صنعة. و لله وارك غير آنه فنقفثة 
عليهم على تدر إرْْهمء فعلى الأمٌ الثلث والثلثان على اد وعلى الَدةٍ 
السدس» والباقي على الأخ: والأن ينقزه يققة وللية. ومن له ابن فقيرٌ 
وأخ مومِرٌ فلا نفقة له عليهما” *» ومن أمّه فقيرة وجَتُه موسيرة فنفقئه 
على الْجَدَةء ومن عليه نفقةٌ زيدٍ فعليه نفقة زوجته كظثر لخَوْلِينء ولا نفقة 
مع اختلاف وِيْنِ إلا بالولاء*. وعلى الأب أن يسترضّع لولده ويُؤدي 


* قال في الفروع : وهل يلزم اّمم الكسبُ لنفقة قر يبه على الروايتين في الأولى: 
ذكره في الترغيب» وجزم جماعة أنه يلزمه ذلك. 

* قوله: (ومن له ابن فقيرٌ وأخّ موسر فلا نفقة له عليهما)؛ وعنه تب على 
الأخ؛ اختاره في المستوعب. 

* قوله: (ولا نفقة مع اختلافه ديْن...): قال في المقنع: ولا تحب نفقة الأقارب 
مع اختلافي الدّين» وقيل في عمودّي النسبو روايتان اه. 

قال في الاختيارات: : وعبلى الول الموسرٍ أن ينفق على أبيه لسر وزوجة أبيه 
وعلى إخويّه الصغار» وتجب النفقة لكل وارثو ولو كان مقاطّما من ذوي الأرحام 
يعرم لأنه من صِلَةٍ الرَّحِمٍ» وهو عام كعموم الميراش في ذوي الأرحام ؛ وهو 
نذاب عن أحمد والأوجه وجوبها مرئيا » وإن كان الموسير القريب مُمتِعا فينبغي أن- 


لمكا كلمات السداد على متن الزاد 


-يكون كالمّمْسِرٍ كما لو كان للرجل مال ويل بينه ويبنه لصيو أو يُعاوه لكن 
ينبغي أن يكون الواجبُ هنا المَرْضٍ رجاءً الاسترجاع؛ وعلى هذا فمتى وجبّت عليه 
النفقة وجب :عليه القرضٌ» إذا كان له وفاء. وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في أب 
وابن» القياسُ أن على الأب السدس؛ إلا أن الأصحاب تركوا القياس لظاهر الآية؛ 
والآية إنما هي في الرضيع وليس له ابن فينبغي أن يفرّق بين الصغيرٍ وغيره» فإن مَنْ له ابن 
يبعدُ أن لا تكونّ عليه نفقيّه ‏ بل تكون على الأبى» فليس في القرآن ما يخالف ذلك» 
وهذا جيدٌ على قول ابن عقيل حيث ذكر في التذكرة ةَ أن الولدَ ينفردُ بنفقَةٍ والديه ا.ه. 

قال في الاختيارات : وإذا تزوجت امرأة ولها ولد فصتو الولد وذهبت به إلى 
بلد آخرّء فليس لما أن تطالب الأب بنفقة الولد» وإرضاع الطفل لت 
بشرط أن تكون مع الزوج ؛ بتار إن اج واو فو مزال لد ولا تستحق 
أجرة ادل زيادة على نفقيها وكسوتهاء وهو اختيارٌ القاضي في جرد ؛ وقول 
الحنفيّة» لأن الله تعالى يقول: ووالقراث فتن أزللذ م حون من لِمَنْ أرَاد أن 


لذي" ار» 


يه آلوّضَاعَة” وَعَلى الموْلُودٍ أده ِقهُنٌ وَكِسْوَيئْنٌ بأئعرُوفه [البقرة: 21777 فلم يوجب 
لبن إلا الكسوةً والنفقة بالمعروفو» وهو الواجبُ بالزوجيةٍ وما عساه 
يتجرد زَدُ من زيادةٍ خاصة للمرتّضع»؛ كما قال في الحامل: : (قإن كن ولت 
حمل فَأَنفِقُوأ عَلَيوِنَ حَنَْ يَضِعَنَ حَْمَلهُنَ4 [الطلاق: 5 تتحلت بيقن اولوق 
نققة امد أله عدن بهاء "وكذلك المرتّضع. وتكون النفقة هنا وَاعبة بشيكين ؛ 
حتى لو سقط الوجوبُ بأحيهما ثبت الآخَرٌء كما لو ئشَرّتْ وأرضعت ولدها فل 
النفقة للإرضاع لا للزوجية؛ فأما إذا كانت بائنا وأرضعت له ولدّه فإنها تستحق 
الجرهاراة ريدي ماقا ادناه جقلأدضتن لخ اومن أجورطي» [الطلاق: 11 
وهذا الأجر هو النفقةٌ والكسوةٌ» وقاله طائفة: 'منهم الضحاك وغيرُهء وإذا كانت 
المرأة قليلة اللبن ليها وتيا فل أن كرف درضية لولده» وإذا فعلّ ذلك فلا 
فَرْضَّ للمرأةٍ بسبب الولد ولها حضانته ا.ه. 


كتاب النفقات امم 
الأجرة. ولا يمنع أمّه إرضاعه. ولا يلزمُها إلا لضرورة كخوف تَلَفِه 
ولما طلب أجرةٍ المئثل. ولوأرضّعه غيرّها مجانأ بائناً كانت أو 
نحته وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول» ما ل 
يضطرٌ إليها. 


فصل 
وعليه نفقة رَقيقه طعاماً وكسوةٌ وسكنى, وأن لا يكلفه مشقأ كثيراً» وإن 
انُفقا على المخارجة جازء ويُريحه وقت القائلة والنوم والصلاة» ويركبه في 
السفر عَقَيهُ وإن طّلب نكاحاً زوّجه أو باعهء وإن طلبئْه الأمة وَطِئّها أو 
زوّجَها أو باعها. 
فصل 
وعليه عَلَّفْ بَهائمه وسّقيّها وما يُصلِحُهاء ولا يُحَمُلّها ما تَعْجِرُ عنه. 
ولا يَخْلِبْ من لبنها ما يضر ولدهاء فإن عجر عن نفقتها أَجبرَ على بيعها 
أو إجارتها أو دَبْحِها إن أكلت. 


- 
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ا نس 2 أمهائها القرَى فالقربَى» ثم أبء ثم أمهائه كذلك» 
ثم جد ثم أمهاثه كذلكء ثم أخت لأبوين» ثم لأم» ثم لأبي ثم خالة 


* قال في الاختيارات: لا حضانة إلا لرجل من العصبة» أو لامرأةٍ وارثة أو 
مدْلِيَةٍ بعصبة أو بوارشوء فإن عَلدِمُوا فالحاكم» وقيل: إن عَلدمُوا ثبتت لمن 
سواهم من الأقارب ثم للحاكم» ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبق إليه 
كاللّقيط» فإنّ كمال اليتامّى لم يكونوا يستأذنون الحاكم» والوجه أن يُتردّد 
ذلك بين الميراش والمال» والعمة أحقّ من الخالة» وكذا نساء الأبء أحق يُقَدَّمِنَ 
على نساء الأمّء لأن الولاية للأبو وكذا أقاريّه» وإنما قدّمت الأمٌ على الأب 
لحي ع ات ل ما قَدّم الشارعٌ عليه السلام 
تشالتة بسعر حير : على عميهنا صفة وك لأناعيةة للها وحيدر علا نايا 
طايه نوا أن لشو رسي ل مور 
إليه المََحَضْونُ من المصالحم. 

وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها وعلى عَصّبةٍ المرأة منعها من الحرّماتي» فإن لم 
تنم إلا بالحبس حبسُوها وإن احتاجت إلى القَيْدِ قيّدوهاء وما ينبغي للمولود أن 
يضرب أَمّهء ولا يجودٌ لبم مقاطعيّها بحيثْ تتمكنٌ من السسّووء بل يلاحظوئها بحسم 
ُدرتهم ؛ وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كُسّوهاء وليس لهم إقامة الحدٌ عليها ؛ 
والله سبحانه وتعالى أعلم ا.ه. 


كات التمفات ين 


لِأبَوَيْنِ ثم لأم؛ ثم لأسب ثم عَمَّاتَ كذلك؛ ثم خالات أمّه ثم خالات 
أبيه. ثم عمات أبيه» ثم بنات إخوته وأخواته. ثم بنات أعمامه 
وعماته. ثم بنات أعمام أبيدء وبنات عمات أبيه» ثم لباقي العَصبةٍ 
الآفرب فالآفرب. فإن كانت أنثى فمِن محارمهاء ثم لذوي أرحايه. 
ثم للحاكم» وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من 
5 ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق. ولا لكافر على مسلمء و 
لزوجة بأجنبي من محضون من حين عَقْدء فإن زال المانعٌ رجع إلى حقّه. 
وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلى بل بعيلر ليسكئهء وهو 
وطريقه آمنان فحضانته لأبيه؛ وإن بَعْدَ السفرٌ لحاجة أو قرب لحا أو 
للسكنى فلامّه. 


فصل 
وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خيّر بين أبويه فكان مع من اختارَ 
يمان بد و لس ا 0 
وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» ويكون الذكر بعد رشلده حيث شاء. 
والأنثى عند أبيها حتى يتسلّمها زوجها. 


١:5‏ كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الجنايات” 


وهي عَم يختص القَوَّدُ به بشرطر لقصل وشبْهُ عَمِْه وخخطأً. 

فالعَمْدٌ: أن يَقَصِد من يعلَمّه آدميّاً معصوماً فَيَمثُلّه بما يَعْلِبُ على 
الظَّنّ موئه به مثل: أن يَجْرَحَهُ بما له موْرٌ في البَدَنْء أو يضربّه بحجر 
كبير ونحوهء أو يُلقي عليه حائطاء أو يُلْقِيّه من شاهقء أو في نارٍ أو 
ماء يغرقُه ‏ ولا يمكثّه التخلص منهما ‏ أو يِنّقَهء أو يحبسّه من الطعام 
أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبأء أو يسِخرٍ أو 
سم.ء أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتلّه ثم رجّعواء وقالوا: عَمَدْنا 
قتلّهء ونحو ذلك. 

وشيِبْهُ العَمْدِ: أن يقصد جناية لا تَقَثّلُ غالباً ولم يَجِرَحْهُ بها كمن ضربّه 
في غير مُقتلٍ بسّوط أو عصاً صغيرة» أو لكرّهُ ونحوه. 

والخطا: أن يفعل ما له فعلّه. مثل أن يرميّ صيداً أو غرضاً أو شخصاً ‏ 
فيصيب آدمياً (لم يقصله)»؛ وعَمْدُ الصبي وامجنون. 


قال في الاختيارات: العقوباتٌ الشرعيةٌ إنفا شُرِعت رحمة من الله تعالى 
بعباده» فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادةٍ الإحسان إليهم» ولبذا ينبغي لمن 
يعاقِبُ الناسَ على ذنويهم أن يقصد بذلك الإحسانً إليهم والرحمة بهم ؛ د 
الوالدُ تأديبَ ولددهء وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. 


كتاب الجنايات م 


فصل 

َكَل الجماعة بالواحدي*»: وإن سقط القَوَدُ أَدُوا ديةٌ واحدة. 

ومن أكره مُكلّفاً على قتل مُكافئه فقتله فالقتلٌ أو الذي عليهماء وإن أمر 
بالقتل غير مكلّف أو مكلْفاً يَجهلْ تحريّه. أو أمَر به السلطان ظلما من لا 
يَعرفُ ظُلمّه فيه*, فَقَكَل فالقَوَدَ أو الديّة على الآمر وإن قَتَلَ المأمورٌ 
المكلف عالما بتحريم القتل فالضّمانُ عليه دون الآمِر. 

وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القَوَّدُ على أحدهما منفرداً لأبةٍ أو غيرها 
فالقَوَّدُ على الشريك» فإن عَدَلَ إلى طلب المال لزَمّهُ نصف الديّة. 


* قوله: (تُقَجَلُ الجماغة بالواحد)» قال في الاختيارات: وإذا اتفق الموافة 
على قتل شخص فلأولياء الدّم أن يقتلوهّم» ولهم أن يقتلوا بعضّهم» وإن لم 
يُعلَّمْ عينُ القاتل فللأولياء أن يحُْلِهُوا على واحرر بقتلِه أنه قَتَلّهُء ويُحكم لهم 
بالدّم» انتهى. ّْ 

* قوله: (أو أمر به السلطان ظلماً...). قال في الاختيارات: قال في الحرر: ولو 
أمر به -يعني القَمْل- سلطانٌ عادلٌ أو جائرٌ ظلماً من لا يعرف ظلْمّه فيه فَقتلّهُ؛ 
فالقَوَدُ أو الدّيّة على الآمرء خاصة؛ قال أبو العباس: هذا بناءً على وجوبو طاعة 
السلطان في القمْل المجهولء وفيه نظرّ» بل لا يُطاعْ حتى يَعْلَمّ جوازٌ قَدَلِهِ » وحينئر 
فتكونٌ الطاعةٌ له معصية لاسيما إذا كان معروفاً بالظلْمِ » فهنا الجهلُ بعدّم ايل 
كالعلم بالحرمة وقياسٌ المذهبىء أنه إذا كان المأمورٌ ممن يُطيعه غالبا في ذلك» أنه 
يحب القتل عليهماء وهو أُوْلَى من الحاكم» والشهود سب يقتضي غالبا فهو أُوَلى 
من الحكرة اه 


كم" كلمات السداد على متن الزاد 


باب شروط القصّاص 
وهي أربعة: 
رذ 0 بقصاص ولا دية*. 


ل 0 2 
* قال في الاختيارات: ولا يقتل ممُسلم بذمي» إلا أن يُقتله غيلة لأخذ ماله ؛ 
وه مدهب ماللف+ قال أصحايناء ولا يقثل حر بعدي» ولكن ليبق العيد نضوضص 


- 
و > قهيمات سوم 


صحيحةٌ صريحة كما في الذميً» بل أَجْوَدُ ما رُوي: مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قتلناهء وهذا أنه 
إذا قتله ظلماً كان الإمامُ ولي دمه» وأيضا فقد ثبت في السنةٍ والآثارٍ أنه إذا مثّل بعبلده 
عَئَنَ عليه؛ وهو مذهبُ مالك وأحمد وغيرهماء وقتله أعظم أنواع اْثْلَةِ فلا يموت 
إلا حُراًء ولكن حريته لم تثبت حال خحياتِه ختى ترئه غصبيّه » نل حريئه تثبت 
حُكماء وهو إذا عَمَّقَ كان ولاؤه للمسلمين فيكونٌ الإمامُ هو وليّه فله قتل عبده؛ 
وقد يَحَتج بهذا من يقول: إن قاتل عبار غيره لسيّده فَدلّهء وإذا دل الحديثُ على هذا 
كان هذا القولُ هو الراجحّ؛ وهذا قويّ على قول أحمد» فإنه يُجَوَرُ شهادة العباد 
كالحرٌ بخلافي الذمّيء فلماذا لا يتل الحرٌ بالعبد» وقد قال النبي يلِ: (المسلمونٌ 
تتكافاً دماؤهم)”؛ ومن قال: لا يُقَتَلُ حر بعبار يقول: إنه لا يُقتل الذي الح 
بالعبد المسلم» والله سبحانه وتعالى يقول: (ِوَلَعَبْدَ مُؤِْن خَيْرٌمِنْ م4 [البقرة : 
:0١‏ فالعبدٌ المؤمنُ خيرٌ من الذمي الْمثثرل» فكيف لا يُقتلُ به والسئّة إما جاءت : 
(لا يقتل والد بولده)”"'2 فإلحاقٌ الجد 52 الأم بذلك بعيدٌ اه. 

)١(‏ أخرجه البخاري» في: باب حرم المدينة من كتاب فضائل المديئة؛ وفي: باب ذمة المسلمين» من كتاب 


الجزية. صحيح البخاري 701/7 ؛ 16 ومسلم في: باب فضل المدينة » من كتاب الحج 4 
(؟) أخرجه البيهقي 5/4 2,7 وف إسناده جابر الجعفي » وهو متروكء انظر الإرواء رقم .)55١1١(‏ 


كتاب الجنايات ا 


الثاني: التكليف, فلا قصاص على صغير ومجنون. 

الغالث: المكافأة» بأن يساويّه في الدّين والخرية والرّق» فلا يُقتل 
مسلم بكافر"", ولاحُرٌ بعبدء وعكسه يُقَثَل ويُقتلُ الذكرٌ بالأنئى 
والأنئى بالذكر. 

الرابع: عدم الولادةء فلا يتل أحدٌ الأبوين وإن علا بالولدٍ وإن سَفل» 
ويُقتل الول بكل منهما. 


.)١١١( حديث (لا يقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة الغلم برقم‎ )١( 


0 كلمات السداد على متن الزاد 


باب استيفاء القصاص 
ترط له ثلاكة سوط 
أحدها: كونٌ مستحقه مكلفاً*» فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يُستوف. 
وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. 
الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه» وليس لبعضهم أن 
ينفرة به» وإن كان من بَقِيَ غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انظِرَ القدوم والبلوغ 
والعقل©. 


* قوله: (أحدها كونٌ مسنتحقه مكلفاً): قال في المقنع : إلا أن يكون لبما أبْ» 
فهل له استيفاؤٌه لبما؟ على روايتين» فإن كانا محتاجَيّنِ إلى النفقة فهل لوليّهما العفو 
على الديةٍ؟ يحتمل وجهين. 

* قوله: (وإن كان من بقي غائباً أو صغيراً...)؛ قال في المقنع: وإن كان بعضهم 
صغيراً أو مجنوناً فليس للبالغ العاقل الاستيفاءً حتى يصيرا مُكلْفِين في المشهور عنه؛ 
وعنه لهم ذلك اه. 

قال في الاختيارات: والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحلدء إما أن 
ينبت لكل واحار بعضٌ الاستيفاء» فيكون كالمشتركين في عَفَا أو خُصومةٍ» وتعبين 
الإمام قو كما يُؤْجَّر عليهما لنيابته عن المُمتنع» والقرعة إنما شرِعَتْ في الأصل إذا 
كان كل واحار مستحقاً أو كالمستَحقٌ» ويتوجّه أن يقومٌ الأكثرٌ حقا أو الأفضلُ لقوله : 
كَيّرء وكالأولياء في التكاح» وذلك أنهم قالوا هنا: من تقدم بالقرعة قدمته ولم تُسقط 
حقوقُهم إلى أن قال: وولايةٌ القصاص والعَمو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تُختص 
بالعصبة» وهو مذهب مالك»؛ تحرج رواية عن أحمد. 


كتاب الجنايات كن 


الثالث: أن يُؤْمَنَ في الاستيفاء أن يتعدى الجاني» فإذا وجب على حامل 
أو حائل فَحَملْت ل تُمَكَلْ حتى تضع الولد وتُسقيّه اللبَاك ثم إن وْجِدَ من 
يُرضِعْه وإلا ثرت حتى تَفْطِمّهه ولا يُقنَصْ منها في الطرّف حتى تضعء 
وَالْحَدُ في ذلك كالقصاص. 

فصل 

ولا يُستوفى قصاص إلا بحضرةٍ سلطان أو نائبه» وآلةٍ ماضية. 

ولا يُستوفى في النْفْسِ إلا بضرب العئُق يسيفي. ولو كان الجاني 
َتَلّهُ بغيره”*. 


* قال في المقنع: ولا يُستوفى القصاص في النفس إلا بالسيفو في إحدى 
الروايتين» وفي الأخرى يُفْعَلُ به كما فعَلَ به» فلو قطّمٌ يدّهء ثم قَتَلّهِ بحجّرء أو غرقه 
أو غير ذلك فعِلٌ به مثل فِْلٍ اه. 

وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ واختاره الشيخ تقي الدين؛ وقال: 
هذا أشبه بالكتاب والسنةٍ والعدل لقوله تعالى: ؤوَإِنّْ عَاقَبَثْرْ فَعَاقِبُوأ بِمِثَلٍ ما 
عُوقِبَثّم بدء» النحل: 22111 قال في الاختيارات: ويفعل بالجاني على النفس 
مثل ما فَعَلَّ بالمَّجْنِي عليه ما لم يكن مُحَرّمَا في نفسيه؛ ويقتله بالسيفم إن 
شاء” وهو رواية عن أحمد ولو كوي شخصاً بمسمار كان للمَجْنِي عليه أن 
يَكويّه مثل ما كواه إن أَمْكنَ؛ ويجري القصاص في اللّْطمةٍ والضّرْبة ونحو ذلك» 
وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم» ونص عليه أحمدٌ في رواية إسماعيل 
ابن سعد السالنجي. 


لفن كلمات السداد على مثن الزاد 


باب العفوعن القصاص 

يجب بِالعَمْدٍ القَوّدُ أو الدية» فيخيّر الولي بينهماء وعفوهُ مَجّاناً أفضل» 
فإن اختار القوّدَ أو عفا عن الديةٍ فقط فله أخذهاء والصلح على أكثر منهاء 
وإن اختارها أو عفا مُطلقاًء أو هَلّكَ الجاني فليس له غيرهاء وإذا قطع 
إصيعا عمد فعفا عنها*» ثم سرت إلى الكف أو النشس أو كان العفو على 
غير شيء فَهَدْرٌ وإن كان العفو على مال فله ئمام الدية» وإن وكل من 
يتقتص ثم عَفَا فاقتص وكيله ولم يَعْلَم فلا شيم عليهماء وإن وجب لرقيق 
قَوَدُ أو تعزيرُ قَدْفٍ فطلبّه وإسقاطه إليه» فإن مات فلسيّده*. 


* قال في اللقنع: وإذا قطع إِصْيعاً عَمْدا فعا عنه؛ ثم سَّرَى إلى الكف أو 
النفسء وكان العفوٌ على ماله فله تُمام الدّيةِء وإن عًَا على غير مال فلا شيءً له 
على ظاهر كلامه؛ ويحتمِلُ أن له تمامَ الدية» قال في الحاشية: وهذا المذهب قدّمه في 
المُغني والشرح ونصراه» وبه قال الشافعي ؛ لأن المَّجْنِي عليه إنما عَفا عن الإصبع 
فوجب أن يثبت له كمال الذي ران إنهاخر مقر عله اله 

* قال في الاختيارات: قال أصحابنا: وإن وجب لعبد قٍصاص أو تعزيرٌ قذفى 
فظليّه وإسقاطه إليه دون سيّدهء ويتوجّه أن لا يملك إسقاطه مجاناً كالمفلِس والورثة 
مع الديون الُستغرقَةٍ على أحد الوجهين؛ وكذلك الأصلٌ في الوصبي» والقياس أن 
لا يَملِك السيّدُ تعزيرَ القذفو إذا مات العبدٌء إلا إذا طالب كالوارثء إلى أن قال: 
ومن أَبراً جانياً حراً جناينه على عاقِليه » إن قلنا تجبُ الدية على العاقلةٍ أو تحمّل عنه 
ابعناء أو عدا إن قلنا جنايته في ذميه مع أنه يتوجّه الصحة مطلقا. هو وج بناءً على 


رو وعد رو 
- 


أن مفهومَ هذا اللفظ في عرف الناس العفو مطلقاء والتصرفات تُحَمَل مُوجبَانُها على- 


كتاب الجنايات لحف 


باب مايوجب القصاص فيما دون النفس 

من أَقِيدَ بأحلر في النفس أقِيدَ به في الطَرّف والجرّاح» ومَنْ لا فلاء ولا 
يجب إلا بما يُوحِبُ الَو في النفس» وهو نوعان: 0 

أحذهما: في الطّرّف فمُوْخدٌ العينُ والأنفْ والأدن والسّرُ والجَفرُ 
والتشفة واليّد والرَجْلٌ والإصبع والكف» والرْفقَ والذكرٌ والخصيةٌ والإلية 
والتشَفْرُ كل واحدر من ذلك بِمَئلِه. وللِصاص في الطَرّفٍ شروط: الأول: 
الأمنْ من الِخيف بأن يكون القَطْمٌْ من مِفْصل أو لَهُ حدّ ينتهي إليه» 
كمارن الأنفي وهو ما لان منه؛ والثاني: المُمائلة في الاسم والموضيع» فلا 
تؤخذ يمينْ ببسار. ولا خِنْصَرٌ ييصرء ولا أصلي بزائده وعكسّه» ولو 
تراضَيًا لم يَجَنْ الثالث: استواؤهما في الصلحة والكمال؛ فلا توؤحذ 
صحيحة بشلأء» ولا كاملة الأصابع بناقصة؛ ولا عين صحيحة بقائمة: 
ويؤخل عكسه. ولا أرش. 

قستل 

النوع الثاني: الجراح» فيُقنَص في كل جُرح ينتهي إلى 

عَظْمٍ كالموضْيِحَةق وجرح العَضّد والساق والفخذ والقدم. 


دَعَرْف الناس» فتختلف باختلافي الاصطلاحاتو» وإذا عفا أولياء المقتول عن 
القاتل بشرط أن لا يُّقِيم في البلد» ولم يفو بهذا الشرط ولم يكن العفو لازماًء بل 
لهم أن يطالبوه بالدية في قول العلماء ويالدَم في قول آخَّرء وسواء قيل: هذا الشرط 
صحيحٌ أم فاسدٌ يَفْسدٌ به العقدُ أم لاء ولا يصح العفو في قتل الغيلةٍ إتعذرٍ الاحترازٍ 
منه كالقتل في المحاربَةٍ . انتهى. 


نض كلمات السداد على متن الزاد 


ولا يُقَمَص في غير ذلك من الشُْجَاج والجروح*» غير كسر مين» إلا أن 
يكون أعظم من الْمُوضِحَةء كالمحاشيمَةٍ والمنقلة وَالَأَمُومّة فله أن يُقتص 
موضحة وله أَرْش الزائد. وإذا قَطَّع جماعة طَرَفاً أو جَرحُوا خرغا 
يوجب القَوَدَ فعليهم القَوَدُ وسرَايةٌ الجناية مضمونة في النفس فما 
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دونها بقوَد أو ديّة» وميراية القوّدٍ مُهُدورة» ولا يقنئص من عضو جرح 
قَبْلَّ بُرْئِهه كما لا تُطلَبْ له ديّة. 


* قوله: (ولا يقتص في غير ذلك من الشّجاجٍ والجروح) إلى آخره؛ وروي عن 
مالك أن القصاص يجب في الدامية والباضيعَة والسمحاق »ونحوه عن أصحاب الرأي 
لقوله تعالى: «وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ». 


كتاب الديات م 


كتابالديات©» 

كل من أثلف إنساناً بمبائترة أو سَبن لزمئه ديثهء فإن كان 
عمد مََحْضاً ففي مال الجاني حَالَةَء وشيبْهُ العمد والخط] على 
عاقدية» فتن تصني بحرا ضفرا نوست بحي او ااضابتة سناقة او 
عاك رفن اوقا ' حيرا شكلنا وده ناك بالمافقة أو اليف 
وجبت الديةٌ فيهما. 

فصل 

وإذا أدب الرجل وله أو سلطان رَعِيْتَهُ أو معلّم صبيّه ولم يُسْرف 
م يَلْمَنَ ما لف به» ولو كان التأديب لحامل فَأَسْقطّت جنينا ضَمئه 
المؤدب. 

وإن طلب السلطانُ امرأة لكشف حق الله تعالى» أو استعْدى عليها رجلٌ 
بالشرّط في دَعْوىُ له فأسقطت ضمئه السلطانٌ والمُستعلري» ولو ماتت 

ومن أمَرَ شخصاً مكلّفاً أن ينزلَ بئراً أو يصعد شجرة فَهّلكَ به 
يَضْمَنْه» ولو أن الآمرَ سلطان. كما لو استأجرّه سلطان أو غيره. 


* فائدة: قال في المقنع: وإن نزل رجلٌ برا فخرّ عليه آخرٌ فمات الأول من 
سَقَطَيَه فعلى عاقليه ديه ؛ قال في الحاشية: فإن مات الثاني بوقوعه على الأول فدمّه 
هَدْرٌ لأنه مات بفعله. ش 


لف كلمات السداد على متن الزاد 


باب مقادير ديات النفس 
دية ة الحرٌ المسلم مائة بعير “ل أو ألف يثقال ذهبا أو اثنا عشرّ ألفٍ درهم 
فضة أو ماقا بقرة أو الفا كناف فهاله اضول الدية فأيُها أَحْضر مَرْ تلَرْمه 
لَرْم الولي قبوله. ففي قتل العَمْدِ وشبّهه خس وعشروث بنت مَخَاض» 
وخمس وعشرون بنت ؛ لَبُونء ومس سرون شيقة وخخدن وعشرون 
جَدَعة وفي الخطأ يجب ؛ أخماساً: ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من 
بني مَخاضِء ولا يُعتيرُ القيمةٌ في ذلك (بل السلامة). 


* قال في المقنع : وفي الخللِ روايتان» إحداهّما ليست أصلا في الدية يةِ وفي الأخرى 
أنها أصلٌ وقدرُها مائتا حلَّةِ من حُلَلٍ اليمن كل حل بُرْدانِء وعنه أن الإبل همي 
الأصل حاص وهذه أبدال عنهاء فإن قدَرٌ على الإبل وإلا انتقل إليها اه. 

قال ابن منجا : هي الصحيحةً من حيثٌ الدليل» وقال الزركشي : : هي أظهرٌ دليلا 
لقول رسول الله يو: (في قشيل السَّؤْطر والعصا مائة ئة من الإبل)"" انتهى؛ وعن 

عَطَا عَطّاء: (قضَّى في الدَبْةٍ على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر ماي بقرة 
وعلى أهل الشّاءِ ألفي شاة وعلى أهل الحلّلٍ مائتي ُلّة وعلى أهل المح شيئا لم 
يحفظه محمد ابن إسحاق)» رواه أبو داود لوعن سيفيانن امارد قن بي عدن 
قَيِلّء فجعل رسول الله يك ينه اثنتى عشرّ ألفّ درهم”"؛ وفي حديث عَمْرو بن 
حَرْمِ وعلى أهل الذهبو ألف دينار. 


.177 1514/57 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(0) في سئنه برقم (5017 2 4055). 

(*) أخرجه أبو داود برقم (5055)» والنسائي في: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» من 
كتاب القسامة. امجتبى 07/4 » والترمذي برقم (1784). وانظر: إرواء الغليل رقم (57146). 


كتاب الديات م 
ودية الكِتَابي نص ف دية المسلم» ودية المَجُوسيْ والوئنِي ثمائماثة 
درهمء وتستاؤعم على التصايره كالمسلمين. 
وقية فتن قبمتف وفي جراحه ما نقصه بعد البرءِ*. وتجب في الجنين 
ذكّراً كان أو أنثى عُشْرٌ دية أمّهِ غرة”*» وَعْشْرٌ قيمتها إن كان مملوكاًء 


2ه م 


#قولة وق اسه جه ما نَقِصّه بعد البُرو"» قال في المقنع : وفي جراجه إن لم يكن 
مقدرا ل 
نصفُ قيمتّه وفي مُوَنّحَيَه نصفُ عُشْرٍ قيميه َقَصّئْهُ الجناية أقل من ذلك أو أكثر» 
ونه أنه يضم با لقصل التداره خلال اه 

* قوله: "وتجب في الجنين ذُكَراً كان أو أنقى عُشْرُ دية أمَّهِ غرَة"» وفي 
الصحيحين”"': أن النبي يل قضّى أن ديَة جنيزها غرة عبار أو وليدوٌء وعند الخارث 
ابن أبي أسامة: وفي الجنين غرّة عبد أو أَمةٍ أوعَشْرٌ من الإبل أو مائة شاوّء قال 
الحافظ ابن حجر: وقد تَصرف الفقهاءً في ذلك» فقال الشافعية: الواجب في جنين 
الأمة عْثْرٌ قيمةٍ أُمّه» كما أن الواجب في جنين الحرة عُشْرٌ ديتهاء انتهى. وقال 
الخرقي: ودية الجنين إذا سقط من الصرْبةِ ميتاء وكان من حر مسلمةٍ غْرَةٌ عبار أو 
أمةٍ قيميّها خمسٌ من الإبل موروثة عنهء كأنه سَقَط حيّاء قال الموفق: العُرَة قيمتّها 
نصف عر الدية» وهي خمس من الإبل» روي ذلك عن عمرّ وزيلو رضي الله 
عنهماء وبه قال النَّخَعيُ والشّعبي وربيعة وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق - 
)١(‏ أخرجه البخاري في: باب الكهانة» من كتاب الطب» وفي: باب جنين المرأة» وباب جنين المرأة وأن 


العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولدء من كتاب الديات صحيح البخاري 11/0/1» 
6 ؛: ومسلم فيٍ: باب دية الجنين..» من كتاب القسامة. صحيح مسلم ١٠٠ ,117١9/7‏ 


ف كلمات السداد على متن الزاد 


وتُقِدَرُ الحرة أمّة. وإن جَنَى رقيقٌ خَطَأ أو عَمْداً لا قَوَّدَ فيه» أو فيه قود 
0 غك 7 - , 8 

وَاخْتِيرَ فيه المال أو أَثلّف مالا بغير إذن سيّده تعلق ذلك برقبته» فِيَخْيْرٌ 

سيده بين أن يَفْلدِيّه بأرّش جنايته أو يُسِلّمَهُ إلى ولي الِْنَايةِ فيَمْلِكه أو 


-وأصحابُ الرأي؛ ولأن ذلك أَقَلّ ما قدّره الشرعٌ في الجنايات.» وهو أرش 
الموضيحة ودية السّنٌ فردّذناه إليه؛ إلى أن قال: وإذا انَغْقَ صف عْشرٍ الدية 
من الأصول كلها بأن تكون قيمثُّها خَمْساً من الإبل فنصفه عُشْرٍ الدية من 
غيرها مثل إن كانت قيمةٌ الإبل أربعينَ دينارا أو أربعمّائة درهم » فظاهرٌ كلام 
رقي أنها تُقَم بالإبل لأنها الأصلٌ؛ وعلى قول غيره مِنْ أصحاينا تقوم 
بالذهب أو الوَرِق» فتّجعّل قيمتّها خمسين ديناراً أو سمّمائةٍ درهم»؛ فإن 
اختلفا قُوّمَتْ على أهل الذهب به وعلى أهل الوَرِقٍ بهء إلى أن قال: وإذا 
لم يجد الحُرَّة انتقلَ إلى خَمْس من الإبل على قول الِرّقي» وعلى قول غيره 
ينتقل إلى حمسن ديناراً أو ستيائة درهم. انتهى. 


كتاب الديات ينف 


باب ديات الأعضاء ومنافعها”” 


مَنْ أئلّف مافي الإنسان منه شيءٌ واحدّ كالأنف. واللسان. والذكر 
ففيه دية النفس. 

5000 شيئان كالعيئين والأذئيْن» والشفْين واللْحَيْنِ وئذتي 
المرأق» وكندوم ي الرجل» واليدين؛ والرَجْلَين والآليتين» والأكيين: ٠‏ وإسكتي 
المرأةٍ ففيهما الدية» وفي 500 نصفهاء وفي المِنْخْرَين ملا الدية» وفي 
الحاجز بينهما ثلثهاء وفي الأجفان الأربعة الدية» وفي كل جَفْن ربعهاء وفي 
أصابع اليدين الدية كأصابع الرُجْلين؛ وفي كل أصبع عُشْْرُ الدية» وفي كل 
ألمُلَةِ ثلث عُشر الديق والإبهامٌ مِفْصّلانء ففي كل مِفْصّلٍ نصف عشر 
الدية» كدية السم. 


* قال في المقنع: وإن جَنَى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقلّ من 
أن جناية العبد إذا كانت مُوحيّة للمال أو كانت مُويية للتضاض فتفا عنها إل 
المال تتعلق برقبه ؛ لأنه لا يخلو من أن تتعلق برقبته أو ذميه أو ذمةٍ سيّدهء أو لا 
يحب شيء ولا يمكن إلغاؤّها لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحرٌء 
ولأن جناية الصغيرٍ والمجنون غيرٌُ ملغاةٍَ مع عُدْرِهِ وعدم تكليفيه» فالعبد أولى ولا 
يمكن تعليقها بذمتّه» لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المَجْنِيْ إلى غير 
غايةٍ» ولا بذمةٍ السيّدء لأنه لم يَجَن فتعيّنَ تعليقها برقبة العبدء ولأن الضمان 


إى 


14" كلمات السداد على مثن الزاد 


فصل 

وفي كل حاسٌة دية كاملة*» وهي: السمع؛ البِصِرُ والثم» والدّوق» 
وكذا في الكلام وَالعَقْلء ومنفعة المي والأكل؛ والنكاح؛ وعدم 
استمساك البول أو الغائط. ا ادا 

وف كل واحاٍ من الشعور الأربعة اديه وهي: شعرٌ الرأس واللْحية 
والحاجبين وأمْداب العينين» فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي الأعور الدَيَةُ 
كاملة*, وإن قلم الأعورٌ عن الصحيح المماثلةً لعينه الصحيحة عمداً فعليه 
ديةً كاملة ولا قصاص» وفي قطْع يَِ آمل *“نصف الدّية كغيره. 


* قال في المقنع: وفي بعض ذلك بقِسسْطِه من الدية ؛ وإماتجب دينّه» إذا أزاله 
على وجو لا يعودٌء فإن عاد سقطت الدية» وإن أبقَى من لحييه ما لا جمال فيه 
احتّملَّ أن يلزمّه بقسطه واحتمل أن يلزمّه كمال الدية. 

* قال في المقنع : وفي عين الأعورٍ ديةً كاملة نص عليه وإن قلم الأعور عين 
صحيح ممائلة لعينه الصحيحةٍ عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص» ويحتمل أن تُقَلمَ 
عييّه ويُعطَّى نصف الدية» وإن قلمها خطأ فعليه نصفُ الدية» وإن قل عينَ صحيح 
عمداً خيّر بين قلع ولا شيءً له غيرها وبين الديةٍ» وفي ير الأقطع نصِفُ الدية» 
وكذلك في رِجْلِهء وعنه فيها دية كاملة. انتهى. 

* قال في الحاشية: قوله: "وفي يل الأقطع" إلى آخرهء هذا المذهب» وإن اختار 
القِصاص فله ذلك لأنه عضو أمكنّ القصاص في مثله فكان الواجب فيه القصاص 
أو ذَيَة مَثْلِه؛ كما لو قَطَّمّ أذن من له دن واحدة» وعتنفيا ونه كاملت ‏ تعلها ]ذا 


قَطَمَ يّدَ صحيح لم يُقَطَمٌْ» كما لو قَطّمٌ عينَ الأَعْورِء والصحيح الأول ا.ه. 5 


كتاب الديات 4 


024 


باب الشجاج وكسر العظّام 
التشجَة: اجرح في الرأس والوجه خاصة؛ وهي عَشْرٌ: الحارصة التى 
خرص الجلدَ أي تشقه قليلاً ولا ييه ثم البازلةٌ وهي الدامية والدامعة 
وهي التي يسيل منها الدم”؛ ثم البافيعة» وهي التي تَبْضَعْ الحم ثم 
المُتَلاحِمُ وهي الغائصة في اللّْخْمء ثم السُمْحَاق وهي ما بينها وبين 
العظم قشرة رقيقة» فهذه الخمس لا مُقَدر فبها'"» بل حكومةٌ وفي المُوضحة 


تقال في الفروع: وفي عين الأعور دية كاملة؛ نص عليه ككمال قيمةٍ صيد الحرم 
الأعور, فإن قلمّها صحيحٌ فله القودُ مع نصفو الدَيّة» نص عليه» وذكر ابن عقيل هنا 
روايتين» وعند القاضي أنه لا قَوَدَ فيهاء وفي الروضة: إن قَلَمَها خط فنصف الديّ» 
وإن قلع الأعورٌ عينَ صحيح خَطَأ فنص ف الدية وإلا فالدية كاملة» نص عليه. تقل مهنا 
عن عمر وعثمانٌ وعلي أنهم قالوا ذلك» وأنه لا يُقََصّ منه إذا فقأ عي صحيح» ولا 
أعلم أحدا خالفَهُمْ إلا إبراهيم» وقيل: تقل عيئه كقئلٍ رجل بامرأق» والأشهرٌ أنه يأخذ 
مع ذلك نصف الدية» وخرّجه في الخلاف والانتصار مِنْ قتل رجل بامرأةٍ ا.ه. 

* قال في المغني: وإن خَرَقَ جِلّدة الدُماغ فهي الدايمٌة؛ وفيها ما في المأمومة, 
وقال القاضي : لم يَدَكرْ أصحابنا الدايمّة لمساوايها المأمومة في أَرْشيهاء وقيل فيها مع 
ذلك حكومة حرق جِلّدةٍ الدُماغ؛ ويُحتمل أنهم لم يَتْركوا ذِكْرَّها إل لكونها لا 
يَسْلمُ صاحبّها في الغالب. 

* قال في المقنع : فهذه الخمسٌ فيها حكومة في ظاهر المذهب» وعنه في الباذلة 
بعيرٌ» وفي الباضيعَةِ بَعِيْرانَ وفي المُتَلاحِمَةِ ثلائة» وفي السٌّمْحاق أربعة انتهى. 


واختاره أبو بكر. 


لف كلمات السداد على متن الزاد 


-وهي ما تُوضيح العظم وثُبْرِه- خسة أبْعِرَق ثم الحاشيمة» وهي التي توضح 
العظم وَهْشِمّه وفيها عشرة أَبْعِرَقِ ثم المُنْقِلكَ وهي ما ثوضيح العظم 
ونَهْشِمّه وتنقلٌ عظامّهاء وفيها مسة عشرٌ من الإبل» وفي كل واحدةٍ من 
المَأمُومَة والدَايِمَةٍ ثلث الديق وفي الجائفَّةِ ثلث الدية» وهي التي تصيلٌ إلى 
باطن الْجَوْفي. وفي الفُلع وكل واحدةٍ من الترفُوئيْنِ بي وفي كَسْرٍ الذراع» 
وهو الساعد الجامع لعظمّي الرّْلدٍ والعَضِد والفخِلٍ والسّاق» إذا جِيرَ ذلك 
مستقيماً بعيران. 

وما عدا ذلك من اليراح وكْرِ العظام ففيه حكومة والحَكُومةٌ أن يُقَوم 
المَجْنِي عليه كأنه ل ل 
عن القيمة فله مثل نِسْبتِهِ من الدَيَةٍ ب" كأن قيمثه عبداً سليماً: ستون» 
قيمته بالجناية: حمسون» ففيه سدس الديّقِ إلا أن تكون الحكومة في. مَحَل 
له مُقَدّر فلا يُبلغ بها المقدر. 


* قوله: "فما نْقَصّ من القيمةٍ فله مثلٌ نسبته من الدَيّة"» قال في الفروع: فإن لم 
تنْقصْه الجنايةٌ حال البرْ فحكومة نص عليه» فتُقَوُمُ عليه حينثئر» وقيل قبيلَ البرْءِء 
وعنه لا شيءً فيها لو لم تَنْقّصْهُ الجناية ابتداً أو زادَئهُ حُسمْنا كإزالة لحي امرأق أو 
إصبع زائدةٍ في الأصح اه. 

5 ا ا ل وهو 


كتاب الديات قف 


باب العافلة وما نملك 
عاقلة الإنسان: عَصَّبَائه كلهم من النُسبٍ والولاى قرييُهم وبعيدهم» 
وحاضرهم وغائبهم؛ حتى عمودي نُسَيه ولا عَقَلَ على رقيق ولا غير 
كلف ولا فقير ولا أنثى ٠‏ ولا مُخَالِف للرين الجاني. 
ولا حمل العاقلة عمدا مَحْضَا ول عبدأء ولا ملحا ولا اعترافاً | 
تُصدقه به ولاما دون ثلث الدية التامة. 
تيل 
ومن قَثَلّ نفسأ مُحَرمة خطأ مباشر أو تسبي بغير حق فعليه الكفار 0 


* قال في الاختيارات: وأبو الرجل وابئّه من عاقليه عند الجمهور كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه» وتؤ خدُ الدية من الجاني خَطَأْ عند تُعَذُرٍ 
العاقلة في أصحٌ قولي العلماءء ولا يؤل على العاقِلةٍ إذا رأى الإمامٌ المصلحة فيه؛ 
نض على رلك الماع الخيد : ويتويةة أن يتول دوي الأرنطاء عد عادخ القصمة إن 
قلكا تبي التفقة غليهة» :ترد ين أذ ينول عنه من يركه كن السلمين: أو أهلن 
الدَيْنِ الذي انتقل إليه ا.ه. 

* قال في المقنع: وفي قَمْل العَمّْدِ روايتان: أحدُهما لا كفارَة فيه اختارها أبو 
امطاب والقاضي» والأخرى فيه الكفارة اتتيى: اختارها بو محمد الجؤزي؛ وجدم 
بها في الوجيز والمنور. قال ابن كثير: اختلف الأئمة لمة هَل خب عليه كقاره »على 
قولين» فالشافعيّ وأصحابّه وطائفة من العلماء يقولون: نعم؛ لأنه إذا وجَبَتَْ عليه 
الكفارة في الخطَْء فلئن تحب عليه في العَمْدٍ أَوْلَىء وقال أصحاب الإمام أحمد- 


قف كلمات السداد على متن الزاد 


بابالقسامة”“” 

وهي: أيِانٌ مُكرّرَة في دَعْوَى قتل مَعْصوم. 
مِنْ شررطها اللْوْثُ وهو العَداوةٌ الظاهرة» كالقبائل التى يطلب 
ينها يتما النار حنج اشع عليه لقال فو اين لوه حلت هيا 


-وآخرون: "قتل العَمْدٍ أَعْظَمُ من أن يُكفْرَ فلا كفارة فيه", وقد احتمجّ من ذهب إلى 
وجوبو الكفارة في قَيْلِ العَمْدِ بما رواه الإمامٌ أحمدُ عن واثلة بن الأسْقع قال: ا 
النبي و تَفْرٌ من بني سيم فقالوا: إن ينانا لقان أذحت قال فلكيو زقنة 
يفوي الله بكل عضو منها عضواً منه في الثّارِ)”". 

* قال في الاختيارات: نَقَلَ المَّيْمُونِيُ عن الإمام أحمد أنه قال: 


ا 


ذَهَبْ إلى 
القَسَّامَةٍ إذا كان م لَطْخّ وإذا كان سبب ين وإذا كان ثم عداوة» وإذا كان مغل 
المُّدّعَى عليه يفعلٌ هذاء فذكر الإمامٌ أحمدُ أربعة أمور: اَم مبوهو التكلم ف 
عِرْضيهِ كالشهادة المردودة» والسَبَبْ البَيّنُء كالتّعرفو على قتيل » والعذاء: وكون 
المطلوبو من المعروفين بالقتل » وهذا هو الصواب» واختاره ابن الجوزي» ثم لوث 
يغلبْ على الظرٌ أنه فَعَلَّ من اتّهِم تيه جاز لأولياء المقتول أن يَحْلْفُوا خمسينٌ 
ف ةا وأما ضربه ليقن فلا يحورٌ إلا مع القرائن التي تدل على أنه 
فَتَلَهُه فإن بعض العلماءٍ جَوَّرَ تقريره بالضّرب في هذه الحال وبعضهم منَّع من 
550 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: باب في ثواب العتق» من كتاب العتق» سئن أبي داود 2705/1 والإمام أحمد 
في المسند 4431/7. 


كتاب الديات ينف 


واحدة وبرئ؛ وَيِيْدأ بأيْمان الرجال من ورثة الدّمء فيَحْلِفُونَ 
سين عبناء نان تكبل الورقة أو كانوا نساء حلفن الخام عليه 


قف كلمات السداد على متن الزاد 


كتا ب الحدود" 
لايجب الحدٌ إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم» فيقيمُه الإمام أو 
يقرب ارقي اذ فاه تقرط لاجد ولاخلق؛ ولاية ولا 
يُرْبَط ولا يُجَردُ بل يكون عليه قميص أو قميصانء ولا يبالغ بضَريه بحيث 
يَشُقَ الِجلدَ. ويفرّق الضرب على بدنه. 87 الرأاسُ والوجة والفرج 
ولمعا والمرأةٌ كالرجل فيه. إلا أنها تُضرَبُ جالسة ود عليها ثيابها 
وثُمسك يداها لبلا كتكثيف. 
وأشد الجَلْدٍ جَلْدُ الرّئا ثم القَدْفُْ ثم الشُرب» ثم التّعْزِير ومن مات في 
حَدْ فالحق قَتلّه ولا يُحْفَرُ للمّرجوم في الزئا. 


* قال في اننا زالخاة وقولة تعالق > «لاميكوهر © ف البيونة حي يونين 
آلْمَوَتُ أوْسْجَعَلَ آلَهُ هُىّ سَبِيلاً4"[النساء: :]١0‏ قد يُسَدلَ بذلك على أن المدْيْبَ إذا 
لم يعرف فيه حُكْمَ الشرعء فإنه يُسْسَك فَيِحْبسُ حتى يُعرّفّ فيه الحكم الشرعي 
نه فده وإذا رك النعى بالسلمة فيل؛ » ولا يعرّفُ عند القتل الإسلام ولا يعتبر 
فيه أداءُ الشهادةٍ على الوجه المُعْتبّرٍ في المسلم» بل يكفي استفاضتُه واشتهاره» وإن 
حملت اقرأة حزن لوا عاد روا لح لودب كار و 
ل الْْمْرٍ» وهو وبا عن أحية فيهماء وغِلَظاُ المحصية وعقابها بقدر فضيلة 
الزمان والمكان؛ والكيره الواسزه لا نط هيه اتات القن قد شط فنا 
يقابلها عند أهل السنّةٍ ا.ه. 


كتاب الحدود م 


باب حد الرنا 

إذا زئى المخصن رَجِم حتى يموت» والمخصن: من وَطِى امرائه 
المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حْرَانء فإن 
اختل شرط منها في أحلددهما فلا إحصانٌ لواحدٍ منهماء وإن زئى الحرٌ 
غ المخون حجليد ماه لله وشرك رن ات 
سن كلد ل يُخْرُبُ» وحَد نُوطِي كرَان©”. ولا يجب الْحَد إلا 
بثلائة شروطر: ْ 

أحذها: غيب حَشَفةٍ أصليّةٍ كلها في قبل أو دُبْر أصلِيين من آدمي حي 
حراماً محضا". با ل 1 


* قوله: "ولو امرأة"» قال في المقنع: وإن زنا ار غير المُحْصّنْ جَلِدَ مائة جَلْدةٍ وغربَ 
عاماً إلى مساذة القصرء وعنه أن المرأة ُنقَى إلى دون مسافة القصرٍء ويَخْرُجُ معها مَحْرَمُهاء 
فإن أراد أَجْرة بِدَنّتْ من مالها فإن تعثر فمن بيست المال »فإن أَبَى الخروج معها 
استُؤجرت امرأة يقَةٌ» فإن تعثر تيت بغيرٍ مَحرَم ويحتَملُ أن يُسقط اَي اه. 

قال في الحاشية: لأن تَعْرِيبّها على هذه الحال إغراءً لبا بالفجور» قال في 
الإنصاف: وهو قوي. 

* قوله: "وحَد لُوطِي كران" قال في المقنع: وحَهُ اللوطِي كحَّد الزاني 
سواء؛ وعنه حَدّ الرّجْمٍ بكل حال انتهى. قال ابن رجب : الفح نكل اللوطن 
شواء كان متحصنا أو بغيره. 

#اقولة: “تغييي خشف إلى آحرهء يعض للا حت أحَدُ إلاابذلك :وما العقوبة 


فهي ثابتة إذا وٌحِدَ الرجلٌ مع المرأة في بيو أو لِحَافي أو نحو ذلك من الريبّة. 


إشضنا كلمات السداد على متن الزاد 


الثاني: انتفاءٌ الششَبْهَق فلا يُحَدُ بِوَطءِ أمّةٍ له فيها شرك أو لولله» أو 
وَطءِ امرأة ظنّها زوجتّه أو سَريته أو ني نكاح باطل اعتقد صحتّه؛ أو نكاح 
أو ملك مُخْتلَف فيه ونحوه؛ أو أكرهت المرأة على الرّنا. 

الثالث: ثبوت الرّئاء ولا يَثْبْتْ إلا بأحدٍ أمرين: 

أحدهما أن يُقِرْ به أربع مرات في مجلس أو مجالس» ويُصرح بكر 

حقيقة الوط ولا يَنْزِعٌ عن إقراره حتّى بِتِم عاهلة. ْ 

الثاني: أن يشْهَدَ عليه في مَجْلِس واحل يزئاً واحلر يَصِقُوئه اربعة من 
قبل شهادئهم فيه سواء أنوا الخاك جملة او مفررة ون حملت اهراء 
لاازوج لها ولا سيد لم تُحَلَ ب تجرد ذللق". 


* قوله: ولا يٌَِْ عن إقراره حتى يتم عليه امح ؛ قال في الاختيارات : 
والعقوباتُ التي تُقامُ من حَدَ أو تير إذا تبعت تتا بالبيئة : فإذا أظهر م وجب عليه الخد 
التوبة لم يوئقْ منه بها فيقامُ عليه؛ وإن كان تائباً في الباطن كان الحَدٌ مُكفرأً وكان 
مأجورا على صَبْرِوء وإن جاء تائبا بنفسيه فاعترف فلا يُقَامُ في ظاهرٍ مذهب أحمد» 
ونصّ عليه في غير موضع؛ كما جزمٌ به الأصحاب وغيرهم في المُحارَيينَ؛ وإن شهد 
على تفده كما نشهد به ماعة”© والعأينكة + :وانخانَ إقامة اند عليه أقيه +" وله لاه :انتهى: 

* قوله: "وإن حَمَلَتْ امرأة لا زوج لبا ولا سيّدَ لم نُحَد بمجرو ذلك"؛ وعنه أنها 
ُحَدٌ إذا لم تَدّع شبهة, اختاره الشيخ تقي الدين» وقال مالك عليها الحَد إذا كانت 
مُقيمة غيرٌ غريبة إلا أن تَظَهَرَ أمارات الإكراء. 


)١(‏ حديث ماعز روي من غير ما طريق وحديش, فرواه أبوهريرة» وجابر بن عبدالله » وجابر بن 
سمرةٌ» وعبدالله بن عباس وأبو سعيد الخدري» وانظر إرواء الغليل الأرقام (517575 2 وفرضة 6 * 


كتاب الحدود يفف 


باب حدالقدف 


إذا قاف لكلف تليتا جل كمانة خلدة إن كان خراء ون كان غيدا 
أربعين» والمُعْتَقْ بعضه بحسايه. وقَدفْ غير المُخْصن يوجب التَعْزِيْرٌ 
وهو حَق للمَقدٌوف. وَالمُحْصُّ هنا©: الح ال العاقا” العفيف 2 
الذي يُجامِم مِثلّه ولا يُشْتَرَطُ بلوغه. 

وصريح القَدّف: يا زاني» يا لُوطِي» ونحوه. وكنايته: يا قحبة» يا فاجرة يا 
خبيئةٌ فَضَحْتٍ زوجَكش. أو تكست راسّه؛ أو جَعَلْتٍ له قُروناً ونحوه» وإن 
قمر بغير القَدَف قُيل» وإن قَدَفَ أهل البلدٍ أو جماعة لا يُتَصّورُ منهم الرّكا 
عادة 0 

ويسقط حدٌ القدذف بالعَفُوه ولا يُستوقى بدون الطُلّب. 


* قوله: 'والمحصّن" إلى آخره عبارة المقنع : والمُحْصّنٌ هو اخرٌ المسلم العاقل 
العفيفُ الذي يجامِع مِثُله. 

قال في الاختيارات: ولو شكَمٌ شخصاً فقال: أنت ملعونٌ ولدُ زنا» وجب عليه 
التعزيرٌ على مثل هذا الكلام؛ ويجب عليه حَدّ ادفو إن لم يقَصِد بهذه الكلمةٍ أن 
المَقْتُوم فئله كَفِمْلٍ الخبيث أو كفمْل ولد الرّناء ولا بح القاذف إلا بالطلت 
لحواعا ا 


وض كلمات السداد على متن الزاد 


و ما ارده 
باب حد المسكر 
كل شراب أسْكرٌ كثيّره فقليلُه حرام وهو خَمْرٌ من أي شيء كان ولا 
يباح شُربه لِلَدَةِ ولا لِتَدَاو ولا عَطَشُ ولا غيره إلا لِدَفْع لَقَمَةِ غَْصْ بها 
وم يَحْضِرَه غيره. 
وإذا شربّهُ المسلمُ المكلّفُ تتاراً عالماً أن كثيره يُسكِرٌ فعليه الح 


ثمانون جَلْدة مع الحرية» وأربعون مع الرق. 


باب التعزيرٍ 
وهو التّادبيبُِ*, وستؤنواجيا فى ككل معضية لأأخد فيا ولا كنارة 
كاستمتاع لا حدّ فيه. وسرقة لا قَطْمّ فيها. وجناية لا قَوَدَ فيهاء وإثيان المرأةٍ 


* قال في الاختيارات: والقَوَادَة التي تُفْسِدٌ الرجال والنساءً أل ما يجب 
عليها الصرْبُ البليغ» وينبغي شهرة ذلك؛» بياث يستفيضْ هذا في النّساءِ 
والرجال وإذا ركبت دابة وضَّمَّتْ عليها ثيابّها ونُوديّ عليها هذا جزاء من 
عل كذا وكذا كان من أعظم الجرائم؛ إذ هي بمنزلة عَجُوزٍ السوء امرأةٍ لوط 
وقد أهلكها الله تعالى مع قَوْمِهَا. 

ومن قال لِمَنْ لامّهُ الناسُ: تقرؤونٌ تواريخ آدمّ وظَهَرٌَ منه قَصّدُ معرفتهم 
عنطعيه ولو كان مادقا , .وكذا من يتيك اللنّة ويدعز الثار وشوف ومن قال 
لذمّي: يا حاج عُزّرَء لأن فيه تشبيه قاصدر الكنائس بقاصد بيت الله؛ وفيه 
تعظيم ذلك» فهو بمنزلة من يُسْبَّه أعياد الكفارٍ بأعياد المسلمين» وكذا يُعرَّرٌ من 
يسمي من زار القبور والمشاهد حاجّاً» إلا أن يُسّمّيَّ حاجأ بِقَيِْه كحاجٌ الكفار 
والصمالينَ: ومن سَمَّى زيارة شحنا اوم له امتابزك آنه ضال مغل 
ليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج البيته العتيق انتهى. 

وقال أيضا: ولا يُقَدّرُ التعزيرٌ بل يُرْدعْ المعزّرُء وقد يكون بالعَزْل والنَيْلٍ من 
عِرْضيه » مثل أن يقال له يا ظالم يا مُعتدوء وبإقاميّه من المَّجَلِس » إلى أن قال: 
والتعزيرٌ يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات؛ فمن جِنْس تَرِْ الواجبات 
مَنْ كْتَمٌ ما يحب بياهء كالبائع المدلس والمُؤْجِر والناكح وغيرهم من 
المعاملين» وكذا الشاهدٌ والمُخْبِرٌ والمفتي والحاكم ونحوّهم» فإن كتمان الحق- 


أرق كلمات السداد على متن الزاد 


المرأة والقذفي بغير الرّنا ونمحوه. ولا يُرَادُ في التعزير على عَشر جَلداتي. 


1 م 8 . اعلا 
ومن استمئى بيده بغير حاجة عزر. 


-مشبةُ بالكذبو وينبغي أن يكون سبباً للعتّمان» كما أن الكذبً سبب 
ْ للضمان» إلى أن قال: : وقد يكونٌ التعزيرُ بتركه المستحبٌ كما يُعَزّر العاطس 
الذي لم يحْمَّد الله بترك تَشْمِبيِه » وقال أيضا: وكوي د بالمال سائعٌ إتلافا 
وأخذاء وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابّه أن العقوبات في 
الأموال غيرٌ منسوخةٍ كلهاء وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: ولا يجوز أخذٌ 
مال المعرّرٍء ناشارة منه إلى نا يفعله الولاة الظلمة» انتهئ: 


كتاب الحدود لفق 


باب القَطع في السَرقَةٍ 
إذا أخد الملتزم نصاباً من جِرزز مِكلِهِ من مال معصوم لا شبهة له فيه 
على وجه الاختفاء قُطِع”» فلا قَطْمّ على مُنتهبٍ ولا مُختلِس ولا غاصبم 
ولا خائن في وديعة أو عاريةٍ أو غيرهاء ويُقطم الطُرَارُ الذي يبط الجيب أو 


* قال في الشرح الكبير: مسألة» فإن دخل الِرّرٌ فأتلف فيه نصاباً ولم يُخْرجْهُ 
فلا قَطْمَ عليه؛ لأنه لم يَسْرِقْ لكن يلزمٌه ضمائه» لأنه أتْلفّه؛ ولا يُقَطَّمْ حتى 
يخرجَهُ من الجِرْزٍ» فمتى أخرجهُ من الِرْزٍ فعليه القطم؛ سواء حمله إلى منزليه أو 
تركه خارجاً من الرْز. 

قالاق الفترخ الككبينه الإبل خلى ثلاثة أضتري»«ياركة وراعية وسائرة ةقانا 
الباركة» فإن كان معها حافظً لبا وهي معقولة فهي مُحرَرَة» وإن لم تكن معقولة 
وكان الحافظ ناظرا إليها أو مستيقظاً بحيث يراها فهي مُحْرَرَة؛ وإن كان نائماً أو 
مشغولا عنها فليست مُحْرَرّة» لأن العادة أن الرّعاةً إذا أرادوا النوم عَمَنُوا إبَلَهُم؛ 
ولأن المعقولة ته النائم والمُشتَفِلَ؛ وإن لم يكن معها أحدّ فهي غيرٌ مُحْرَرَةَ» سواء 
ل 

وأما الراء عي فرعا بنظر الراي إليها ا 0 ه أو نام عنه فليس 
بُمَحْرّرء لأن الرَاعِيّة يه إنها تُحْرَدُ بالرّاعي ونظره» وأما السائرة فإ كان معها من 
يسوقها فَحِرْرُها بنظره إليهاء سواء كانت مقطرَة أو غير مُقطرَوَء فما كان منها بحيثُ 

لا يراه فليس بمُحْرَزِء وإن كان معها قائدٌ فحررُها أن يُكَبِرَ الالتفات إليها والمداعاة 
لباء وتكون بحيث يراها إذا التفت؛ وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : لا يُحَرِرُ 
القائدُ إلا التي زمامها بيلدهء ولنا أن العادة في حِفْظ الإبل المقطرة مُراعاتِها بالالتفات 
وإمساك زمام الأول. 


فسن كلمات السداد على متن الزاد 


غيره ويأخدٌ منه. ويُشترَطُ أن يكون المسروق مالا مُحترَماء فلا قَطعْ بسرقة 
آلة لَهْوِ ولا مُحرْمٍ كالخمر. ويُشترَط أن يكون نصاباً وهو ثلاثة دراهم؛ أو 
زيح ديا أو عرض فيمكة كاعدجهاورإذا نقضت . كفنت قم السررق أو تلكها 
السارق لم يَسقَط القطع» وتعتبنٌ قيمئُها وقت إخراجها من الميرزء فلو دُبَحَ 
فيه كَبْشاً أو شق فيه ثوبأ فنَقصّت قيمنّه عن نْصّابٍ ثم أخرجه أو ثلِف فيه 
المال ل يُقْطَع. وأن يُخرجه من الززء فإن سَرَقَهُ من غير حِرز فلا قَطْمْ» 
وحِرزُ المال ما العادةٌ حِفْظّه فيه؛ ويَخْئَلِفْ باختلافي الأموال والبلدان 


وعَدْل السلطان وجؤره. وقُْتِه وضَعْفِه فَحِرْرْ الأموال والجواهر والقماش 
في الدُور والدكاكين والعمران وراءً الأبواب والآغلاق الوشيقة جر 
البَقل ومَّدُور البّاِلء ونحوهما وراءً الثثرا: ج؛ إذا كان في السوق حارس» 
وحِرْرُ الحَطَب والحْشّب الحظائنٌ وحِردُ المواشي الصيرٌء وحِرزُها في 
المَرْعى الرّاعي» ونظر ه إليها غالبا 

وأن تنْعَفِيَ الشَبْهَ فلا يُقَطَعْ بالسرقة من مال أبيه وإن عَلاء ولا من مال 
ولده إن سَفَلَ» والأبْ والأمُ في هذا سواء؛ ويُقَطّم الأ وكل قريب بسرقة مال 
قربيه» ولا يُقَطْعْ أحذد من الزوجين بسرقته مال من الآخرٌء ولو كان مُحْرَرا 
عنه. وإذا سَّرَقَ عبد من مال سيّده أو سيّدٌ من مال مكائيه» أو حر مسلم من 
ل ا ا 
ولا يُقطعٌ إلا بشهادة عَدْلَيْن أو إقرار مرتين؛ ولا ا 


كتاب الحدود إزذنننا 


يُقطّْعٌ» وأن يُطالِب المسروق منه بماله". وإذا وجب القطم قُطعت يذه 
النمى م مفصل الكف و يمت 

ومن سرق شيئأ من غير حِرز تمأ كان أو ككرأ أو غيرّهما أَضْعِفَت عليه 
القيمة ولا قَطْم. 


* قوله: "وأن يطالب المسروقٌ منه بماله": قال في الاختيارات: ولا يُشيَرط في 
القطع بالسرقةٍ مطالبة المسروق منه بمالهء وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر» 
ومذهب مالك كإقراره بالرْئى بِأمّةٍ غيره) ومن شرق كُمرا أو ماشية من غير جرزٍ 
امس عكد القت رهزي العد وف اعيرس رسويوانا عد الله 
الذي عَرَضُّه سرقةٌ أموال الناس» ولا غْرَضّ له في شخص مُعَيّنِ فإنَّ قَطْعٌ يده 


واجب» ولق عقا عله رب الال ال 


اننا كلمات السداد على متن الزاد 


بابْحَد فُطَاءٍ الطّربق 
وهم الذين يَعْرضْونَ للناس بالسّلاح في الصّحراءِ أو البنيان 
فَيَعْصِبُونهُم المالَ مُجَاهَرَة لا سَرقة*. 
فَمَنْ منهم كَتَلَ مُكافِئاً أو غيره» كالولدٍ والعبدٍ والدّمي, وأخدَ المالَ فيل 
وإن قَتَلَ ولم يَأْخحْذٍ الما قْتِلَ ولم يُصلَب. 


* قال في الاختيارات: وَالمُحَارَبُونَ حُكْمُّهم في المِصْرٍ والّحْراءِ واحدٌء وهو 
قولٌ مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحايناء قال القاضي: المذهب على ما 
قال أبو بكر في عدم التَمْرقَة ولا نص في الخلاف» بل هم في البُنيان أحق بالعقوبة 
منهم في الصحراءٍ الجرداء » كَالمَبَاشَرَةٍ في الِرَابَةٍ وهو مذهب أحمد»ء وكذا في 
السرقة» والمرأة التي تُحطررٌ النساءً للقتل تُقتَلُّ انتهى. 

قال في الاختيارات: ويّلِمُ الدفعُ عن مال الغيرٍ سواء كان المدفوعٌ من أهل مكة 
أو غيرهم؛ وقال أبو العباس في جنار قاتلوا عَرَباً نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم : 
فهم مجاهدونٌ في سبيل الله ولا ضَمانَ عليهم بقَوّدٍ ولا دِيةٍ إذا كان تعزيرا على ما 
مَضَّى من فِمْلٍ أو تَرْلوِء فإن كان تعزيراً لأجل تَرْكِ ما هو فاعلٌ له» فهو بمنزلة قذل 
المرئدٌ والحَربي وقتال الباغي والعّادِي» وهذا تعزيرٌ ليس يُقَدَرُ بل ينتهي إلى القتل كما 
في الصائل لأخار المال يجوز أن ْنَم عن الأخْذٍ ولو بالقَثْل » و على هذا فإذا كان 
المقصودٌ دفمّ الفساد ‏ و لم يندفم إلا بالقتل ‏ قيِلَ؛ وحينئ فمن تكرّرٌ منه فعلٌ الفساد 
ولم يَْتَدِعْ بالحدود المُّقدَّرة» بل استمرٌ على ذلك الفسادء فهو كالصّائْلٍ الذي لا 


كتاب الحدود وفنا 


وإن جَنوا بما يُوحِبْ قَوَدأ في الطرّفي كحم استيفاقه. 

وإن أَخدَ كل واحد من المال قَدْرَ ما يُقَطّمْ بأخذره السارق ول يَقَثُلُوا 
قط من كل واحلر يده اليمنى ورجله اليِسرَى في مقام واحلر وحَمِيمتًا 
ثم خلي. 

فإن لم يُصيبُوا ئفساً ولا مَالا يبل نصاب السرقة تُقُوا: بأن يُشَرَدُوا 
فلا يُتركون يوون إلى بللر. 

ومن تاب منهم قَبْلَ أن يُقَدَرَ عليه سقط عنه ما كان لله من في 
وقطم وصَلْبٍ وحم قتل» وأخيد بما للآدميين من فس وطَرّفر ومّالء 
إلا أن يُعْفى له عنها. 

ومن صال على نفسيه أو حُرمته أو ماله آدمي أو بهيمة» فله 
الدّفْمْ عن ذلك بأسهل ما يَعْلبْ على ظنّه دفعُه به. فإن لم يَندفع إلا 
بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قُتِلَ فهو شهيدٌ؛ ويلزمّه الدفع 
عن نفسه وحرمته دون مالِهء ومن دخل مَنْرْلَهُ رجل مُتَلَصص 
فحكمًّه كذلك. 1 


فى كلمات السداد على متن الزاد 


باب فتال أهل البغي 
إذا خرج قومٌ لهم شوكة ومَبّعةَ على الإمام بتأويل سائغ فَهُمْ بغاة 
وعليه أن يُرَاسِلَّهم فيسألهم ما يَنْقِمُونَ منه؟" فإن ذكروا مَُظلمة أزالّهاء 
يمقمو 
وإن ادْعَوا شبهة كُشفَهاء فإن فاءواء وإلا قاتلّهم. 


* قال في الاختيارات: والأفضل ترك قتال أهل البَّمْي حتى يَبْدَأ الإمامّ 
وقاله مالك: وله قتل الخوارج ابتداء ومتممة تخريجهم ؛ وجمهور العلماء 
يرون بين الخوارج والبّعاةٍَ والمتأولين؛ وهو المعروفٌ عن الصحابة» وأكثر 
امعداين لقتال أهل البّعْي يَرَى القتال من ناحية عي ومنهم من يَرَى 
الإامساك؛ وهو المشهورٌ من قول أهل المدينة وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال 
من خرج عن الشريعة كالحروريَّة ونحوهم وأنه يحب » والأخبارٌ ثُوافِق هذاء 
فائّبعوا النصً الصحيح والقياس المستقيم وعلي كان أقرب إلى الصوابر من 
ا 

ومن استحل أذى مَنْ أَمَرُهِ ونَهَاهُ بتأويل فكالمَبْتَوع ونحوه يسقط بتوبته 
حق اللواتمال وحى العبلوة: واحتح أب و القباتن لذنك عا أتلقه البُمَاةء لأنه من 
الجهاد الذي مب الأجرٌ فيه على الله تعالى» وقتال التّنَارٍ ولو كانوا مسلمين»؛ 
هو قتال الصدّيق #ه مانعي الزكاةَ ويأخدٌ أموالهم ودُرَيتَهمء وكذا المقفز 


لي ولو ادّعَى إكراها. 2 


كتاب الحدود كفانا 


2 


وإن اقتتنلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وتَضمَن كل 
واحدةٍ ما أثلفت على الأخرى. 


-ومن أَجْهِرَ على جريح لم يأئم ولو تَشّهّد» ومن أخِل شيئاً منهم حُمْسَ 
وبقيئُه له والرافضة الجبلية يحور أخدٌ أموالهم؛ وسَبِْي حريمهم يخرج 
حبرم 

قال أصحايّنا: وإذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسةٍ فهما ظالمتان 
ضامنتان» فَأوجَبُوا الضّمانٌ على مجموع الطائفة» وإن لم يُعلم عينٌ المتيفىء 
وإ تقابلاتقافًا لآن اشر والمنين بسواء عند اطمهون» وإن جيل قدر 
ما تهبّه كل طائفة من الأَخْرَى تساوياء كمن جَهِلَ قدرٌ الحرام المُخْتَلِطٍ 
ماله » فإنه يخرج النُصف والباقي له. 

ومن دخل لصُلْحٍ فقتل فجّهل قاتله ضَّمِئّه الطائفتان» وأجمع العلماءً 
على أن كل طائفة متنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام» فإنه يجب 
كاليا عنن يعون الذين كله زه كالتحاوين وأواق :انون :والله أغله: 


لو كلمات السداد على متن الزاد 


ع عراهة ووم هك 
باب حكم المرتد 
وهو الذي يكفِرٌ بعد إسلامه. فمن أشرك باللَهِ أو جَحَدَ رُبوبيتهِ أو 
وخدانيئه أو صفة من صفاته أو انَّحَْ لله صاحبة أو ولدأء أو جَحَدَ بعض 
كتيه أو رُسلهء أو سب الله أو رسولّه فقد كمَر ومن جحد تحريم الرّنا أو 
شيئا من المحرمات الظاهرة المُّجمّع عليها بجهل عُرّفَ ذلك؛ وإن كان 
مثلّه لا يجهله كَثَر ©. 
فصل 
فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختانٌ رجل أو امرأة. دْعِي 
إليه ثلائة أيام وضيّقَ عليه فإن ليله قبل بالسيفم: ولا ثقبل توبة 
من سب الله أو رسولّه*. ولا من تكرّرت ردثه. بل يُقَئَلّ بكل حال. 


* قال في الاختيارات: والمُّرئَدُ من أشرك بالله تعالى أو كان مَبفِضَأً للرسول 
ولِمّا جاءً به أو تَرَّكَ إنكارٌ مْكِرٍ بقليه أو تَوَهّمَ أن أحدا من الصحابة أو 
التابعينَ أو تابعيهم قاتلَ مع الكفارٍ أرأخار ذلك أواكو نجنا ملف عقاف 
قطعياء أو جَعَلَّ بينه وبين اللو وسائط يتوكلٌ عليهم ويدعوهُم ويسألهم» ومن 
شك في صِفَةَ من صِفَات الله ومثله لا يجهلّها فمرئد». وإن كان مثله يجهلها 
فلفسن فرك : ولمذا لم يُكَمْرِ النبي' يك الرجل الشاك في قدرة الله وإعاده؛ لأنه 
لا يكونٌُ إلا بعد الرسالة» ومنه قولٌ عائشة رضي الله عنها: مهما يَكَتّمٍ الناس 
يَعْلَمْه الله نعم. اه. 

#افؤلة: “ولا تفيل قؤية من سب الله أوارسولة: إلى الكردة قالق المقيم؛ 


4 2 0 34 م اصع ع اه اإن” 0 5 
وهل تُقبَلُ توبة الزِنْدِيقٍ ومن تكرّرت رِدَنُه أو من سّب الله تعالى أو رسوله- 


كتاب الحدود خرن 


وتوبة المُرئدٌ وكل كافر إسلامّه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اللهء ومن كان كُفْرَهُ بَحْدٍ فرض ونحوهء فتوبثه مع 
الشهادئيْن إقراره بالمّجْحودٍ به أو قولّه: أنا بريءٌ من كل دين 


-والساحر؟ على روايتين» إحداهما: لا تُقَبَلُ توبثه بكلّ حال» والأخرى: 
تُقبل توبثّه كغيره أ.ه. 

قال في الاختيارات: وإذا ألم المُرئَدُ عْصِم دمّه وماله؛ وإن لم يَحْكُمْ 
بصحة إسلامه حاكم باتفاق الأئمة؛ بل مذهب الإمام أحمد المشهورٌ عنه» وهو 
قولُ أبي حنيفة والشافعي: إنه من شهِدَ عليه بِالردَةَ فأنكرٌ حُكِم بإسلايه ولا 
يَحتاجٌ أن يُقِرَ بما شهِدَ عليه به وقد بَيّن الله تعالى أنه يتوبُ عن أئمة الكفرٍ الذين 
هم أعظم من أثمة البدع؛ إلى أن قال: ولا يضمن المرتّدٌ ما أتلقه بدارٍ الحرّبو أو 
ق جماعة مَرَيَدَة مُعحَتَعَةَء وهو زواية علن أحسد الختارها الخلال وضاحيه: 
والتنجيمٌ كالاستدلال بأحوال القَلَك على الحوادث الأَرْضيَّةِ هو من السّخر 


ورور 


لق كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الأطعمة 
الأصل فيها الجلء فيباح كل طاهر لا مَضَرةٌ فيه من حَب وتُمْر 
وغيرهماء ولا يَحِلُ ئَحِس كالليتة والدم؛ ولا ما فيه مَضَرَة كالسم ونحوه©. 


* قال في الاختيارات: والأصلٌ في الأطعمةٍ الل لمسلم يعمل صالحاً» لأن الله 
تعالى إنما أحَلّ الطيبات لمن يستعينُ بها على طاعيّه لا مَخْصِيته » لقوله تعالى: «لَيِسَ 
عَل اليرت ءَامَتُواْ وَعَمِنُوا ألصّلِحَتٍ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ ذا مَا أَنَقَوأ وَءَامَئُوأ وَعَمِنُوا 
آلصَّلحَدتٍ؟ [المائدة: “97], الآية. 

ولبذا لا يجوز أن يِعَانَ بالمباح على المعصية» كمن ي+ ينْطي اللّْم احير لن يشب عليه 
. الَمْرٌ ويستعينُ به على الفواحش » ومن أكل من الطيبات ولم يَشْكرْ فهو مذمومٌ: قال الله 
تعالى: لثم لتُسَلنَ يَوْمبِذْ عَنٍ الكعِيرِ» [التكاثر:8] أي عن الشّكر عليه» إلى أن قال: 
والمضْطرٌ يحب عليه أكل الميتة» في ظاهر مذهب الأئمة الأربعةٍ وغيرهم لا السؤال. 

وقوله تعالى: هَمَنٍ آضْطر عَيرَبَاع ولا عَاِ» لالبقرة: ]١77“‏ قد قيل: إنهما صفة 
للشخص مطلقاء ل ل 
تعالى: لِقَإنْ بَحَتْ إِحَدَنْهُمًا عَل الْأُخْرَئ فَفَنِنُوا الى تَتنى حَقْ يف4 [(الحجرات: 4]» 
والعادي كالصّائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال» وقد قيل: إنهما صفة لضرورته ؛ 
فالباغي الذي يي السرم مع قدرته على الخلا والعادي الذي يتجاورٌ قَدْرٌ الحاجةٍ كما 
قال تعالى : من أَضْطُر في تَحْمَصَةَع غَيرَمُعَجَانِفلِنْرِه المائدة: 7]؛ وهذا قول أكثر السّلفىء 
يه والضواب با ريب» وليس في الع ما يدل على أن العاصي بسمره لا يأكل ال ولا 
يَقَصُرء بل نصوصٌ الكتاب والسيةِ عامة مُطلقة كما هو مذهبُ كثير من السلفيء وهو 
مذهبُ أبي حنيفة وأهل الظاهرء وهو الصحيح انتهى. 


كتاب الأطعمة 84 


وحيوانات البّرٌ مباحة إلا الْحَمُرَ الإلسيّة» وما له ناب يفترس به غير 
الضبع”*, كالأسد والثمر والذئب والفيل والفهدٍ والكلب والخنزير وابن 
آوى وابن عِرْس والسسّئّور والنّمس والقِرْدٍ والدُب» وما له مِخْلّبْ من 
الطير يصيد به: كالمُقابٍ والبازي والصّقر والثشاهين والباشيق واليدأة 
رمد وما يأكل اليف كالنُسر الوك واللقْلن لعفم والكرابٍ 
الأبقع والحُدافء وهو أَمسُوَد معان والغراث الأسيرد الكبيرء وما 
يُستَخْبَْثُ كالقُنْفذٍ والنّيص والفارةٍ والحية والحشرات كلهاء والوطواط وما 
تولّد من مأكول وغيره كالبغل. 


* قوله: "غير الضمبّع" قال في الفروع: وفيه رواية ذكرها ابن البناء» وقال في 
الروضة إن عُرِفَ بأكل الميتة فكامجلالة؛. إلى أن قال .: وذكرّ الخلالَ أن الفِرْبانَ 
خمسة: القُدافُ وغراب البيْن يُحرّمان والذَاغْ مباحٌ» وكذا الأَمنْوَدُ والأَبْقَمٌ إذا لم 
يأكل الجيفة» وأن هذا معنى قول أبي عبد الله. قال شيحُنا: فإذا أباح الأبقع لم يبْقَ 
للأمر بِقَغْلِه أثرٌ في التحريم , وجا قانقا ايا وان كز انا الخارك رونا أنه 
لا يَنْمَى عن الطير إلا عن ذي الِخْلّسِ وما يأكلُ الجيّف» ولبذا عَلْلَ في الميدأة بأكلها 
الجيّف» فلا يكونٌ حينئلر للأمر وتسميته فويسقاً أثرٌ في التحريم كمذهب مالكو لأنه 
قد يُوْمَرُ بقتل الشّيءِ لصَّالِه وإن لم يكن ذلك مُحرّماًء ولو كان قتله موجبا لتحريمه 
لنَهَى عنه ؛ وإن كان الصّولٌ عارضاً كجلالة عَرَض لها الل انتهى. 

قال في الاختيارات: وما يأكلٌ اليف فيه روايتا الجلألة» وعامّة أجوبة أحمد 
ليس فيها تحريم ولا أئرٌ لاستخباث العَرَبوء فما لم يُحَرَمْه الشرعٌ فهو حِلٌ» وهو 
قول أحمد وقدماء أضحابه ا.ه. 


بحن كلمات السداد على مثن الزاد 


لعل 

وما عدا ذلك فحلال» كالخيل*” وبهيمة الأنعام والدّجاج والوَحشي 
من الْحمُر والبّقر (والمئُب) زالظباء والتعاثة والأرني تار الوحخش» 
وبا خيراة البخر كله إلا الضفْدع والتّمْسَاحَ والحيّة. ومن فلل إن 
مُحَرّم غير السمٌ حَلّ له منه ما يَسْدُ َمَقَه ومن اضْلْطرُ إلى نفع مال الغير مع 
بقاء عيِنِهِ لدفع بَرْدٍ أو استقاءِ ماء ونحوه وجب بذله له مَجاناً*. 

ومن مر بكمر في بستان في شجره. أو مُتساقِط عنه ولا حائط عليه ولا 
ناظر فله الأكلُ منه مَجاناً من غير حَدْل. وتجبُ ضريافة المسلم المجتاز به في 
القَرّى يوماً وليلة. ْ 0 


* قوله: "كالخيل"؛ قال في الاختيارات: ويُكرَهُ دُبّحُ الفَرّسٍ الذي يُنتفمٌ به في 
الجهاد بلا نزاع. 

* قوله: "ومن اضْطَرٌ إلى نفع مال الغير...."؛ قال في الاختيارات : وَالمُضْطرٌ إلى 
طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمٌه عِوَض» إِذْ إطعامُ الجائم وكسوة العَاري فرض 
كفاية ويصيران فرض عين على المُعيّنٍ إذا لم يم به غيره. 

* قوله: : "وتجبُ ضيافة المسلم الجعاز به.. “لمافي الصحيحين من حديث 
أبي ع الْخرّاعي عن رسول الله يِ: (من كان يؤمنُ بالله واليوم لخر 
فليكرمْ ضيفّه جائزئه). قالوا: وما جائزتّه يارسول الله؟ قال: : (يومٌ وليلة 
والضيافة ثلائة أيام فما كان وراءً ذلك فهو صدقة:؛ ولا يّحِل له أن 
يؤوي عنده حتى يُحرجه )”". وأخرج أحمدٌ وأبوداود من حديث المقدام أنه- 


.)6019( أخرجه البخاري في الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» برقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة يدان 


باب الذكاة 
لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة'"" , إلا الجرادة والسمك 
وكل' ما لا يعيش إلا في الماء. . ٍ 
ويُشترط'للذكاةٍ أربعة شروط: 
أهليّةُ المذكي: بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو مراهقا*» أو امرأة أو 
أقلف أو أعمى» ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووكني ومُجوسبي ومُرئد. 


-سمع النبي يل يقول: (ليلةٌ الضيفي واجبة على كل مسلم» فإن أصبح يفنا 
محروما كان دَيْناً له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه)"". 

* قوله: "ولو مراهقا"؛ قال في المقنع: ولا تباح ذكاة مجنون ولا كران ولا طفلٍ 
غير مُّميْزٍ. قال في الاختيارات : والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم : 
مَنْ كان أبوه أو أجداذه في ذلك الدّين قبل النُسخْ والتبديل» قول ضعيف بل المقطوع 
به بأنّ كونٌ الرجل كتابياً أو غير كتابي؛ هو حكم يستفيده بنفسيه لا بنّسيه» فكل من 
تَديّنَ بدين أهل الكتاب فهو منهم» سواءً كان أبوه أو جدّه قد دخل في دينهم أو لم 
يَدخلُ» وسواءٌ كان دخوله بعد النّسحْ أو التبديل أو قبل ذلك؛ وهو المنصوص 
الصريح عن أحمدء وإن كان بين أصحابه خلافٌ معروف» وهو الثابت بين 
الصحابة بلا نزاع بينهم؛ وذكر الطّحاوي أن هذا إجماءٌ قديم» والمأخدٌ الصحيح 
اللنصوص عن أحمد في تُحريم ذبائح بني تغلب أنهم لم يتدينوا بلوين أهل الكتابو في - 

(1) يقال ذكى الشاة تذكية» أي ذبحهاء فهي ذبح أو حر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في: باب ما جاء في الضيافة» من كتاب الأطعمة بسئن أبي داود 2708/57 والإمام 
أحمد في المسند 10/4 1737 1778. 


ء"* كلمات السداد على متن الزاد 


الثاني: الآلة» فتباح الدكاءٌ بكل مُحَدَّدٍ ولو كان مغصوباً من حديدٍ 
وحجر وقَصّسوٍ وغيره» إلا الس والظفرٌ. 

الثالث: قَطْعْ الحلقوم والمَّريء”*» فإن أبان الرّأس بالدَبْح لم يحرم 
ل 


-واجباتهم ومحظوراتهم» بل أخذوا منهم حِلَ المُحرّمات فقط» ولهذا قال 
علي : إنهم لم يتمسَّكُوا من دِيْنٍ أهل الكتابو إلا برب الخَسْرِء إلا أنا لم نعلم 
أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النَّسْحْ والتبديل » فإذا شككنا فيهم هل 
كان أجدادُهم من أهل الكتاب أم لا؟ فأخذنا باحتياط فَحَقئًا دماءهم 
بالجزيةء وحرمنا ذبيحتّهم ونساءهم احتياظياً؛ وهذا مأخذ الشافعي وبعض 
أصحاينا -إلى أن قال: ويحرم ما ذبّحه الكيتابي لِعِيْله أو ليتقرّبُ به إلى شيء 
كمه وهو روات طن ا حك 1 

* قوله: "الثالث قَطْمٌ الخلقوم والمّرِيء"؛ قال في المقنع: وعنه يُشترط مع 
ذلك فطع الوَدجَيْن» وزن تكره أجراة: وهو أن يُطمه عحدو ق لبية:-والمستحب 
أن ينحرّ البعيرٌ ويذبحَ ما سواه اه. 

قال في الاخديارات: وتقطعٌ الحلقومٌ والمريءٌ والوّجان ؛ والأقوى أن طم 
ثلاثة من الأربع يُبيح» سواء كان فيها الحلقومُ أو لم يكن» فإنّ قَطْم الوَدَجَيْنٍ أبلغ 
من قطع الحقلوم وأبلغ في إِنْهِارٍ الدم ا.ه. 

قال في الشرح الكبير: وإن لم يعلم أسَّمّى الذابحٌ أم لا أو ذكرٌ اسم غير الله أوْ 
لا؟ فذبيحيُه حلالٌ؛ لأن الله تعالى أباحَ لنا كل ما ذبحَهُ المسلمٌ والكمَابِي» وقد علم 


أننا لا نقفْ على كل ذايح » وقد رُوي عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما- 


كتاب الأطعمة هعم 


وذكاةً ما عجز عنه من الصِّيدٍ والئَعم المُتوحشة والواقعة في بثر 
ونحوها يجرجه في أي موضع كادسن بسب ]ا أن يكون رأسه في الماء 
ونحوه فلا يباح. 

الرابع: أن يقول عند الدَبْح: بسم الله لا يُجزئه غيرهاء فإن كركها سهواً 
أبيحت لا عمداً. 

ويكره أن يَذبحَ بآلةٍ كال وأن يحدّها والحيوانٌ يبصره» وأن يُوجِهَهُ إلى 
غير القبلة» وأن يَكُسرٌ عُنقه أو يسلحّه قبل أن يَبْرْة. 


َحَدِينُوا عهد يرك يأتوئنا يلحم لا ندْرِي أذكروا اسم الله [عليه] أم لم يُذكروا؟ 
مالك و2 لبذ ا 
قال: سّموا أنتم وكلوا". أخرجه البخاري”"'. 


)١(‏ في: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات» من كتاب البيوع » وفي باب ذبيحة الأعراب 
ونتحوهاء من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 207١/7‏ لا/ 7 


كان 1 كلمات السداد على متن الزاد 


باب الصيد”" 
لا يَحِلَ الصَيّْدُ المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: 
أحدها: أن يكون الصائِدٌ من أهل الذّكاة. 
الثاني: الآلٌ وهي نوعان: مساق يششترط فيه ما يشترط في آلةٍ الدَبْحء 
وآن يَجْرَّحَ» فإن قَتَلّه بْقَلِهِ م يْبَحْ وما ليس بِمُحدهٍ كالبُندُق والعصًا 
والشبكةٍ والفَخْ» لا يَحِلَ ما قْتِلَ به. 


* قال في الاختيارات : والصيدٌ لحاجةٍ جائرٌء وأما الصيّدُ الذي ليس فيه إلا اللهو 
واللعب فمكروة» وإن كان فيه ظَلْمٌ للناس بِالعُدُوان على زرْعهم وأموالهم فحرام؛ 
والتحقيق أن المَرْجِمٌ في تعليم الفَهْدِ إلى أهل الخبرَةء فإن قالوا: إنه من جِنْس تعليم 
الصّقَرٍ بالأكل ألجق به وإن قالوا إنه يعلّم بترك الأكل كالكلب أَحِقَ به» وإذا أكل 
لكان بعد لراك يحي هاتغدم عن صترة: ولم يُبَحْ ما أكل منه. انتهى. 

قال في المقنع : الرابعٌ النّسُّمية عند إرسال السّهُمٍ أو الجارحة» فإن تَركها لم يبح 
سواء تركها عمد أو سهواً في ظاهر المذهب؛ وعنه إن نَسِيّها على السّهم أَبيح وإن 
َسيّها على الجارحة لم يبح اه. 

قال في الشرح الكبير: ظاهرٌ المذهب أن التسمية شرط لإباحة الصّيْدِ وأنها لا 
تسقط بالسَّهُوء وهو قول الشّعْبِي وأبي ثور وداودء ورَوَى حنبل عن أحمد أن 
التسمية تسقط بالنّسيانِ» ويمن أباح مَيْروكَ التسمية في النّسيان دون العَمّد أبو حنيفة 
ومالك لقول النبي يِ: (عُفِي لأُمّتي عن الخ[ والنسْيانُ)'"2: ولأن إرسال الجارحةٍ 
جَرى مُجْرَى التَّذكِيةٍ فعْفِي عن التّسّيان فيه كالذكاة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه »105/1١‏ والحاكم وصححه ؟198/1. 


النوع الثاني: الجارحة» فيباحٌ ما قَتَليْهُ إذا كانت مُعَلْمة. 

الثالث: إرسالٌ الآلةِ قاصدأء فإن استرسل الكلبُ أو غيرّه بنفسيه لم يبح 
إلا أن يَرْجْرَهُ فيزيد في عَدُوه في طَلَبِهِ فِيَحِل. 

الرابع: العسميةٌ عند إزسال الهم أو الجارحة: فإن ثرها عند أو 
سَهُواً ل يبح ويْسَنُ أن يقول معها: الله أكبر كالتكاة. 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الأيمان 
اليمينٌ التي تجبْ فيها الكفارةً إذا حَنِثْ هي اليمينُ بالله*'» اين 
صفاته» أو بالقرآن أو بالمُصْحَفء وَالحلِفْ بغير الله مُحَرْم» الاي ب كثارة. 


* قال في الاختيارات : ويّحرمٌ الْحَلِفُ بغير الله تعالى: وهو ظاهرٌ المذهبء وعن 
ابن مسعوو وغيره (لكن أَخْيِف بالله كنبا أحب إل من أخْلِفَ بغيره صادقا). 
قال أبوالعباس: لأ سيد امول م أعطلم مو تخنيئة العطلداق :ا وسيكة الكدب اسيل 
من سيئةٍ ارك واختلف كلام أبي العباس في الخَلِفِ بالطّلاق فاختارٌ في موضع 
آخرّ أنه لا يُكرّهُ» وأنه قول غير واحدر من أصحابناء لأنه لم يحلف بمخلوق ولم يَلتزِم 
لغير الله شيئاء وإنما المَرّمَ لله كما يَلَِم بالنْذّرِء والالتزام لله أبلغ من الالتزام به؛ 
بدليل النَّدْرِ له واليمين به» ولهذا لم تُدْكِرِ الصحابة على من حَلّفٌ بذلك؛ كما 
كوو عل هن تلت بكسيو والمهؤة والثقوة متقازية الح أو متفقةة فإذا قال: 
أُعاهِد الله أني أحجٌ العام فهو نَدْرٌّ وعهدٌ وبين اه. 

قال في المقنع : وقال أصحابنا تجبُ الكفارة بِالنْش برسول الله يك خاصة؛ قال في 
5 .2 01 دفي -2 7 2 ا 00 2-٠,‏ ع 
الشرح الكبير: وروي عن أحمد أنه قال: إذا حَلف بحق رسول الله يكو فحزث فعليه 
الكفارة؛ ولأنه أحدٌ شَرْطي الشهادة» فالحلف به موجبٌ للكفارة» كالحلف بالله 
والأولى أُوْلّى لقول النبي ول: (من كان حالفاً فَلْيحليف بالله أو لِيَصْمّتْ)”', ولأنه 
حَلِفٌ بغير الله تعالى فلم تُوجبْ الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء» ولأنه مخلوق فلم 
تجب الكفارة بالَلِفِو به كالحَلِفه بإبراهيم عليه السلام» ولأنه ليس بمنصوص عليه- 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات: باب كيف يست يستحلف» برقم (7174). ومسلم .في الأيمان: باب النهي 

عن الحلف بغير الله تعالى» برقم .)١5545(‏ 


كتاب الإيمان 1 لح 


ويشترّط لوجوب الكفارة ثلائةٌ شروط: 

الأول: أن تكون اليمِينُ منعقدة» وهي التي قُصِدَ عَقَدُها على مُسَتَقبَلٍ 
ممكنء فإن حَلّفَ على أمر ماض كاذباً عالماً فهي العْمُوس. ولَعْوُ اليمين: 
الذي يجري على لسانه بغير قَصدِ كقوله: لا والله. وبلى واللهء وكذا يمن 
عَقَدَها يَظْنُ صلق نفسيه فبان بخلافه؛ فلا كمّارة في الجمبع*. 

الثاني: أن يَحْلِف مُختاراًء فإن حَلَف مُكرهاً ل تَنْعَقِدُ يمينّه. 

الثالث: الحِنث في يمينِه. بأن يفعلَ ما حلف على تركه. أو يَتْرْكَ ما 
حَلّفَ على فِعْلِهِ مُختاراً ذاكرأء فإن فعله مكرهاً أورناضيا فلا كقارة اوم 
قال في يمين مُكَفْرةٍ | إن شاء الله لم يَحْنَثْ. 


ولا هو في معنى المنصوصء ولا يصمح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه 
وانتفاء الممَائلةٍِ ا.ه. 

قال في الاقناع وشرحه: ويحرم الَف بغير الله ولو كان اخَلِفُ بنبي لأنه إشراة 
في تعظيم الله تعالى؛ ولحديث ابن عمرَ مرفوعاً: (من حَلّفّ بغير الله فقد أشرَّك) 
رواه الترمذي”'' وحسّنهء انتهى. وما قال رجل للنبي كيهِ: (ما شاءً الله وشئت قال: 
أجَعليّي لله ندا! ما شاء الله وحده) رواه النسائي. 

* قوله: "فلا كفارة في الجميع"؛ قال في الشرح الكبير: وفي الجملةٍ لا كفارة في 
يمين على ماضء لأنها تنقسم ثلائة أقسام؛ ماهو صادقٌ فيه» فلا كفارة فيه 
إعياه. وماتعمّد الكذب فيه فهو يمن الغموس لا كفارة فيهاء لأنها أعظم من 
أن تكرن فيها كثارة» ؤقن ذكرنا لدف فيهاة :وها يظهاحتا فين عخلافة قلا كقارة 
فيهاء لأنها من لَغْوٍ اليمين. 


.18/1  يذوحألا أخرجه الترمذي في كتاب النذور. انظر  عارضة‎ )١( 


المناقا حلمات السداد على مثن الزاد 


زوجته ‏ من أْمَّةٍَ أو طعام أو لباس أو غيره لم يَحْرْمِ وتلزمه كفارة يمين إن 
فعله. 
فصل 
يُخْيْرٌ من رمه كفارة يمين بين إطعام عشرةٍ مساكين» أو كسوثهم. أو 
عتق رقبة» فمن لم يَحِدْ فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 
ومن لَرْمّيْهِ أبمانٌ قبل التكفير مُوجَيّها واحدٌ فعليه كفارة واحدة» وإن 
اختلف موجبّها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخّلا. 


كتاب الإيمان اهم 


باب جامع الأيمان 

يُرْجَمٌ في الآيمان إلى نِيِّةِ الحالف إذا احتملها اللفظ» فإن عدِمَتِ النية 
جع إلى سبب اليمين وما هيّجهاء فإن عَم ذلك جع إلى التطيين*. 

فإذا حَلّف: لا لَبِسْتْ هذا القميص» فجعلّه سراويل» أو رداءً أو 
عِمّامة ولبسه؛ أو: لا كلمت هذا الص فصار شيخاء أو زوجة فلان هذه. 
أو صديقَهُ فلانأء أو مملوكه سعيدأء فزالت الزوجيّةُ والمُلك والصداقة ثم 
كلّمهمء أو: لا اكلت لحم هذا الْحَمَّل فصار كَبْشأء أو هذا الطب فصار 
تمرأ أو دبساً أو لأ أو هذا اللي فصار جَبناً أو كثنكاً ونحوه: ثم أكَلَ 
حَنَث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. 

فضل 

فإن عَم ذلك رَجع إلى ما يتناوله الاسب*» وهو ثلاثةٌ: شرعي 

وحقيقي» وعرفي. 


* قال في الاختيارات : وإذا حَلّفّ على مُعيّنِ موصوفه بصفةٍ فبانٌ موصوفا بغيرها 
كقوله: والله لا أكلّم هذا الصبي» تين شيجاء أو لا أشربُ من هذا لمر فتبينَ خّلاء 
أو كان الحالف يعتقدٌ أن المُخاطبّ يفعلٌ الحلوف عليه لاعتقاده أنه تمر لا يخالفه إذا أكد 
عليه ولا يحيِئُّه » أو لكون الزوجة قريبئّه وهو لا يخْتارٌ تطليقهاء ثم تبيّنَ أنه كان 
غالطا في اعتقادهء فهذه المسألة وشبهّها فيها نزاعٌ والأشبهُ أنه لا يقع -إلى أن قال-: 
وكذا لا حِنْثَ عليه إذا حَلَفَ على غيره لِيفَعلنّه إذا قصّدَ إكرامهُ لا إلزامه به. 

* قوله: "فإن عَم ذلك رَجَعٌ إلى ما يتناوله الاسم" إلى آخره؛ قال في حاشية 
المقنع : هذا المذهب؛ وقيل: يُقَدّم ما يتناوله الاسم على التعيين؛ قال في المداية - 


فانا كلمات السداد على مثن الزاد 


فالشرعي: ماله موضوعٌ في الشرع وموضوعٌ في الغ فالمُطلق 
ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح: فإذا حَلّف لا يبيع أو لا ينكح, 
فَعقَدَ قدا فاسداً لم يَحْنَثْ وإن قيّدَ يميه ما يمن الصحة كإن حَلّفَ لا يببع 
الْحَمْرَ أو لحر حَنَثَ بصورة العَقلٍ. 

والحقيقي: هو الذي ل يَهْلِبْ مَجَازُه على حقيقته كاللّحمء فإذا حَلَف 
لا يأكل اللحمّ فأكل شحماً أو مُخَأْ أو كيدا أو نحوّه لم يَحْنَثاْء وإن حَلَفَ 
لاباكل أذمأ حَنث بأكل البَيْض والثّمر والملح والزيتون ونحوهء وكل ما 
يصطبغ به. أو لا يلبسُ شيئاً فَلبسَّ ثوباً أو دعا أو جَوْشناً أو تغلاً حَنَثَ 
وإن حلف لا يكلّمْ إنساناً حنث بكلام كل إنسان» ولا يفعل شيئاً فوكل 
من فَعَلَهُ حنث إلا أن ينوي مباشرئه بنفسيه. 

والعُرْف: ما اشلْئَهّرَ مجاه فغلب على الحقيقة» كالراويةٍ والغائط 
ونحوهماء فََعَلُقْ اليمين بالعرفي. فإذا حَلّفْ على وَطءِ زوجته أو وَطءٍ دار 
علقت بميئه بجمايها وبدخول الداره وإن حلف لأ ياكل شيئاً فاكلّه 


-والمُدَهبٍ وصَمْبوكِ الذهب والمستوعبو والخلاصة: فإن عَلِمَ النيّة أو السبب رجَعْنا 
إلى ما يتناوله الاسم فإن اجتمع الاسم والتعيين» أو الصفة والتعيينُ عَلَبنَا التعيين» وذكرَ 
في الإنصافو عن يوسف بن الجُوزي أنه يُقدم النية ثم السبب ثم ممَمَضَى لَفْظِه عرفاً ثم لغة. 

قال في المقنع: إذا حلف لا يأكلٌ اللحمّ فأكل الشَّحُمَ أو المح أو الكيدَ أو 
الطّحَالَ أو القَلْبْ أو الكَرِشَ أو الُصْرانٌ أو الأنيةَ والدّماغٌ والقانصة لم يَحْنَثْ» وإن 
أكل المَرَقَ لم يَحْنَتْء وقد قال أحمد: لا يعجبني؛ قال أبو الخطاب: هذا على 
سبل الور انتهى + قال مالك وأبو حتيفة + يحنت بهذا كله لأنة لحم حقيفة: 
والصواب أن ذلك يرْجَعْ فيه إلى النيةِ والعرّفي. 


كتاب الإيمان لوم 
فيه طَّعْمّه أو لا يأكل بيضاً فأكل ناطِفاً م يَحْنَتْء وإن ظهر فيه طعم شيء 
من ا محلوفه عليه حنث. 


فصل 
ولو حلف لا يفعل شيئا ككلام زيل ودخول دار ونحوه ففعله مكرّها م 


وإن حلف على نفسيه أو غيره من يَقَصِدُ مئعّة كالزوجة والولد أن لا 
يفعلَ من ذلك شيئاً ففعلّه ناسياً أو جاهلاً حَنِثْ في الطّلاق والعتّاق 
فقط”*. وعلى من لا يمتنع بيمينه ميد بيميه من سلطان وغيره ففعلّه حَنِث مطلقاًء 
وإن فصل هو أر خيرم من عد مله يعض ما حلفا على كله لم يجنا ا 


* قوله: 'ففعلّه ناسياً أو جاهلاً حَيِثْ في الطلاق والعَتّاق فقط", قال في 
الفروع: وإن حَلَّفْ لا يفعل شيئاً ففعلّه ناسيا أو جاهلاً بأنه الحلوفُ عليه 
حَيِثُ»؛ كما اختاره الشيحٌ وقال في المحرّر: حَيِثْ في عِدْقِ وطلاق فقط كما 
اختاره الأكثرون وذكروه في المذهب» وعنه في يمين مكفرة » وعنه لا حِنْثْ بل 
ينه باقية» وهذا أظهرٌ كما قدّمه في الخلاصة وذّكّره في الإرشاد عن بعض 
أصحايناء واختاره شيدٌنا وقال: إن رُوائّها عنه يقدّرٍ رواة التّْرقةَ» وأنّ هذا 
تدان ا انتاخيه 2ج نه عاها لامدلف ولتق سرحي وسيم 
المَّحَلوفو به اه. 


نان كلمات السداد على متن الزاد 


بابالندر 
لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرأ". 


لة ا ور 


* قال في الاختيارات: باب النَدْرِء توقف أبو العباس في تَحْريمَه» وحَرَّمَهُ طائفة 
من أهل الحديشء وأما ما وجب بالشّرْع إذا بايع عليه الرسول أو الإمامٌ أو تحالف 
عليه جماعة:'فإن هذه العقود والموائيق تقتضرى له .وتجويا ثالياً غي و الوجوت التابت, 
بمجرّد الأمر الأول» فيكونُ واجباً من وجهين» وكان تركه مُوحِبا ترك الواجبء 
بالشرع والواجب بالدَدْرِء هذا هو التحقيق؛ وهو روايةٌ عن أحمدء وقال طائفة من 
الغلماء؛ ونَدْرٌ اللجاج والكَضَّب يُخيّر فيه بين فِمْلٍ ما ئَذَرَهُ والتكفيرٍ » - إلى أن 
تال+: ومن سرج قثراً اوامقيرة أو تخبلا أو سجرة أواكثر نينا أو لشكاتها ار 
المُضافِينَ إلى ذلك المكان لم يَجُرْء ولا يحون الوفاءً به إجماعاً؛ ويْصْرَفُ في المصالح 
مالم يعلم ربّه ومن الجائز صَرّفهُ في نُظيره من المشروع» وفي لُزوم الكفارة خلافٌ» 
ومن نذر قِنْلديلا يُوقَدُ للنبي' يك صرِفَتْ قيميّه لجيرانه عليه السلام ا.ه. 

وقال أيضاً: ولو قال إِنْ فعلتُ كذا فَعلَيَّ ذبح وللوي أو معصية غير ذلك أو نحوه 
وقَصّد اليمينّ فيمينٌ وإلا قَدَدْرٌ معصية فَدْبَحُ في مسألة الدَبْحٍ كبشاء ولو فَعَلٌ المعصية 
لم تسق عنه الكفارة ولو في اليمين. قوله : "فإنه يُجزيه بقدر الثلث"؛ قال في المقنع : 
ولو ئدّر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بكّائِهِ ولا كفارة عليه» قال في الشرح الكبير: 
لمارُوي عن النبي يل أنه قال لأبي لبابّة حين قال: إن من تَوْبتِي يا رسول الله أن 
أنْخَلِم من مالي» فقال رسول الله يكِ: (يُجزئك الثلث)”" - إلى أن قال-: وعن - 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك» في: باب جامع الأيمان» من كتاب النذورء الموطأ 481١/57‏ »..وعبدالرزاق في 


المصنف 485/8 في: باب من قال: مالي في سبيل الله » من كتاب الأيمان والنذور. 


كتاب الإيمان ووم 


والصحيحٌ منه خمسة أقسام: 

أحدهما: المُطْلَقْء مثل أن يقول: لله علي دن وم يُسَمْ شيئأء فيلزمه 
كفَارة مين 

الثاني: ئدَرُ اللُجاج والعْضَبيء وهو تعليق نذره بشرطر يقصد المَنْعَ منه 
أو الحمْل عليه أو النُصْدِيقَ أو التُكْذِيب» فيخيّر بين فِعْلِه وبين كفارة.يمين. 

الثالث: ندّرُ المُباح» كلّبس ثويه وركوب دان فحُكْمُه كالثاني» وإن 
ُدَرَ مَكروهاً من طلاق وغيرو استُحِبُ أن يكفر ولا يفعله. 

الرابع: ندر المعصية: كرب الخمر وصّؤْم الحيْض والنّحْرء فلا يجوز 
الرقاء به ويك 0ه 

الخامس: در انبر مطلقاً أو مُعلّقل كفعل الصلاة والصيام والح ونحوه 
كقوله: إن شَفَى الله مريضي» أو سلّم مالي الغائب نب فلل علي كذاء فَوْجِدَ الشترط 
لَرْمَهُ الوفاء به إلا إذا نَدَرَ المكتدة اله كله أو مُسَتم ‏ مه يزيل غلى ثلث 
الكل فإنه يُجزِيهقَدرٌ اللش. وفيما عداها يلزمُه المُسَمَى؛ ومن كدر صومٌ شَهرٍ 
لزمّه التتابع» وإن دَرَ أياماً معدودة لم يلزمّهُ إلا بشرط أو نةِ. 


تكعبو بن مالك قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنْخَلِمَ من مالي صدقة 

إلى الله وإلى رسوله» فقالَ رسول الله ييِ: (أمْميك عليك بعض مالك فهو خيز لك). 

متفق عليه". ولأبى داود (يجزي عنك الثلث). 
فائدة: قال في الاختيارات: ويلزمٌُ الوفاء بالوعدٍ وهو وجه في مذهب, أحمد 
2م 5 5 03 2 0 ل كَ 

ويخْرَجَ رواية عنه من تأجيل العارية والصلح عن عِوّض التلفى بمؤجل. 

)١(‏ أخرجه البخاري في: باب إذا تصدّق أو أوقف بعض ماله» من كتاب الوصاياء وفي: باب سورة 
التوبة؛ من كتاب التفسيرء وفي: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» من كتاب الأيمان 
والنذور صحيح البخاري 1١9/5(‏ 2 /الىء خم اهاي ومسلم في: باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» من كتاب التوبة» صحيح مسلم (5111//4). 


لك كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الفضاء 

وهو فَرْضْ كفايةء يلزمٌ الإمامُ أن يُنصّب في كل إقليم قاضيأء ويختار 
افضل من يَحِدَهُ عِْمأ وورّعأء ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العَدلَء 
ويجتهد في إقامتِه» فيقول وَلتّكَ الحكم » أو قلد قَلّدتُك» ويكاتبه في البعدٍ. 

وتفيد ولاية الحكم العامة الفْصل بين الخصوم: وعد الحق لبعضهم من 
بعضء والنْظَرَ في أموال غير الْرشيدين» وَالْحَجْرَ على من يستوجبه لِسَفَهِ أو 
فنّسء والنّظر في وقوف عَمَلِه ليعمل بشروطهاء وتنفيد الوصاياء وتزويج 
7 5 ولي لهاء وإقامة الحدودء وإمامة الجمعة والعِيد والنْظَرَ في مصالح 
عَمْلِه بكفْ الآذى عن الطّرقات وأفْنيتِها ونحوه ويجورٌ أن يولى عموم 
النظر في عموم العمل» وأن يُولّى خاصاً فيهما أو في أحدهما. 

رط في القاضي عشرٌ صفات: كوه بالغأء عاقلاً ذكرأء حْرَاً 

مسلمأء عَلْلاً» سميعا ستميعاء بصيراء متكلما؛ مُجتهدأً ولو في مذهبه. 

وإذا حكم اثنان بينهما رَجْلاً يصلح للقضاء قد حكمّه في المال والخدود 
واللعاة وغير". 


* قال في الاختيارات : والواجبُ اتخادٌ ولاية القضاء دينا وقرية , تانؤاافة ا فقا 
القُرُبات» وإنما قَسَّدَ حال الأكثر لِطَلَّبٍ الرياسة والمال بهاء ومن فَعَلَ ما يمكنّه لم 
كمه مهأ يعتد لفده: والولاية لها ُكنان : القَوّةٌ والأمانة» فالقوة في الحكم تَرْجِمٌ إلى 
الم بالعَدالٍ وتنفيذ الحَكْم » والأمانة تَرْجِمْ إلى حي لله تعالى. 

ويشغرط ف القاض آنا يكو ورغاً: والحاكم فيه صفات ثلاث» فمن جهة 
الإثبات هو شاهدٌء ومن جهة الأمْرٍ والنّهي هو مُفْسَوِء ومن جه الإلزام بذلك هو- 


-ذو سلطان» وأقلّ ما يشتر شع ل فيه عينات الشاهل: لأنه لابدٌ أن يَحْكُم بعَدْل» ولا 
يجوز الاستفتاء أذ م ني بعلم وسار أومتروطا امار ابر سيب 
الإمكانء ويحبْ تولية الأمثل فالأمثل, وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى 
لعَدَم أنفعٌ الفاسقَيْنَ وأقلهما شراًء وأعدل القلّدين وأعرفهما بالتقليد. وإن كان 
أحدُهما أعلم والآخرٌ أورع قدّمَ فيما قد يَظْهَرُ حُكْمه ويخاف النهي فيه الأورعٌ وفيما 
يَندْرٌ حكمّه ويُخاف فيه الاشتباهٌ الأَعْلمُ -إلى أن قال-: والوكالة يصح قبولها على 
الفورٍ والتّراخي بالقول والفعل» والولاية نوم منها قبت 0 
وقصة ولايةٍ عمرَّ بن عبد العزيز هكذا كانت ووللاية القاضي وز ينها :و 
اي 1 
الُواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك: وإن ولآه عَقَدَ 
الأدكحة وقَسْحَها لم يجب أن يعرف إلا ذلك وعلى هذا فقضاة الأطرافه يحورٌ أن 
لا يقضي في الأمور الكِبَارٍ والدّمَاء والقضايا الُشْكِلَةَء وعلى هذا فلو قال: اقض 
فيما تَعْلّمُ كما يقول: إفسه فيما تَعْلَمُ جاز» ويبقّى ما لا يَعْلّمُ خارجا عن ولايته كما 
يقولٌ في الحاكم الذي يَنْزِلُ على حُكمه الكفارٌ» وفي الحاكم في جزاء الصّيْد انتهى 
قال في الاختيارات: ومن فعَلَ ما يمكنُّه لم يلزَّمّه ما يعجرُ عنه؛ وما يستفيده 
المتولي بالولايةٍ لا حد له شَرْعاً بل يُتَلَقَى من اللفظ والأحوال والعُرُفوء وأجمع 
العلماء على تحريم الحكُم والفئْيا بالبوَى» وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح ؛ 
ويجب العمل بموجبو اعتقاده فيما له وعليه إجماع؛ وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ 
الناس بِقَهْرِهِم على تَرْكِ ما يسوعٌ وإلزاهم برأيه انّفاقًء ولو جاز هذا فجاز لغيره 
مله وأفْضَّى إلى التفرّق والاختلافوء وفي لزوم النَّمذُهبٍ بمذهسي وامتناع الانتقال- 


لدان كلمات السداد على مثن الزاد 


“إلى غيره وجهان في مذهب أحمدٌ وغيره» وفي القول بلزوم طاعةٍ غير النبي يلد في 
كل أَمْرِهِ ونهْيهء وهو خلافٌ الإجماع وجوازه فيه ما فيه» ومن أَوْجَبّ تقليد إمام 
بعينه استُتيب» فإن تاب وإلا قيِل “وإ تقال : ينبغي »كان جاهلا ضالاًء ومن 
كان مُبعا لإمام فخالقّه في بعض المسائل لقو الدليل أو لكون أحددهما أعلم وأنقى 
فقدد أَحْسّنَ» وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه: وأن أحمد نض علية ' 
ولم يدح ذلك في عدالهه بلا نزاع اه مُلخْصان., 

قال في الاختيارات: قال في المحرّر وغيره: ود يشرط في القاضي عَئْرٌ صفاتو قال 
أبو العباس هذا الكلام انا ثلا هله الصؤاتً يمن يُولى لا فين حك 
الخصمانء وذكر القاضي أن الأعمى لا يجورُ قضاه؛ وذكرّه محل وفاق» وعلى أنه 
لا متنمٌ أن يقول إذا تحاكما إليه ورَّضيًا به جازٌ حَكمُه. قال أبو العباس 00 
قياس المذهب؛ كما تجوز شهادة الأعمى إذ لا يُمْوِرُه إلا معرفة عين الْحَصْمٍء و 
يُحتاج إلى ذلك » لضي علي وهر كا فى ند ب اوجن 
يصحّ مطلقاًء ويُعرّف بأعيان الشهود والخصومء كما يعرف بمعاني كلامهم في 
التّرْجِمةٌء إذ معرفة كلاه وعيِّنِه سواء» وكما يجوز أن يَقَضِي على غائبو باسمه 
ونّسّيه » وأصحابنا قاُوا شهادة الأعمّى على الشهادة على الغائب والميتو» وأكثر 
ما في المّوْضيعينٍ عنه الرواية» وَالحَكْمْ لا يفتقرُ إلى الرؤيةٍ» بل هذا في الحاكم أوسع 
منه في الشاهِد بدليل التّرجمةٍ والتعريفو بالحكم دون الشهادة :وها يه يحكم أوسم 
ما به يَشهدُء ولا تشترط الحرية في الحاكم » واختاره أبو الخطاب وابنُ عَقيلٍ. 

وقال أيضا : وأكثرُ من يُميُّفي الم من المتوسطين إذا ظر و َأمّلَ أدلة الفريقين 
بقَصمْا حَسّنِ ونظر تام ترجّحَ عنده أحدهماء الك قد لاد يَئِقّ ينَظرِه بل يُحْتمِل أن 
عنده مالا يُعرفُ جوابّه» فالواجبُ على مثل هذا موافقتُه للقول الذي ترجحّ عنده 
بلا دعوى منه للاجتهاد» كامجتهد في أعيان المفتين والأئمة» إذا ترجح عنده. أحدهما 
ده والدليلٌ الخاصُ الذي يرجح به قولاً على قول أولى بالاتباع من دليل عام- 


كتاب القضاء لم 


باب آداب القاضي 

ينبغي أن يكون قويا من غير عَنْفمِ ينا من غير ضَعْفوِء حليماً ذا أناة 
وفِطْئةٍ ولْيِكنْ مَجلسّه وسط البلدٍ فسيحأء ويعلل بين الحْصْميْن في لَحْظِهِ 
ولتار و تكليه وتخر ليما علي ريتيقى أن عفار لزت انتهاء اما هبن 
ويشاورهم فيما يُشكِل عليه ويم القعناء وهو عفان كرا اوبات أو 
ي قدو شع أواعطين؛ أو هم أو مَل أو عسل أو ناس أو بمو »أو 
حر مُرْعِج) وإن خالف فاصاب الحق قَدَ ويَحْرْم قَبُولَه رئلوة وكذا هَدِيَةٍ 
إلا ئمن كان يُهاديه قبل ولايته | ذا تن له حكومة ويتحيا الاعىم 
إلا مضرة التتهوى ولا ينقة كمه لشريه ولا لمن لذ كع فنياده لله 

ومن اذْعَى على غير بَرْرْةٍ لم تَحْضرْ وأمرت بالتوكيل » وإن لزمّها مين 
أرسل من يُحلّفُهاء وكذا المريض**. 
على أن أحدهما أعلم وأدين: وعلم الناس بترجيح قول على قول أيسرٌ من عِلّمٍ 
أحيهم بأن أحدهما أعلمٌ وأدينُ» لأن الحقّ واحدٌ ولابدٌ» ويجب أن يُنصّبّ على 
الحكم دليلء وأدلّةٌ الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع» وما تكلم الصحابة 
والعلماء به إلى اليوم بعصو حسن بخلافو الإماميّة ميّة”""» وقال أبوالعباس : الفقيه الذي 
نّم اختلاف العلماء» وأدلتهم في الجملة عنده ما يُعرفُ به رجْحانٌ القول » أي 

* قال في الاختيارات: والقضّاة ثلاثة من يصلح ومن لا يَصلحٌ وامجهولٌ فلا يَرْدُ من 
لكام يفا باع حم أنه رن ول يقلن ار ل الى 1و ل أن 


0م 


حقء واختار صاحب المغني وغنيره إن كان توليثه ابتداء» وأما امجهول قينظر فيمنخ 
57 وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة نفذ ما كان حقاً ورد الباطلٌ والباقي موقوف. - 


.7171-51/6 الاختيارات الفقهيةء شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي؛ ط دار الكتب العلمية ص‎ )١( 


القن كلمات السداد على متن الزاد 


توقال أيضا: قال أصحابنا ولا يَنْقَضُ الحاكم حُكْمَ نفسيه ولا غيره إلا أن يخالف 
نضا أو إجماعاء قال أب العناسن+ يقرق ف هناعا إذا استوفى الحكوم له اق الذي 
بت له من مال أو لم يَسْمَُوفِءٍ فإن استوفى فلا كلام؛ وإن لم يُسْتَوفوء فالذي ينبغي 
نض حُكُم نفسيه والإشارة على غيره بالنّقْضِء وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين 
لسار اا حي ماروا ول حر فيا عليه بالباوا لماعي ؛ كما يعتقد أنه 
إذا كان جارا استحق شفعة شفع الجوارٍ وإذا كان مُشتريا لم يجب عليه فم لجار اه. 

قال في الاختيارات : وإن أمكنّ القاضي أن يُرسل إلى الغائب رسولا وكيب إليه 
الكتاب والدَّعْوَى ويجاب عن الدَّعْوَى بالكتاب والرسولء؛ فهذا هو الذي ينبغي 
كما حل النبي يق مانب اليهود لما اذّعَى الأنصار عليهم قل صاحيهم» وكايُم 
ولم يَحْضّروهء وهكذا ينبغي أن يكون في كل غائبي طَلِبّ إقراره أو إنكارٌه إذا لم 
يُقِم الطالب بَيّنة» وإن أقام بين فمن الممكن أيضاً أن يُقال: إذا كان الخْصُمُ في البلد 
لم يحب عليه حضورٌ مجلس الحاكم ؛ ؛ بل يول أرْسلوا لي من يُعلِسّي بما يدعي به 
علي ٠‏ وإذا كان لاد للقاضي من رسول إلى اْخْصْم يله الدّعْوَى بحضوره فيجورٌ 
أن يقومٌ مقامه رسو فإنّ للقصود من محُضِورٍ الخصم سماعٌ الدموَى ورد اببوابه 
بإقرار أو إنكارٍ؛ وهذا ارما لض عليه الإمام الحند من أن الاكاح ريح بار اقل 
مع أنه في الحضُور لا يجودٌ تراخي القبُول عن الإيجاب تراخياً كثيرأًء ففي الدّعْوَى 
يجورٌ أن يكون واحداً لأنه نائبْ الحاكمء كما كان أَنْيسٌ نائب”" النبي يل في إقامة- 


)١(‏ لفظ الحديث : (واعْدُ يا أنيسّ إلى امرأَ هذاء فإن اعترفت فارّْجُمّْها) وهو متفق عليه أخرجه 
البخاري» في : باب إذا اصطلحوا على صلح جور..» من كتاب الصلح» وفي: باب الاعتراف. 
بالرّناء من كتاب الحدودء وفي: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده» من كتاب الأحكام؛ 
صحيح البخاري: 2511/7 ا 11 لحملل وأ/روتفق كحدل .١٠١‏ 


كتاب القضاء ا 


باب طَرِيِقٍ العم وصقت 

إذا حضر إليه خخَصْمان قال: أيكما المدّعي؛ فإن سكت حتى يبدأ جان 
فمن سبق بِالدَعْوَى قَلَمَه فإن أقر له حَكَمٌ له عليه وإن أنكرّ قال للمدّعي: 
إن كان لك بينة فأحْضرها إن شئت» فإن أحْضرها سَّمِعَها وحَكُم بهاء ولا 
يَحَكُم بعِليه: وإن قال المُدّعِي: ما لي بن أعلَمَهُ الحاكم أن له اليَمِنَ على 
خْصْمِهٍ على صِفَةٍ جوايه؛ فإن سال إخلائَه أحلََهُ وخلَى سبيله. 

ولابئكة كاقل سالة الس ! وإن كل قَضَى عليه» فيقول إن 
حَلَفْت وإلا قَصَيْتْ عليك. فإن لم يَحلِف قَضَّى عليه؛ فإن حَلّف المُبْكِرٌ 
ثم أحْضرٌ المُدْعِي بينة حَكَمَ بهاء ولم تكن اليمين مُزيلة للحق”*. 


َالحَدٌ بعد سمّاع الاعترافء أو يُخَرَجٌ على المراسَلَةٍ من الحاكم إلى الحاكم» وفيه 
روايتان فينْظِرٌ في قضييه خبيرا. 

قال أبو العباس: فما وجدت إلا وا ثم وجدتُ هذا منصوصاً عن 
الإمام أحمد في رواية أبي طالب فإنه نص فيها على أنه إذا أقام بينة بالعيْنِ 
المُودَعةٍ عند رجل سسُلّمتْ إليه وقَضَّى على الغائبوء قال: ومن قال بغير هذا 
يقول له أن ينتظرَ يقَدر ما يَذْهبْ الكتابُ ويّجِيءٌ» فإن جاء وإلا أخذ العُلام 
المُودَعَ » وكلامّه محتممل تخييرٌ الحاكم بين أن يقَضِي على الغائيو وبين أن يكاتبه 
في الجواب ا.ه. 

* قال في المقنع : ولا خلاف في أنه يجورٌ له الحكم بالإقرار والبيئةِ في مَجْلسيه إذا 
سمعه معه شاهدان» فإن لم يَسَمِعْهُ معه أحدٌ أو سَّمِعَهُ معه شاهدٌ واحدٌّ فله الحكم 


به نص عليه. 


1" كلمات السداد على متن الزاد 


توقال القاضي: اكه بواوليس له الككم بعالية فار دوسيعة: نص عليه » وهو 
اختيارٌ الأصحاب ؛ وعنه مايدل على جواز ذلك: سواء كان في حّد أو غيره اه 

وقال البخاري: باب من رأى للقاضي أن يَحَكُم يعِلِّه في أَمْرٍ للناس إذا لم 
خف الظنونٌ والتّهمة كما قال النبي يل لبند: (خُذي ما يَكْفيك وولدَك 
المعزوك)!" #دوذلك إذا كان أمرا مشهورا اج 

قال في الاختيارات: وإذا كان المَدَّعَى به مما يعلم المدّعَى عليه فقط مثل أن 
يَذّعِيَ الورثة أو الوص على غريم للميته فيزكي قَضَى عليه بالتُكول ؛ وإن كان مما 
يَعْلَمّهِ المّدّعِي كالدَّعْوَى على ورثةٍ ميت حقاً عليه يتعلق يتّركتِه وطلب من المدّعي 
اليمينَ على الإثبات؛ فإن لم يَحْلِفْ لم يَأَخُدْء وإن كان كل منهما يدّعي العلم أو 
طَلَبّ من المطلوب اليمينَ على تفي العِلّم فهنا يتوجّه القولان» والقولُ بالردٌ أرجح , 
وأضلة أن اليمين د هن حدية أقوق المتداعيين المَتَجَاحِدينٍ إلى أن قال: للحاكم 
أن يُحَلّفَ المُدّعي عند الرَيبةِ فعَلَهُ في كل شهادوٍء وكذلك تغليظ اليمين للحاكم أن 
تكله عدن الاجر اتوى. ملبخصا. 

قال أيضا: ويحب أن يُفْرّقَ بين فِسْقٍ المُدّعَى عليه وعداليه؛ فليس كل مُدَّعَى 

عليه يُرْضَى منه باليمين »ولا كل مُدَع يطالّبْ بالبينق» فإن المُدَعَى به إذا كان كبيرا 
والمطلوب لا تُعْلَمُ عدالتُه ‏ فمن استحل أن يَقَثُلَ أو يَسْرِقَ استحل أن يَخْلِفَ؛ لا 
سيّما عند خوفو المَمْلٍ أو القطعء ويرجح باليد العرفيّة إذا استويا في الخشية أو 
عَدَيِهاء وإن كانت العَيّْمُ بيد أحددهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لوا فيَحُكمُ له- 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١7/7‏ في: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون...؛ من كتاب البيوع» 

وفي 4865/7 في: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» من 

كتاب النفقات؛ ومسلم 1778/7 ؛ في: باب قضية هند» من كتاب الأقضية. 


كتاب القضاء رضنا 


فصل 
ولا تصح الى إلا مُحرّرَة معلومة الْمدُعَى به إلا ما نصحُحه 
مجهولاً كالوصية وعبد من عبيلده مَهْرأً ونحوه. 
وإن ادُعى عَقَدَ نمَاح أو بيع أو غيرهما فلابدٌ من ذكرٍ شُروطِهء وإن 
اذْعت امرأة نِكاح رجل لطلب ثَفْقةٍ أو مَهْرٍ أو نحوهما سُمِعَتْ دعواهاء 
وإن لم تدع سوى النكاح ل تُقَبَلُء وإن ادُعى الإرث ذكْرَ سبَبَهُ. 
كر عدالة البينة ظاهراً وباطناً ومن جُهِلَتَْ عدالبّه سأل عنه» وإن 
مَلِمْ عدالئة عَمِلَ بهاء وإن جرح الْحصَْمُ الشهوة كُلّفَ البينة به وألظر 
له ثلاثة أيام إن طلبّه وللمدّعي مُلازْمتُه فإن لم يأت ببينة حَكُم عليه 
وإن جَهل حال البينة طَلَبّ من المدّعي تزكيتهم» ويكفي فيها عَدْلان 
يُشهدان بعدالته. 
ولا يُقبَل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريفم والرسالةٍ إلا قول 
#بيميه ا.ه. وقال البخاري: "باب من أقام البيّنة بعد اليمين" وقال النبي يِ: (لعل 
بعضكم ألحن بحجيه من بعض)"'' ؛ وقال طاووس وإبراهيم وشرّيح : البينةٌ العادلة 
أحقّ من اليمين الفاجرة. 
قال الحافظ : وقد ذهب الجمهورٌ إلى قبول البينةء وقال مالك في المدَوكةٍ إن استحلفة 
ولا عِلْمَ له بالبينة ثم عَلِمّها قبلت وقَضَى له بهاء وإن عَلِمّها فتركها فلا حق له» انتهى. 
قلت: وهو الصواب؛ لأنه أسقط حقّ نفسه ورضي بيمين صاحيه. 


.)170/7( في صحيحه من كتاب الشهادات‎ )١( 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


ويَحكُمٌ على الغائبب ثبب إذا ثبت عليه الحق ؛ وإن ادُعى على حاضر في 
البلدٍ غائب عن مجلس الحكم وأتي ببينة لم تسسْمَع الدعْوَى ولا البيئة*. 


* قال في الاختيارات : ومسألة تحريرٍ الدعوى وفروعها ضعيفة الحديث الحضرمي في 
دعواه على الآخر أرضاً غيرٌ موصوفة:.وإذا قيل لا تُسْمّمٌ الدعوى إلا محورة 
فالواجب أن من اذَعَى مُجْمِلاً استفصلَهُ الحناكم؛ وظاهِرٌ كلام أبي العباس صحة 
الدَعْوَّى على المُبْهم » كدعوى الأنصار قَثْلّ صاحبهم؛ ودعوى المسروق منه على 
بني أُبِيرق وغيرهم» ثم المّبْهُمُ قد يكون مُطْلَقَاً وقد يُنْحَصر في قوم كقولبا: 
أُنْكِحْني أحدَمُما وزوَّجْنِي أحدَهُما . والثبوت المََحْضُ يصح بلا مُدَعَى عليه» وقد 
ذكره قوم من الفقهاء وَفَعلّه طائفة من القضَاوٌ وسّمعت الدّعْوَى في الوكالة من غير 
خُضور الْخَصْم المُدَّعَى عليه» ونقلّه مُهئّا عن أحمد؛ ولو كان الخْصْم في البلد؛ 
وتسمع دَعْوَى الاستيلاد» وقاله أصحابنا وفسّره القاضي بأن يَدَّعَيّ استيلاد َم 
شُتْكِرَه: وقال أبو العباس: بل هي المُدَعِية» ومن اذّعَى على خَصيه أن بيلوه عقارا 
انشفله مده حئنة وَهيته ,وإن استشعقه فانكر النشدعى خلية» وآقام المدعئ بنة 
باستيلائه لا باستحقاقِه لزم الحاكم إثبائه والشهادة بهء كما يلزم البينة أن تَتنْهّد به؛ 
لأنه كفرع من أصل وما لزم أصلاً الشهادة به لزم فرعٌه حيث يُقبلُ » ولو لم تَلرّم 
إعانة مدّع بإثبات وشهادات ونحو ذلك إلا بعد بوت استحقاقه لزمٌ الدّوْرُ تخلاف 
الحكمء ثم إنْ أقامٌ بينة بأنه هو المستحِق أَمَرَ بإعطائه ما ادّعاه وإلا فهو كمال مجهول 
يَصرّف في المصالح اه. 

قال في المقنع: ويُعتبرَ في البيّنةٍ العدالة ظاهراً وباطناً في اختسيار أبي بكر 
والقاضي» وعنه تُقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختاره الذرقي. - 


>قال في الاختيارات: وقوله تعالى: 8مِمَن تَرْضَوَنَ ِنَ الشْبدآي» [البقرة: 7187]) 
يقتضي أن يقبلَ في الشهادة على حقوق الآدميينَ من رَضُوا شهيداً بينهم» ولا يُْظَرٌ 
إلى عداليه كما يكون مقبولاً عليهم فيما اثنمُوه عليه. وقوبله تعالى في آية الوصيّة 
والرَجْعة: «ِأنْتَانِدَوَا عَدَلِهَ المائدة: 1107؛ أي صاحبا عدل. والعَّدْلَ في المقال هو 
الصّدق والبيانٌ الذي هو ضيدٌ الكذب والكِنّمان كما بيّنه الله تعالى في قوله تعالى: 
9وَإذًا فلْشُمَمَعَدِنُوأولَوَكانَذَا ُرَىْ4 [الأنعام: 1107» والعَدْلٌ في كل زمان ومكان 
وطائفة يحَسّبهاء فيكونُ الشاهدٌ في كل قوم من كان ذا عَدْل فيهم؛ لو كان في 
غيرهم لكان عَدْلْه على وجه آخرء ويهذا يمكنٌ الحَكُمْ بين الناس وإلا فلو اعمُرَ في 
شهود كل طائفةٍ أن لا يَثْهِدَ عليهم إلا من يكونُ قائمأ بأداء الواجبات وتَرْكِ 
المي راك كوا عان العييفاة لله الشوا داف كلها: 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسّرٌ الفاسق في الشهادة بالفاجر 
وبالمُتّهِمٍء فينبغي أن يُمَرَّقَ بين حال الضّرورة وعَدَمهاء كما قلنا في الكفار. وقال 
أبو العباس في موضع: ويتوجّه أن تُقبلَ شهادة المعروفين بالصّدْق» وإن لم يكونوا 
مُلْتَرِمِينَ للحدودٍ عند الضّرُورةٍ مثل الجييش وحّوادش البدو وأهل العَرْيةٍ الذين لا 
يُوجَدٌ فيهم عَدْلَ» انتهى. 

وقال أيضاً: ويُقبّل في التَرْجمةٍ والجرح والتّعديل والتّعريف والرّسالة قول عدل 
واحلر» وهؤازؤاية عن أحمد: ويُقبَل الجرح والتّعديل باستفاضة. 

قال في المقنع : وإن ادعَى على غائسو أو مُسبَيِرٍ في البلد أو ميسو أو صَبي أ 

ليه 


ع 


مجنون وله بينّة؛ سَمِعَها الحاكم وَحَكَمْ بهاء وهل يَحْلِفُ المُدّعِي أنه لم يبرا إليه منه 


و 


لف كلمات السداد على متن الزاد 


دولا من شيء منه؟ على روايتين» ثم إذا قلِمٌ الغائب أو بَلعَ الصّبيّ أو أفاق امجنونُ 
فوع حُجيدء وز كان الشمله في البلد غائياً عن مجلس لم تسمع البينة حت 
نحضرء فإن امتنعم عن الخضور سُمعت البينة وحَكم بها في إحدى الروايتين» 
والأُخْرَى لا تُسمّعٌ حتى يَحْضُرَء فإن أَبَى بَحَثَ إلى صاحب الشرطة لِيُحْطْيرَهُء فإن 
تكرّر منه الاستتارٌ أَقَمَدَ على بايه من يُضيّقٌ عليه في دُخولِهٍ وخُروجِه حتى 
يحطيره اه. 

قال ق الاسسبا نك عرزن انق القافى أن بَرتَفَل إن العافب رمنزلا: 
ويَكتّبْ إليه الكتاب والدَّعْوَىء ويجاب عن الدَّعْوَى بالكتابء والرسول» 
فهذا هو الذي ينبغي كما فعل النبي يل بِمُكائَبّةَ اليهود لما ادعى الأنصار 
عليهم قَثُْلّ صاحيهم؛ 
وكائَبَهم ولم يحَضِروهء هكذا ينبغي أن يكون في كل غائب, طَلِبّ إقراره أو 
إنكاره» إذا لم يُقِمِ الطالب بَينَةٌ وإن أقامَ بينة فمن المُمكن أيضاً أن يُقال: 
إذا كان الْخْصُم في البلد لم يَجِبْ عليه حضورٌ مَجْلِسٍ الحاكم» بل يقول 
أَرَسِلُوا إليّ من يُعْلِمّنِي بما يدّعِي به علي وإذا كان لابدٌ للقاضي من رسول 
إلى الخصم يُبلقُه الدَعْوَّى بحضوره» فيجوزٌ أن يقوم مقامّهُ رسول فإن 
المقصودٌ من حَضورٍ الخصلم سماع الدَعْوَى ورد الجواب بإقرار أو إنكارء 
وهذا نظيرٌ ما نص عليه الإمامٌ أحمدُ من أن النكاح يصح بالمراسلة مع أنه في 
الود مره ريز لعل قن الوك يوار جا حر لي شري لير 
ايكون ولخدا انناف الناكي كما كان انين نانب النبى الى إقامة 


الحدٌ بعد سّماع الاعترافي ا.ه. وقد تقدّم في أول الكتابو. 


كتاب القضاء نض 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 
يُقَبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كُلّ حق حتى القَدْفيء لا في حُدود الله 
كَحَدّ الزئا ونحووء ويُقبَلٌ فيما حَكَمْ به لِيُنْفِدَهُ وإن كانا في بللٍ واحلر ولا يُقبَل 
فيما تبت عنده لِيَحْكُمْ به إلا أن يكون بيئّهما مسافة القصر*. 


* قال في الاختيارات”": وَيُقَبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضيي في الحدود 
والقِصّاص» وهو قول مالكو وأبي نُوْرٍ في الحدودء وقول مالك والشافعي 
وأبي تُورِء ورواية عن أحمد في القِصّاص» وَالمَحْكُومٌ إذا كان عَيْنَا في بلا 
الحاكم فإنه يُسْلِمّه إلى المدّعِي: ولا حاجة إلى كتابوء وأما إن كان دَيْناً أو 
عَيِئاً في بلد أخرى» فهنا يقف على الكِتَّاب؛ وهاهنا ثلاث مسائل 
متداخلات: مسألة إحضار الخْصم إذا كان غائباًء ومسألةٌ الحكم على 
الغائب؛ ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي»؛ ولو قيل إنما تحكم على الغائب 
إذا كان المحكومٌُ به حاضرا -لأن فيه فائدة» زفي فلت وأمًا إذا كان المحكوم 
به غائبا : فينبغي أن يكاتّب الحاكم بما يثبت عنده من شهادةٍ الشهودء حتى 
يكون الحكم في بلد التسليم- لكان متوجهاًء وهل يُقبلٌ كتابُ القاضي (إلى 
القاضيي! بالثبوته أو الحكُمٌ من حاكم غير معيّن» مثل أن يشهد شاهدان: 
أن حاكما نافد الحكم حَكُمٌ بكذا وكذا؟ القياس أنه لا يُقَبَلء 
بمخلاف ما إذا كان المكايْبُ معروفاء لأن مراسلة الحاكم ومكائبَتَهُ بمنزلة 
شهادةٍ الأصول للفروع » وهذا لا يُقبل في الحكّم والشهاداتوء وإن قبل في 
الفتاوى والإخبارات. - 


غ20 ص(560ه -/!ؤه). 


ا كلمات السداد على متن الزاد 


ويحوز أن يكتب إل قاض َيِه وإلى كل من ييل إليه كتائه من 

قضَّاةٍ المسلمينء ولا يُقبل إلا أن يُشْهِدَ به [القاضي] الكاتب شاهِدين 
ل 
فلان ثم يدفعه إليهما'”. 


م امن ل اانا كي النامين نموا ا لالتعمي إن اد كم 
حاكم عليهماء خُيّر الثاني بين الإمضاء والاستئناف» لأن ذلك بمنزلة قول 
الخَصْم: شَهِدَ اعلى) شاهدان ذوا عدل» فهنا يُقال بالتخييرٍ أيضأء ومن عَرفٌ 
خَطّه بإقرار أو إنشاء أو عَفَادِ أو شهادة عَمِلَ به كاليّت »فإن حَضَر وأنكرّ 
فيدر نه رك ع انبالط كوو لكا لبوق ولتساكه المكي الخد عليه 
إذا ثبتت براءّه محضرا بذلك إن تضرر بتركه» وللمحكوم عليه أن يطَالِب الحاكم 
عليه بتَسْمِيةٍ البيّنةء ليتمكن من القَدْح فيها بانّفاق ا ه. 

* قوله: "ولا يُقبل إلا أن يُشهِدَ به القاضي الكاتب شاهِدَين إلى آخره. 

قال ابن القيّم في البدي على قصّة الأنصار مع يهود خَيبر: وقد تَضِْمنَتْ هذه 
الحكومة أموراًء منها الحَكم بالقَسَامّةَء وأنها من دين الله وشَرْعهء إلى أن قال: 
ومننها أن المدعّى عليه إذا بَحّدَ عن مجلس الحكم كنب ولم يُنْخِصّهء ومنها 
عي ل ل م 
الغائب 

0 “رفي لاتير والشتلة لوقا للفو ؛ لا أنه حكم 
على الغائبين؛ لأنه لم يتقدم صورة دَعْوَى على غائب» وإنما وقع الإخبارٌ بما 
وقع فذكر لبم قصة الحكم على التقديرين؛ ومن كم كتب إلى اليهود بعد أن دار- 
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باب القسمة 

لا تجوز قِمْمَةٌ الأملاك التي لا تَنْقَسِمِ م إلا بضررء أو رَدُ عِرّض إلا يرضا 
اخرقاء بالثون المتخار..و اتام والطاترن المتتزيين» رارض الى لا 
تتعذل بأجزاءء ولا قيمة لبناء أو بثر في بعضهاء فهذه القسلْمةٌ في حُكْم 
البيع» ولا يُجْبْرٌ من امتنع من قِسْمَتِها. 

وأما ما لا ضررٌ ولا رد عِوَض في قِسْمَتِه كالقرية» والبستان» والدار 
الككبيرة» والأرض» والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحار 
كالأدهان» والألبان هيا إذا طلن الشريك قننكتها اجو الخد عليهاء 
وهذه القسمة إفرارٌ لا بيمٌ. 


>بينهم الكلام»؛ ويؤخذ منه أن جرد الدعُْوّى لا توجب إحضار المدّعى عليه 
لأن في إحضاره مَشْملَة عن أشغاله وتضبيعاً لماله من غيزمُوجسب ثابت لذلكء أما 
لو ظَهَرَ ما يُقَوْي الدَّعْوَّى من شبهة ظاهرة؛ لكب اسح احص ان 
لا؟ محل نْظَرِء والراجح انلك يككها ,امرض والبخه وشرز الضرّرٍ وخْفَيَه؛ 
وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وَيحْبّر َبْرٍ الواحل مع إمكان المشافهة اه. 

وقال في الاختيارات في كتاب الإقرار: والتحقيق أن يُقالَ: إن المخير إن أَخْبَرَ 
بما على نفسيه» فهو مُتِرٌء وإن أخبرَ بما على غيره لنفسيه» فهو مدع » وإن أخبر بما 
على غيره لغيره؛ فإ كان مُؤْتَمنَا عليه؛ فهو مُّخْيرٌ وإلا فهو شاهدء فالقاضي 
والوكيلُ والكاتبُ والوصي والمأذونٌ لهء كل هؤلاء ما أَدُوهُ مُؤْتَمَنُونَ عليه 


فإخبارهم بعد العَزْل ليس إقراراً» وإنما هو خبرٌ مَحْضّ ا ه. 


مسن كلمات السداد على مثن الزاد 


ويجوز للشركاء أن يتقاسّموا بانفسِهم وبقاسم يُنصّبونه أو يسألوا 
الحاكم نصْبَه نْبَتُ وأَجْريُهُ على قدر الأملاك» فإذا اقَتسّمُوا أو اقْتَرعُوا لَرْمَتِ 
القِسْمَةٌ وكيف 1 جاز*. 


* قال في الاختيارات”': وما لا يمكن قِسْمة عينه إذا طَلبّ أحدٌ الشركاء بَيْعَهِ بيع 
وقُسِمَ ثمُه. وهذا هو المذهبُ المنصوصُ عن أحمد في رواية الميموني؛ وذكره 
الأكثرون من الأصحاب» وقد نص أحمدٌ على بيع الشائعةٍ في الوقفي والاعتياض 
عنها: ومن تأمّل الضرّر الناشيءً من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم مخف عليه هذا. 

ولو طَلَبِّ أحدٌ الشريكين الإجارة أجبر الآخر معه؛ ذكره الأصحاب في الوقف» 
ولو طلب أحدُهما العُلَوٌ لم يُجَبْ؛ بل يُكْرَّى عليهما على مذهب جماهير العلماء؛ 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإذا طَلَبّ أحدٌ الشركاء القسمة فيما يُقسم لزم الحاكم 
إجابته ؛ ولو لم يَنْبْتْ عنده مِلْكَهُ كبيع المرهون والجاني» وكلام أحمد في بيع ما لا 
ينقسمُ وقَسْمْ كميه عام فيما يبت عدده أنه مله وما لا يس د م اد 
رواية حَرْبِو فيمن أقام بين بسهم من ضيعة بي قوم بعداء منه فهربوا منها تسم 
علهه ريدق البح : فق أَمَرَ الإمام أحمد الحاكم أن يسيم على الغائبه إذا طب 
لا وإن لم ينبت مُلْك الغائب | ه ملخصا. 

قال في المقنع: وهذه القسمة إفرارٌ حَقّ أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب 
ولنست بيعاً فتجورٌ قِسّمَة الوق وإن كان نصفف العَقَارٍ طلقاً ونصفه وقفاً جازت 
قسمتّه؛ وتجوز قسمةٌ الثمار خصوصاء وقسدة قا يك لدؤرنا ونا بون كاه 
والتفرقٌ في قِسّْمةٍ ذلك قبل القَبْضٍ | ه. : 


)001( ص /697, موقم عحعك لخكثك, 


كتاب القضاء لام 


باب الدعاوى والبينات 
الْمدْعِي: مَنْ إذا سكت ثرك والْمدعى عليه: مَنْ إذا سكت ل يرك 
ولا تصحٌ الدعوى والإنكارٌ إلا من جائز التصرفبء وإذا تداغيا عَيْنا 
بيد أحدهما فهي له مع بمينه, إلا أن تكون له بيّنةَ فلا يَحْلفُ» فإن أقامَ كل 
واحلر بِيّنة أنها له قُضِيّ للخارج ببينته» ولَعْتْ بينةً الداخل”. 


قال في الاختيارات”": وإذا تَهَايأ فلاحوا القرية الأرض» وزرعٌ كل واحار منهم 
حِصنّه فالزرعٌ له» ولربُ الأرض نصييّه» إلا أن مّنْ نز من نصيب مالكه ؛ فله أَحْدُ 
حر و القصيلة”" أو مَُاسَمتّهاء وأجرة وكيل القرَى والأمين لحفظ الزرع على المالك 
والفلاح» كسائر الأملاك ؛ فإذا أخذوامن الفلاح يقدرها عليه أو ما يستحقه 
الضيف حل لهم وإن لم يخ الوكيل لنفسه إلا َدْرَ أجرةٍ عَمَلِهِ بالمعروف والزيادة 
يأخذها امقْطِمْ» فَالمقَطِمٌ هو الذي ظَلّم الفلاحين» والوقفْ جائرٌ على جهة واحدة لا 
تُقَسّمْ عينه اتّفاقاء والله أعلم اه. 

قال في المقنع: ويُحَدّلُ القاسم السّهامً بالأجزاء إن كانت متساوية؛ وبالقيمةٍ إن 
كانت مختلفة» وبالردٌ إن كانت تقتضيهء وقال أيضاً: فإن ادُعى بعضهم غلَطا فيما 
تقاسّموه بأنفسهم وأشهّدوا على تراضيهم به لم يُلْتَفَتْ إليه» وإن كان فيما قِسَمَّهُ 
قاميمٌ الحاكم فعلى المدّعِي البينة» وإلا فالقول قول الْنْكِرٍ مع يمينِه. 

* قال في المقنع: وإن كان لكل واحار منهما بيّنة حَكَمَّ بها للمُدّعِي في ظاهر 
المذهب؛ وعنه إن شَهِدَت ينه المدّعَى عليه أنها له يجت في مِلْكِه »أو قطبعة مِنَ 
الإمام قَدّمَت بيه ء وإلا فهي للمُدَعِي بِينته اه. : 
(1) القَصِيلّة : يقال قصل الدابة إذا تلفها قصيلاً» والقصيل: ما يقتصل أي يؤخذ من الزرع وهو 

أخضر. 


فض حلمات السداد على متن الزاد 


>قال في الاختيارات” : ومن بيلره عَمَارٌ فادّعَى رجلٌ بشبوته عند الحاكم» أنه كان 
حدم سريف ثم إلى وريه» ولم يعبت أنه ملف عن مويه لا يرع منه بذلك لذن 
صن تعارضا وأسباب انتقاله أكثرٌ من الإرنشو» ولم جر العادة بسكوتهم الدّةالطويلة؛ 
ولو فتح هذا البابُ لايع كثيرٌ من عَمَارِ اناس بهذا الطريق. 

وقال أيضاً"': وإذا تداعَيا بهيمة أو فصيلاً فشهدَ القائف أن دابّة هذا تنيِجُهَاء ينبغي 
أن يقضي بهذه الشهادة ويُقَدُمُ على اليد الحسية» ويتويجّه أن يَحْكُم بلقيافَةٍ في الأمور كلها 
كما حكمنا بذلك في الدع الّقلوع إذا كان له موضْمٌ في الدارء وكما حَكَمنا في الاشترا 
في اليل الِسيةٍ بئما يظهر من اليد العرفية» فأعطينا كل واحار من الزوجين ما يناسبه في 
العادة» وكل واحلر من الصِانِعين ما يناسبه » وكما حكمنا لوصفو في اللقَطَةٍ إذا تداعاها 
النان» وهذا نوعٌ قياف أوشبيه بهء وكذلك لوتنازعا غراساً أو ثمرا في أيديهماء فشهد 
أهل الخبرة أنه من هذا البستان» ويرجّع إلى أهل الذبرة حيث يستوي المتداعيان» كما 
يُرِجّع إلى أهل الخبرة البو وكذلك لو تنازع اثنان لباساً أو نعلا من لباس أحليهما دون 
الجن أو تنازعا دابة تنهبُ من بعيار إلى امْطُبّل أحيهما دون الآخرء أو تنازعا نيج 
كف ارلضراء تاجوم الخو شكلهة أو كان عليه علامة لأحيهما كالزربُول التي 
للجُئْدِء وسواء كان المدّعَى في أيديهما أو في يد ثالشو» وأما إن كانت اليد لأحرهما دون 
الآخرء فالقِيافة المعارضةٌ لهذا كالقِيافة لمعارضة للفِرَاش» فإذا قلنا بالقِيافة في صورة 
الرَجْحَانِء فقد تقول ههنا كذلك: ومثل أن يدّعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك » 
عقر الفا لد الوّطء من مكان إلى آخر ,3 فشهادة القائف أن امال دخل إلى هذا الموضع 
توجبُ أحدٌ الأمرين» إما الحُكمْ بهء وإما أن يكون لوث فيحكمُ به مع اليمين للمدّعِي وهو 
الأقرب» فإن هذه الأمارة ترِجّمُ جانب المدّعي» واليمنُ مشروعة في أقوى الجانبين اه. 
)١(‏ ص 88ه, 0844. 


(؟) الاختيارات الفقهية ص 5,78 ؛ 9/ا5: .58٠‏ 


كتاب الشهادات ا 


كتاب الشهادات 
تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية» فإن لم يوجد إلا من 


وأداؤها فرض عين على من تحمّلهاء متى دُعي إليها وقَدَرَ بلا ضّرر في 
بَدَنِه أو عِرْضه أو ماله أو أهله. وكذا في التحمّلء ولا يل كتمانهاء ولا أن 
يشهد إلا بما يَعلَمُه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعدر عِلمُه غالبا 
بدونها كسب وموت ومِلّك مطلقء ونكاح ووقف ونحوها”. 


* قال الخرقي : ومن لزمّه الشهادة فعلنيه أن يقؤمٌ بها على القريبو والبعيد لا 
دنه التلفت عن قامدها وشو قاد على ذللك. 

قال في الاختيارات”'' : العتيان: وا ل للحق؛ وحيث امتنع أداء الشهادة 
امتنمت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي ؛ ولو كنيد 
إنسان شيءٌ لا يستحقه ؛ ولا يصلْ إلى من يستحقه بشهادتهم [لم يلزم أداؤهااء وإذا 
وصل إلى مُستحقه بشهادتهم لزم أداؤّهاء والطلب العري أو مقتضى ال حال في طلب 
الشهادة كاللفظي» عَلِمّها المشهودٌ له أو لاء وهو ظاهرٌ الخبر» وخبر: "لا يه 
ولا يُسْتَشْهّد”" محمولٌ على شهادة الزور: وإذا أَدى الآدمي شهادة قبل الطلب 
قام بالواجب؛ وكان أفضل»؛ كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة» والمسألة شه - 


(1) ص05 5019-5 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب من رواية عمران بن خصين عن النبي كله (ويشهدون 
ولا يِستَشهّدون) في: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» من كتاب الشهادات 7714/7ء 
والإمام أحمد في: المسند 477/4: 477,411 4٠‏ 4» والبيهقي في: باب الوفاء بالنذر» من 
كتاب النذورء السئن الكبرى 74/8. 


قن كلمات السداد على مثن الزاد 


ومن نيد بتكا ان خيس العقيود فلاب من ذكر شروطه» 
وإن شهد برضا أو سرقة أو شرب أو قف فإنه يصفه ويصف 
الزنا بذكر الزمان والمكان والمزْنِي بهاء ويّذكرٌ ما يُعتبّر للحكم 
ويَخْتلِفْ به في الكل*". 


-الخلاف في الحكم قبلَ الطلب؛ وإذا غلب على ظنّ الشاهد أنه يُمْتَحَنُ فيُدَعَى إلى 
القول المخالف للكتاب والسئة أو إلى محرّم » فلا يسوحٌ له أداء الشهادةٍ وفاقاً» اللهم 
إلا أن يُظهر فقولا يريد به مصلحة عظيمة» ويشهدبالاسفاطة ولونعن أحر تسكن 
فلن لس | اوها كد أكون ملكا 

وقال أيضاً: ولا يعبر في أداءِ الشهادة اقول الشاهد:! وأن الدّينَ باق في ذمة 
الغريم إلى الآن بل يُحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق 
إجماعا. 

فائدة: قال في المقنع: وإذا مات رجلٌ فادّعى آخرٌ أنه وارثهء فشهد له 
شاهداث أنه.واره لا يخلمان له وارثاً نواه يسلم الال إليةء سواء كانا من أهل 
الخبرة الباطنةٍ أو لم يكوناء وإن قالا: لا نعرف غيره في هذا البلد احْتَمَل أن 
يُسِلْمّ المال إليه؛ واحتمل أن لا يسلم إليه» حتى يسْتَكشِيفَ القاضي عن خبره في 
البلدان التي سافر إليها | ه. 

* قوله: ( ويذكرٌ ما يُعتبر للحُكم ويختلفُ به في الكلٌ) قال في الاختيارات : 
ويُحَرْضُ في الشهادةٍ إذا خاف الشاهدٌ من إظهار الباطن ظلم المشهودٍ عليهء وكذلك 
التعرضٌ في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم» وكذلك التعريضص 
في المتوَى » والرواية كاليمين وأولى» إذ اليمينُ خَبْرٌ وزيادة | ه. 


كتاب الشهادات م 


فطل 
شروط مَنْ تُقبل شهادئه ستة: البلوغ» فلا تُقِبلٌ شهادة الصبيان. الثاني: 
العقل فلا تُقَبلٌ شهادةٌ مجنون ولا مَعْتووه وتُقبل” من يُْتْقْ أحياناً في حال 
إفاقته. الثالث: الكلام» فلا ثقب” شَهَادة الأخرس» :ؤلو فُهِمَتْ إشارئه إلا 
إذا أذَاها بخطه. الرابع: الإسلام. الخامس: اليفظ. السادس: العدالةٌ ويُعتبّر 
لها شيئان: الصلاح في الدّين» وهو أداءً الفرائض بسُئنها الراتبة» واجتناب 
المحارم؛ بأن لأناى كيرا ولا جدمن كان مغر فلا تقبل شهادة فاسق. 
الثاني: استعمال المروءة» وهو فعل ما يُجمله ويزيئه. واجتناب ما يدنسه 
ويَشِيْئه. ومتى زالت الموانع» فبلغ الصبي وعَقَلَ المجنون وأسلم الكافرٌ وتاب 
الفاسق» قُبلت شهادئهه*. 


* قال في المقنع: ولا يُعمّرٌ في الشهادة الحرية» بل تجوز شهادة العبد في كل شيء 
إلا في الحدود والقِصاص على إحدى الروايتين» وتقبل شهادة الأَمَةِ فيما تحورُ فيه 
شهادة النساء وتجوز شهادةٌ الأصم على ما يراه وعلى المسموعات التي كانت قبل 
صمية :ووز شهادة الأعمى ف المسموعات إذا تيقن الضوت وبالاشناضة: 
وتجوز في المرئيات التي تحمّلها قبل العَمّى» إذا عَرَفَ الفاعل باسمه ونسيه. 

قال في الاختيارات”' : وله أصول منها: قبول شهادةٍ أهل الذْمّةٍ في الوصيَّةٍ, 
وشهادة النساء فيما لا يَطلِعُ عليه الرجال؛ وشهادةٌ الصّبيان فيما لا يطُّلمٌ عليه 
الرجال؛ ويُظهرٌ ذلك بالحتضر في السفر إذا حَضّره اثنان كافران واثنان مسلمان 
يَصْدُقَان وليسا بملازمين للحُدودء أو اثنان مُبتعان؛ فهذان خيرٌ من الكاقرين: إلى- 


)1١(‏ ص ١٠ت‏ ١1لت6‏ لات 4١ت‏ 16ك, 


كبام حكلمات السداد على مثن الزاد 


ا ل ا 
غيرٌه» وهو مذهب أحمدء ولا د تُعتَبِرٌ عدالتهم في د دينهم؛ وصرّح به القاضيء 
ل 
حقَّ الله» ولو حَكَمَ حاكمٌ بخلافو آيةٍ الوصِّية يُنْقَضُ حُكمّه؛ فإنه خالفَ نص 
الكتاب بتأويلات, سَمِجةٍ. وقول أحمد: قبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سَمْرٍ ليس 
فيه غيرهم» هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورةٍ حَضرا وسفراء 
وميه وكررفا وهو كك كمال مياد الشاء ف ادر إذا امن ف« العرس 
والحعامٍء ونص عليه أحمد في رواية ب بكر بن محمار عن أبيه» إلى أن قال : وإذا قبلنا 
شهادة الكفارٍ في الوصيّةٍ يْةِ في السفرء ٠‏ فلا يُعتبّرٌ كونهم من أهل الكتابىء وهو ظاهرٌ 
القرآن» وتقبل شهادة أهل الذمةِ بعضهم على بعض» وهو رواية عن أحمد اختارها 
أبو الخطاب في اتتصاره» ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء» ولو قيل: إنهم 
يَحلِفُون مع شهادةٍ بعضيهم على بعض كما يَحلِفُون في شهادتهم على المسلمين في 
وم النفر لكان متوجيا. إلى 

قال في الاختيارات”©: والشروط التي في القرآن إنما هي في استشهاد التحمّل لا 
لور ا 0 


تقبلٌ شهادثه في نوع دون نوع أو شخصٍ شخص دون شخصء كما أن الحدّثين كذلك» 
ونا التق ليش عردرة» بل هو وجب للتبجن عند حب الفاسقي الواحد , أما إذا 
عل ا ودالم حرطا فين ا مير 1ه اميم » وَيُرَدُ الشهادة بالكذبةٍ الواحدةء 
وإن لم تقل : هي كبيرة » وهورواية عن أحمدء ومن شهد على إقرار كذبِ مسع- 


.116 261١75١١ ص‎ )١( 


كتاب الشهادات اليس 


باب موانع الشهادة وعددالشهود 
لا نُقَبَلُ شهادة عَمُودَي النّسَبِ بعضهم لبعضء ولا شهادة أحدٍ 
الزوجين لصاحبه؛ وتُقْبَلُ عليهم ولا من يَجُرٌ إلى نفسيه نفعء أو يدفم عنها 
ضرراأًء ولا عدو على عدرو*» كمن شهدَ على من فَدَقَهُ أو قَطَمّ الطريق 
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عليه؛ ومن سره مساءة شخصء أو غمة فرحة فهو عدوه. 


َعِلْمِه بالحال» أو تكرّر منه النظرٌ إلى الأجنبيات» والقعودٌ له بلا حجةٍ شرعيةٍ 
قَدَّحَ ذلك في عدالته» ولا يستريبُ أحدٌ فيمن صلَى مُحْدِئاء أو إلى غير القِبْلَةِ» أو 
بعدَ الوقمتوء أو بلا قراءقء أنه كبيرة» ويَحْرُمُ اللعب بالشُطرئْح » وهو قولُ أحمد 
وغيره من العلماء» كما لو كان يعِوّضء أو تَضَّمّن تَرْكَ واجبوء أو فِعْل مُحرّم 
إجماغا: وهو شِرٌ من انرو وقأله مالك: ومن ترك الجماعة فليس عدلاء ولو قلنا: 
هي سنّةء إلى أن قال: وتُقبلٌ شهادة البدوي على القَرْوِيّ في الوصيةٍ في السفر » وهو 
أخص من قول منْ قَيلَ مُطلّقاً أو مَنَعٌ مُطلقاء وعلل القاضي وغيرُه مَنْعّ شهادة 
البَّدَويّ على القرَوي» أن العادة أن القروي إنما يشهد على أهل القريةٍ دون أهل 
البادية »قال أبو العباس: فإذا كان البدوي قاطن مع المدّعين في القرية قبلََتْ 
شهادئه » لزوال هذا المعنى» فيكون قولاً آخرّفي المسألةٍ مفصّلاً. 

وقال أبنو العباس”" في قو أَجُرُوا شيئاً: لا قبل شهادة أحلرمتهم على 
المستأجرء لأنهم وكلاء أو أولياء ا ه. 

* قوله: "ولا عدو على عدوه", هذا قول أكثر أهل العلم » قال أبى حيقة: 
لا تَمنَعُ العداوة الشهادة؛ لأنها لا تُخِلّ بالعدالةٍ فلا تمع نَمْ الشهادة: كالصداقة لا تمنع 
الشهادة له. - 


.5١5 الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 


ا كلمات السداد على متن الزاد 


-قال في الفروع: ويحتبرٌكوئها لخي الله مُوروكة أ مَكتْسَيّة» وف الترغيتب ظاهِره 
بحيث يعلمٌ أن كلا منهما يُسَرُبِسَساءة لآخي» ويم بفرجه» يطلب له الشرّء قال في 
الفنون: واعتبرت الأخلاق؛ فإذا أشدها وبالاً على صاحبه الحسدٌّء وقال ابن الجوزي: 
الإنسانُ محبولٌ على حب الترفع على حجِنْسيه؛ وإنما يُتُوجّه الذم إلى من عَمِلَ بمقتضّى 
اللتسخّطٍ على القَدَرِء أو ينتَصِبْ لذمٌ الحسودء بل ينبغي له أن كر ذلك من تفسيه 

قال شيخُنا: عليه أن يستعمل معه الصبرَ والتَقوَى» فيكْرَهُ ذلك من نفسيه ويستعمل 
عه لكا وكاو هيه انلك كول ريه لالط لك ناك كيدها مانا قال: 
وكثيرٌممن له دين لا يُعِينُ من ظَلَمَهُ ولا يقومٌ بمايجب من حقه» بل إذا ذمّه أحدٌ لم 
يوافقه» ولا يذكرٌ محامِدَهُ بل يسكت عند مَّدْحِهِ » وهذا عندهم مذنبُ في ترك المأمور 
لا مُمْتَِء وإنما هو مُمَرّطْ في عدم القيام بحقهء وأما من اعتدى بقول أو فعلٍ فذاك 
يُعاقَبُ» ومن انّقَى وصبرنفعَهُ الله بتقواه؛ كما جرى لزينب بنتو جَحْش» وفي 
الحديث: (ثلاثٌ لا ينجو منهنٌ أحدٌ: الحسد والظن والطيرَة» وسأحدثكم بِالَخْرَج 
من ذلك : : إذا حَسَدْتَ فلا تبغ وإذا ظَننْتَ فلا تُحقق» » وإذا تَطيْرْتَ فامض) ا ه. 

قال في الاختيارات” '": والواجب في العَدوٌ والصديق ونحوهما أنه إِنْ عَلِمّ منهما 
العدالةً الحقيقية قبلتْ شهادثُهماء وأما إن كانت عدالتهُما ظاهرة مع إمكان أن يكونٌ 
الباطل بخلافه لم ُبّلء ويتوجّه مل هذا في الأبه ونخحوه انتهى. 

وقال أيضا: والعَدْلُ في كل مكان وزمان وطائفة بحسّبهاء ٠‏ فيكون الشهيدٌ في كل 
قوم من كان ذا عدل فيهم » وإن كان لو كان في غيرهم لكان عَدْلَه على وجو آخرء 
وبهذا يمكن الحُكْمُ بين الناس » وإلا فلو اعثير في شهود كل طائفة أن لا يد عليهم 
إلا من كان قائساً بأداء الواجباتو ورك الُحرّمَات - كما كان الصحابة - لبَطلت 
النهادات كلما اق غالريا "الى 


.516-576١ص‎ )١( 


كتاب الشهادات ام 


فصل 
ولا يُقبّل في الزنا والإقرار به إلا أربعة» ويكفي على من أنى بهيمة 
رجلان. ويُقبَلٌ في بقيةٍ الحدودء والقصاصء وما ليس بعقوبة ولا مال 


* قوله: (وما ليس بعقوبة)؛ عبارة الدليل : الثالث: القَوَدُ والإِعْسَارٌ وما 
يُوحِبْ الحدٌ والتعزيرٌ فلابدٌ من رجلين» ومثله النكاحٌ إلى آخره. 

قال في الاختيارات: ويَعتَبِرٌ شهادة الإعسار بعد اليسارٍ ثلاث وفي حل الْسألة» 
وفي دَفع العُرماوء وكلامُ القاضي يدل عليه ا ه. 

قال في الاختنيارات” : قصة أبي قَنَادَةَ وخُرْيْمَةَ تقتضي الحكم بالشاهد في 
الأموال. وقال القاضي في التّحلِيقٍ: الحَكُمُ بالشاهار الواح غيرٌ ممتنع» كما قاله 
المخالف في البلال في المَيّمٍ وفي القابلة» على أنّا لا نعرف الرواية بمنع الجواز» قال 
أبو العباس: وقد يقال: اليمينُ مع الشاهد الواح حق للمستَّحلِفو وللإمام؛ فله أن 
يُسُقِطهاء وهذا أحسنْ إلى أن قال: ولو قيل: إنه يُحكم بشهادة امرأوٍ واحدة مع يمين 
الطالب في الأموال لكان متوجّهاء لأنهما أقيما مَقَام الرجل في التَحمّلِ» وتثبت 
الوكالة ولو في غير المال بشاهدر ويمين ؛ وهو رواية عن أحمدء والإقرارٌ بالشهادة 
بمنزلةٍ الشهادةٍ بدليل الأَمَّةِ السوداء في الرّضاع» فإن عُقبّة بن الحارث أخبرٌ النبي وَل 
أن المرأة أخبرئه أنها أرضعئّْهماء فنهاه عنها من غير سماع المرأة'" » وقد احتيجّ به 
الأصحاب في قبُول شهادة المرأةٍ الواحدةٍ في الرّضاع » فلولا أن الإقرارَ بالشهادة بمنزلة- 


.55١-519 ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: باب تفسير المشبهات» من كتاب البيوع 270/7 وفي: باب شهادة المرضعة» 
من كتاب النكاح 2117/1 والترمذي في: باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» من كتاب 
الرضاع؛ عارضة الأحوذي 14/5. 


ا كلمات السداد على متن الزاد 


ولا يقصد به المال ويَطْلِعٌ عليه الرجالٌ غالباً: كتكاح وطلاق ورَجْعةٍ, 
وخلع ونسبيء وولامٍ وإيصاء إليه. يُقبل فيه رَجلان. ويُقبل في المار وما 


#القواة قا متكت الشجةويزيده أن الذقزا ركم الحاكم بِالعَقّدِ الفاسد يسو 
للحاكم الثاني أن يُنفِدَه مع مُخالقيِه لمذهيه ا ه. 

قال في المغني”": إذا ادَعَى رجلٌ على رجل أنه سَرَقَ يِصَّاباً من حِرْزِوء وأقام 
بذلك شاهداً وحَلّفَ معه؛ أو شَهِدَ له رجلٌ وامرأتان» وجب له المالُ المشهودُ به إن 
كان باقياً أو قيمنُه إن كان تالفاًء ولا يجب القَطْمٌ؛ لأن هذه حُجَّةٌ في المال دون 
القَطْع» وإن ادّعى على رجل أنه مَل وليه عدا فأقامَ شاهداً وامرأتين» أو حَلّْف 
مع شاهدده؛ لم يَعْبْتْ قصاص ولا ديه والفرق بين المسألتين أن السرقة تُوجِبْ القع 
والشُرْمَ معاء فإذا لم يَنبْتَْ أحدُهما بت الآآحَرٌء والقدْلٌ العَمْدُ مُوجَبُهِ القصاص عَيْنا 
في إحدى الروايتين» والدّيّة بَدَلٌَ عنه» ولا يحب البَدَلُ ما لم يُوجَبو المبدل» وفي 
الرواية الأخرى: الواجنبُ أحدُهما لا بِعَيِنِهء فلا يجورٌ أن يتعيّن أحدّهما إلا 
بالاختيارٍ أو التعذّر ولم يوجَد واحدٌ منهما. 

وقال ابن أبي موسى: لايحب الما في السرقة أيضاً إلا بشاهِدّين ؛ لأنها شهادة 
على فعل يوحِبْ الحدٌ والمال» فإذا بَطَلَتْ في إحداهُما بَطَلَتْ في الأخرى» والأول 
ول كا ذكزناك: إن أن كال ؛ ولو اذى جل غلك لكر انه شرق درو قطي مالا 
فَحَلف بالطلاق والعّتاق ما سرّق منه ولا غصبّهُ فأقام المدّعي شاهدا وامرأتين شهدا 
بالمسّرقةٍ والحَصْبوء أو أقام شاهداً وحلّف معه؛ استحقّ المسروق والمغصوب؛ لأنه 
أنى بيّنةِ يبْتْ ذلك بمثلهاء ولم يَْبْتْ طلاقٌ ولا عَنَاقٌ لأن هذه البيّنة حُجَّة في المال 
دون الطّلاقٍ والعتاق. 


(1)ج 138/14. 


كتاب الشهادات ام 


يُِصّدُ به كالبيع» والآجَل والخيّار فيه ونحوه رجلانء أو رَجُلَ وامرأتان» أو 
رجل ويمين المدّعي. 

وما لا يَطّلِعُ عليه الرجال: كمّيوبٍ النساء تحت الثيابو والبكارة 
واليوبق والحيض والولادةٍ والرّضاع والاستهلال”"' ونحوه تُقبّل فيه 
شهادة امرأةٍ عَدْلء والرجل فيه كالمرأة. 

9 برجل وامرأتين» أو شاه ويمين فيما يوجب القَوَد لم يَكْبْتْ به 
قَوَدْ ولا مال. وإن أتى بذلك في سرقة تبت المال دون القطعء » وإن أتى 
بذلك في خُلْم كُبَتَ له العِوّض” وتيت البننونة مُنْجَرَةٍ دعواه. 

فصبل ل 

ولا قبل الشهادةٌ على الشهادة إلا في حق يُقبل فيه كتاب القاضي إلى 
القاضيء ولا يَحكم بها إلا أن تتعدّرٌ شهادة الأصل بوت أو مرضء أو 

ولا يجو لشاهد الفرْعٍ أن يُشهد إلا أن يسترعيّه شاهدٌ الأصلء فيقول: 
اسهد على تهادني بكذاء أو يَسْمَعْه يُقِرُ بها عند الحاكم» ٠»‏ أو يَعْرُوها إلى 
سَبْبيء من فَرْض؛ أو ع ونحوه. وإذا رَجَمْ شهوذ المال بعد الحكم 1 
يُنْقَض ويَلْرْمُهُم | الفْمَانُ دون من زَكَاهُم وإن حَكُم بشاهد ويمين» ثم 
رَجَعْ الشاهد غرمٌ م امال كله». 


* قال في الشرح الكبير”': الشهادة على الشهادةٍ جائزة بإجماع العلماء؛ وبه 
يقول مالك والشافعئ وأصحاب الرأي. قال أبو عبيد: اجتمعت العلماء من أهل- 
)١(‏ الاستهلال: صراخ المولود عند الولادة. 

(0) المغني ج 199/15. 


ا كلمات السداد على متن الزاد 


-الحجاز والعراق على إِمّضَاءِ الشهادةٍ على الشهادة في الأموال» ولأن الحاجة داعية 
إليهاء فإنها لو لم تُقَبَلْ لبَطَلَت الشهادة على الوقوفوء وما يَتَأخرٌ إثبائه عند الحاكم 
ثم يموت شُهودُه؛ وفي ذلك ضَرَرٌ على الناس؛ ومَشّقَةٌ شديدة؛ فوجَب أن تُقبَلَ 
كشهادةَ الأصل. 

سيق و الازرووط عا بد الة جد اكه ذكر ا برخم دولا 
بل في حَدء وهذا قول الشّحِْي ولتي وأبي حنيفة » وقال مالك والشافعئ في 
قولاء وأبوكور: بل في الحدود وفي كل حَق ؛ لأن ذلك يت بشهادة الأمصل 
يست بالشهادةٍ على الشهادةء كالمال. ولقا أن لخدو دع عان الث لسّثْرء والدَّرْءِ 
بالشبُهاتى؛ والإسقاط بالرجوع عن الإقرار» إلى أن قال: وظاهرٌ كلام أحمدء أنها 
لا تُقبَلُ في القِصّاص أيضاًء ولا حَدٌ القَدفٍ ؛ لأنه قال: إنما تجورٌ في الحقوق» أما 
الدماءٌ والحدٌّ نلاء وهذا قولٌ أبي حنيفة» وقال مالك والشافعي [وأبو تؤر): تُقبَلُ» 
وهو ظاهرٌ كلام الخِرقي ؛ لقوله: في كُلّ شيء إلا في الحدود؛ لأنه حق آدمي؛ لا 
يسقط بالرجوع عن الإقرار به» ولا يُستَحَبُ سَْرهء فأشبّه الأموال. 

قال في المقَنِم: ومتى رَجَعٌ شهودٌ المال بعد الحكم لزمّهم لمان ولم يُنْقَضٍ 
الحكم» سواء ما قبل القَبْضٍ أو بعدهء وسواء كان امال قائما أو تالفاء وإن رَجَعٌ 
شهودٌ العنْق غْرِمُوا القيمة» وإن رجع شهودٌ الطلاق قبل الدّخول غرمُوا نصف 

المسمّى» وإن كان بعده لم يَخْرَمُوا شيئاء وإن رَجَمَ شهودٌُ القِصّاص أو الخد قبل 
الانتيناء لم زسنتوف»" وإن كان بده :وقالوا أخطانا فحليهة ويه ماكلف» ويتقسئط 
ل ل ا 0 : وإذا علم 
الحاكم بشاهد الزُور عَزّرهء وطاف به في المواضع التي يش يَشْتَهِرُ فيها » فيقال: إنا وجَدنا 


هذا شَاهِدَ زُور فاجتيبوه .| ه. 


كتاب الشهادات ولق 


قال في الاختيارات”': نقل الشيحٌ أبو محمار في الكافي عن أبي الخطابي» أن 
الهو إذا ينوا بعد الحكم كافرينَ أو فاسقين» وكان الحكوم به إتلافا إن الضّمان 
عليهم دون المزكين والحاكم؛ قال: لأنهم فَونُوا الحقّ على مُستحقه بشهادتهم 
الباطلة. قال أبو العباس : هذا يَنْبِنِي على أن الشاهدٌ الصادق إذا كان ا ينما 
بحيث لا يَجِلُ للحاكم الحكم بشهادته» هل يُجورٌ له أداء الشهادة؟ إن جاز له أداء 
الدؤاد نل قو أي الخطات» بوإن لم بز كان مترجها »الا نشوا دهم تيقل فل 
محرم ا سا 
للمسيحن أن كه يسَشْهدَه عند الحاكم» ويكتم فِسْقه وإلا فلاء وعلى هذا: : فلو امتنع 
الشاهدٌ العَدلَ أن يدي الشهادة إلا يجْمْل » هل جور زغطاؤه الكل ؟إن لم تجعل 
ذلك فقا فدلئ :ها ذكرنا: 

قالمناحي ار وعنه لا يُنقَض الحكم إذا كانا فاسقين» ويَكْرَمُ الشاهدان 
الملل ؛ لأنهما سببْ الحكم بشهادةٍ ظاهرها الزُورٌء قال أبو العباس: وهذا يُوافِقَ قول 

أبي الخطّاب» ولا فَرْقَ إلا في تَمسْمِيَةِ ضَمانِهما تقضاء وهذا لا أثرَّله؛ لكنْ أبو 
الخطاب يقوله في الفاسق وغير الفاسق؛ على ما حُكي عنه؛ وهذه الرواية لا تتوجة 
على أضْلنا إذا قلنا: اجرح الْطْلَقَ لا يَنْقَض» وكان جَرِحُ البينة مُطْلَقأَء فإنه اجتهادٌ 
فلا يُنّْمَضْ به اجتهادٌء ورواية عدم المّقَضٍ أخذها القاضي من رواية الميموني عن 
أحمد في رجليْنٍ شهدا ههنا أنهما دَقنَا فلاناً بالبصرة فقسيم ميرائه » ثم إن الرجل جاء- 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص .65١‏ 


(1) انظر الاختيارات الفقهية للبعلي ص 557, 047. 


4 لديل 


كان كلمات السداد على مثن الزاد 


باب اليمين في الدعاوى 
لا يُسْتَحلّفُ في العبادات ولا في حُدودٍ الله تعالى» ويُسْتَحْلَفْ المْكرٌ في 


كَل حق ) لآدمي» إلا النكاح» والطلاق*”» والرجْعة» والإيلاء» وأصل الرق» 


وق ال فال فتبيّنَ للحاكم أنهما شّهِدًا على رُورٍ أيُضَمّهِما مالّه؟ قال: 
نعم» وظاهرٌ هذا أنه لم يَنْقَضٍ الحَكُم» لأنه لم يُعَرُم الورثة قيمة ما أَنُلفُوه من المال 
بل أَغرّمَ الشاهدين ولو نَقَضْهُ لأَعْرَمٌ الورثة. 

قال أبو العباس: النقضُ في هذه الصورة لا خلاف فيه؛ فإِنّ تَبيْنَ كنوب الشاهاد 
غير ئبَيُنِ فِسْقِهء فقول أحمد: إمّا أن يكون صماناً في الجملة كسائر اتسين أ 
يكون استقراراً كما دلت عليه أكثرٌ النُصوص من أن المعذورٌ لا ضمانٌ عليه؛ ولو 
زكى الشّهودَ ثم ظَهَرَ فِسْقهم صّمِنَ المزكون» وكذلك يحب أن يكون في الولاية لو 
أراد الإمامُ أن يُولّيَّ قاضياً أو والياً لا يعرفه» فسأل عنه فزكاه أقوامٌء ووصفوه بما 
يَصْلَحٌ معه للولاية» ثم رَجَعُوا أو ظهر بُطْلانُ تزكيتهم » فينبغي أن يَصْْمَنُوا ما أفسده 
الوالي والقاضي؛ وكذلك لو أشاروا عليه وأمّروا بولايتِه» لكن الذي لا رَيْبّ في 
صّمَانِهِ من تُعْهَدُ المعصية منه: مثل الخيانة أو العَجْرٍ وَيَخْيرٌ عنه بخلافى ذلك» أو 
يَأمُرُ بولايته » أو يكونٌ لا يَعْلَمٌ حاله ويُزكيه » أو يُشِِيرٌ به» فأما إن اعتقدٌ ضلاحه 
وألخط فهذا عدن ١‏ اه 

* قوله: (إلا الدكاحَ والطّلاق)؛ قال في المقنع: وهي مشروعة في حَقّ الْنْكِرٍ في 
عر حر كنف كال الور إلا في النكاح والطلاق» وقال أبو الخطاب: إلا في 
تسعة أشياءً: النكاح والرّجْعَة والطلاق والرّقَ والوّلاءً والاستيلاد والنّسّب والقذف- 


كتاب الشهادات م 


والولاء؛ والاستيلاد» والنُسَب» والقَوَدَء والقذف. 
واليمين المشروعةٌ هي اليمينٌ بالله. ولا يُعْلْظُ إلا فيما له خَطْر. 


والقِصّاص. وقال القاضي: في الطلاق والتقصاص والقدُفه روايتان» وسائر الست 
لايستحلف؛ فيها رواية واحّدة» إلى أن قال: ولا تُغلظ اليمينٌ إلاافيماله خَطَةٌ 
كاجئّايات والعئّاق والطّلاق. 

قال في الاختيارات"'': قال أصحابنا: ومن تَغْلِيظ اليمين بالمكان [ اليمين ] عند 
صَّخْرةٍ بيس لفاس » وليس له أصلْ في كلام أحمدَ وغيره من الأئمة. بل السنّة أن 
ُكَلْظ اليمينُ فيها كما تُخَلْظُ في سائر المساجد عند المنبر؛ إلى أن قال: ومتى قلنا: 
التغليظ مُسْمَحَبّ إذا رآه الحاكم مَصلّحة فينبغي أنه إذا امتنم منه الْحْصُمٌ صار ناكلا 
ولا يُحَلْفُ المدّعى عليه بالطّلاق وفاقاًء انتهى. 


.504 ص‎ )1١( 


للق كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الإفرار 

يصح من مُكلَّف مُختار غير مَحْجور عليه ولا يَصِح من مُكرَى وإن 
أكْرءَ على وَزْن مال» فباع مُلْكَهُ لذلك صح. 

ومن أقَرٌ في مَرَضِه بشيء فكإفراره به في صِحُته إلا في إقراره بالمال 
نوارك فلا يُقْيَ وإن أَنَبٌ لامرائه بالعتداق» فلها مَهْن اليل بالزوجية لا 
إقرار:» ركو اذ اه كان اثانها ى مسكي | يتلفط لهات 

وان أقو لتوارت ساد عد الرى لجنيا يلزه إقزاذة انه تباط توإن 
أقَرٌ لغير وارث أو أعطاه صّحّ وَإن ضار عند الموت وارثاً. 

وإذ أقَرت امرأةٌ على نفسيها بتكاح ولم يدع اثنان ميل وإن قر وليها 
الُْجِيرُ بالتكاح» أو الذي أَؤِنْتَ له. صح. 

وإن أقَرْ نسب صغير أو مجنون مَجهول النّسَبٍ أنه ابه بت نُسَبّه منه» 


كر») 


فإ كان متا ورك وإذا الى على شخص بشم مدق 


قال في الاختيارات”': وإذا كان الإنسانٌ ببلد سلطان اظالما أو قطاع طريق 
ونحوهم من الظلّمَةِ» فخاف أن يُوْحَدَ مانه» أو الما الذي يتركه لورثيه» أو الما 
الذي بيده للناس» ما بحَجّةٍ أنه ميت لا وارثٌ لهء أو بحَجة أنه مال غائبُ» أو بلا 
حُجَّةٍ أصلاًء فيجورٌ له الإقرارٌ بم يَدْقَمُ هذا الظُلّمَ» ويَحْمَظُ هذا الملل لصاحيه؛ مثل 
أن يُقِرٌ لحاضر أنه ابنّه» أو يُقِرَ أن له عليه كذا وكذاء أو يْقِرَ أن المالَ الذي بيلره 
لفلان» وَيَتَأوّلُ في إقراره بأنه يعني بقوله : ابني» كوه قير :: أويتولة اع 


)١(‏ ص578-575., 


َأَحُوَة الإسلام» وأن المالَ الذي بيد «لهء أي: لأنه قَبَضَهُ لكوني قد وَكُلْيُه في 
ماله ا م ا ار 
اتبوعان الايد رفيا ١١‏ هذ لان لحل لوو كا لوكو ا 
شك في بلوغهه ودر أنه لم يْلُعُء فالقول قوه بلا مين, قط به في امغني وانحرّر 
لعدم ‏ تَكليفه » ويتوجه أنْ يجب عليه اليمين ؛ لأنه إنْ كان لم يَبْلْعْ لم يَصمْرَّه وإن كان 
تس انار الو ع ارا لح ا رد إذا قال البائع : 
ِمْتّك قبل أن أبلغ وقال المشتري: بعد بُلوغكء أن القول قول الُشتري؛ وهكذا 
يحيءْ في الإقرار وسائر التُصرَفات [التي يشك فيها؛ هل وَقَمَتْ قبل البُلوغ أو بعدّه؟ 
لأن الأصل في العُقود الصّحَّة» فإمّا أن يقال: إن هذا عامٌ وإمًا أن يُقَرقَ بين أن يَتيقّنَ 
أنه وت التصرفى كان مَتشكوكاً فيه غير محُكوم بيُلوغه أو لا يقن فإنامع يدن 
الشّك قد تيقئًا صّدورَ التصرفي من لم كعبت تا أهليئُه » والأصلّ عدمُهاء فقد شككنا 
في شَرْط المح وذلك مانمٌ من الصّحَةء وأمافي الحالة الأخرى ؛ فإنه يجورٌ 
صدوره في حال الأهلية؛ وحال عَدَمِهاء والظاهِرٌ صّدورٌُه وقت الأهلية؛ والأصلٌ 
عدمّه قبل وَقتِهاء فالأهليّة هنا مُتِيَِنٌ وجودهاء ثم ذكر أبو العباس: أن مَنْ لم يقن 
بالبّلوغ تعلق به حقّ مثل إسلايه بإسلام أبيه؛ أو ثبوسو الدّميةِ له تبَعاً لأبيه» أو بعد 
تُصرف الولي له» أو تزويج ولي أَبْعَد منه لوليّةِ» فهل يَقْبلُ منه دَعْوَى البُلوغ حينئار 
أم لا؟ لمبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قَبْلَ دَعْواه. 

وأشار أب العياس إلى تخريج المسالة على الوجهينء فيما إذا راججع الوكية 
زوجُهاء فقالت: قد انقضّت عِدّني» وشَبِيةٌ أيضاً بما إذا انَعَى الجهول المحكومٌ 
بإسلايه ظاهرا كاللْقِيْط : الكفْرٌ بعد البُلوغ ؛ فإنه لا يَسْمَمُ منه على الصحيح: - 


اا كلمات السداد على متن الزاد 


-وكذلك لو تَصرّف المحكومُ بحريته ظاهرا كاللَقِيْط ثم اذّعى الرّقّ ففي قَبُول قوله 
قال في الاختيارات”': وإ أَقَرَ المريضُ مَرَض الموته المخوف لوارشوء فيَحْتمِلٌ أن 


راد وم 07 


يجعل إقراره لوارث كالشهادةء فيد في حق مَنْ تُرَدُ شهادثُه له كالأب بخلافو منْ لا 
تُرَدُء ثم هل يَحْلِفْ المقرٌ له معه كالشاهد؟ وهل يُعتَيْرُ عدالة المقِرٌ ثلاث احتمالاتوء 
وَيحْتَمِلُ أن يُفَرقَ مُطْلّقا بين العَدْل وغيره» فإن العَدْلَ معه من الدّينِ ما يمنغه من 
الكذب ونحوه في براءة ذمته بمخلافي الفاجرء ولو حَلْف الْقَرُ له مع هذا تأكد ؛ فإنَ في 
قَبُول الإقرارٍ مُْلَاً فساداً عظيماًء وكذلك في رَدُه مُطلقاًء ويتوجّه فيمن أَقَنَّ في حق 
الغير وهو غير مُتَّهُمِء كإقرارٍ العبلد بجناية الخطأء وإقرارٍ القاتل بجناية الخطأ أن يمحل 
الْقِرٌ كشاهد ويَدْلِفَ معه المدّعِي فيما كيت بشاهدر آخرّء كما قلنا في إقراز بعض 


إن أَقرَ 


الورثة نه بالنّسّسو. هذا هو القياسّ والاستحسان؛ إلى أن قال قال في الكافي: وإن أقر 
العبد بنكاح أو قصاص أو تُعزيرٍ قذّفي صّحَّ وإن كذْبّه الولي. 

قال أبو العباس : وهذا في النكاح فيه نظر ؛ فإن العبد لا يصح نكاحه بدون 
إذن سيده؛ لأن في ثبوت نكاح العبد ضرا عليه» فلا يقبل إلا بتصديق السيد 
ادقن 

قال في الاختيارات : ومتى ثبت نسب امقر له من المقرء ثم رجع المقِر وصدقه 
المقرلهء هل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان. حكاهما في الكافي» قال أبو العباس : 
كير العيي قدحها للتال قوق كا خرية: وإن جُعِلَ حق آدمي فهو كالمال:- 


.5752556 ص‎ )١( 


كتاب الإقرار لق 


-والأشبة أنه حقّ لآدمي كالولاء» ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب الثابت من 
المحرمية ونحوهاء هل يزول؟ أو يكون كالإقرار بالرق» تردد نظرٌ أبي العباس في 
ذلك؛ فأما إن ادعى نسباء ولم يغبت لعدم تصديق المقر لهء أو قال: أنا فلان بن 
فلان» وانتسب إلى غير معروف» أو قال: لا أب لي أو لا نسب لي؛ ثم ادّعى بعد 
كايا آخر: أو اذعتين أن انه با فقن ذكر الأصحاب قاب مااغلق من النسسى: 
أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منهء فكذلك غيره» لأن في هذا النفي 
والإقرار بمجهول ومنكر لم يثبت به نسب» فيكون إقراره بعد ذلك مقبولاًء كما قلنا 
فيما إذا أقر بمال لمكذبو إذا لم يجعله لبيت المال» فإنه إذا ادّعى المقر بعد هذا أنه ملكه 
ظ قبل منه؛ وإن كان المقر به أرق نفسه فهو كغيره» بناءً على أن الإقرار المكذوب» 
وجوده كعدمه؛ وهناك على الوجه الآخر يجعله بمنزلة المال الضائع أو المجهول؛ 
فيحكم بالحرية» وبالمال لبيت المال» وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب» فيقبل به 
الإقرار ثباتاء وسر المسألة: أن الرجوع عن الدعوى مقبولٌ» والرجوع عن الإقرار 
غير مقبول» والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله» ولا لآدمي» هومن باب 
الدعاوى؛ فيصح الرجوع عنه؛ ومن أقر بطفل له أم» فجاءت أمه بعد موت المقر 
تدعي زوجيته» فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية» فهنا حمل على الصحة»؛ 
وخالف الأصحاب في ذلك -إلى أن قال-: ومن أنكر زوجية امرأةٍ فأبرأته» ثم أقر 
بها كان لبا أن تطالبه بحقهاء ومن أقر -وهو مجهول نسبه وعليه ولاء- بنسب وارث 
حي اخ ازعم فضدقه ابره وآمكن قبل: صَِدقه المولى أو لاء وه وغول أبي 
حنيفة » وذكره الج تخريجاً. 


ال كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 

وإذا وصل بإقراره ما يسقطه. مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني؛ 
ونمحوه لزمه الألف. وإن قال: كان له علي فقضيئُهء فقوله مع يمينه ما لم 
تكن بيّنة أو يعترف بسبب الحق. 

وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلامٌ فيه» ثم قال: رَيوقاً 
أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالَّةٌ وإن أقرٌ بدين مؤجلء فأنكر امقر له 
الأجلء فقول المقِر مع يمينه» وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبضء أو أقر 
بقبض ثمن أو غيره؛ ثم أنكر القبضء ولم يجحد الإقرار» وسأل إحلاف 
خصمه فله ذلك. 

وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه. ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يُقبل قوله. 
وم ينفسخ البيع ولا غيره. ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال: لم يكن 
ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قيلت» إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه 
قبض ثمن ملكه؛ لم يُقبل منه*. 


* قال في الاختيارات: وكل صيلةٍ كلام ممَيّرة له الاستثناء وغيره ‏ المقارن فيها 
متواصل"": والإقرار مع الاستدراك متواصل» وهو أحد القولين» ولو قال في 
الطلاق : إنه سبق لسانه لكان كذلك» ويحتمل أن يقبل الاضراب المتصل» إلى أن > 


» العبارة في الاختيارات الفقهية ص 5759 على الشكل التالي: وكل صلة كلام معتبر له للاسعغناء‎ )١( 
وغير المتقارب فيها متواصل‎ 


#قالة وقياس المذهي 'فيما إذا. قال: أنا مقر ف جوات الدعوىء أن يكنوة مقر 
بالماّعى به؛ لأن القول ما في الدعوى؛ كما قلنا في قوله: قبلت» أن القبول ينصرف 
إلى الإيجاب لا إلى شيء آخرء وهو وجه في المذهب» وأما إذا قال: لا أنكر 
ما تدعيه فبين الإنكار والإقرار مرتبة وهي السكوت؛ ولو قال الرجل : أنا لا 
أكذّبُ فلاناً لم يكن مصدّقاً له؛ فالمتوجه أنه مجرد نفي للإنكار إن لم ينضم 
إلبه فزيقة بأذا يكوق لدعي يه ما يحلنته الظلوت 1 وقة العو عله مده 
وإلا لم يكن إقراراً. حكى صاحب الكافي عن القاضي: أنه قال فيما إذا قال 
المدعي: لي عليك ألف» فقال المدعي عليه: قضيتك منها مائة» أنه ليس 
بإقرارء لأن المائة قد دفعها بقولهء والباقي لم يقر بهء وقووله: 'منها" 
محتمل هنا نعي 

قال أبو العباس : هذا يخرج على أحد الوجهين في: أبرأتهاء وأخذتهاء 
وقبضتهاء مقر هنا بالألف ؛ لأن الباء ترجع إلى المذكور» ويتحرج أن يكون مقرأ 
بالمائة على رواية في قوله: "كان له علي وقضينُه": ثم هل يكون مقراً بها وحدها 
أو بالجميع على ما تقدم؟ والصواب في الإقرار المعلق بشرط : أن نفس الإقرار لا 
يتعلق» وإفنا يتغلق المقر يها: لآن المغر ةقد ركوؤن فعلقا سيت قلا يوه أى 
يوجب أداءه دليل يظهرهء فالأول كما لو قال مقر إذا قدم زيدٌ فعلي لفلان 
ألف؛ صحء وكذلك إن قال: إن رد عبده الآبق» فله ألف» ثم أقرَ بهاء فقال: 
إن رد عبده الآبق فله أل صحء وكذلك الإقرار بعوضن الخلع » .لى قالت: إن 


طلقنى » أو إن عفا عنى, فله عندي ألفء صح » وأما التعليق بالشهادة» فل - 


مانا كلمات السداد على مثن الزاد 


دَيْشيهُ التتحكيم, إن قال: إن حكمت علي بكذا التزمته» لزمه عندناء 
فلذلك قد يرضى بشهادته» وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد2» ورضي 
بشهادة واحدء وإذا أقر العامي بمضمون محضء وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ 
وله غيلة» قر اقم عل اللهي: 

قال في الاختيارات” : ومن أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر» وقال: ما قبضت» 
وسأل إحلاف خصمه؛ فله ذلك في أصح قولي العلماء» ولا يُشترط في صحة 
الإقراركون المقر به بيد امير 

قال في الاختيازات”': وإذا أَقَنُ لغيره بعنين له فيها حَق» لا يثبت إلا 
برضى المالك كالرهن والإجارة ولا بينة» قال الأصحاب: لم يقبل»؛ 
ويتوجه أن يكون القول قوله؛ لأنّ الإقرار ما تضّمن ما يوجب تسليم العين 
أو المنفعة» فما أقر بمايوتجب التسليم؛ كمافي قوله:.كان علي ألف 
وقضيتهء ولأنا تُجَوْرٌ مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوهء 
فكذلك في الإقرارات» والقرآن يدل على ذلك في آية الدين» وكذا لو أقر 
بفعل فعلهء وادّعى إذن المالك» والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ ؛ 
لأنه يخرجه بعد ما دخل في الأصح. 


للق ص186١1.‏ 


. 331-١١ (؟)‎ 


كتاب الإقرار ش فل 
فصل 
[في الإقراربالُجمل] 
إذا قال: له علي شيء أو كذاء قيل له: فسَزه» فإن أبى حبس حتى 
يفسره؛ فإن فسره بحق شفعة أو بأقلٌ مال قل وإن فسرت بميتة أو خمر أو 
قشر جوزة لم يقبل» ويقبل بكلب مباح نفعه أو حدّ قذف. وإن قال: له علي 
ألف رجع في تفسير جنسه إليهء فإن فسره بجنس واحد أو أجناس قبل منه. 
وإذا قال: له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية» وإن قال: ما بين 
درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة» وإن قال: له علي درهم 
أو دينار لزمه أحدهماء وإن قال: له علي تمر في جرابء أو سكين في 
قراب» أو فص في خاتم ونحوه» فهو مقر بالأول”. 


* قال القاضي : ظاهر كلام أحمد جوارٌ استثناء النصف, لأن أبا منصور روى 
عن أحمد إذا قال: كان لك عندي مائة دينار» فقضيتك منها خمسين» وليس بنيهما 
بيئة فالقول قوله. 

قال أبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه» فإن قوله: قضيتك ستين 
مثل خمسين. 

قال في القنع: وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلائة فصاعدأًء وإن 
قال له علي كذا دراهم أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم؛ وإن قال 
بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه» وإن قال كذا درهماً بالنصب لزمه 
درهم» وإن قال كذا وكذا درهماً بالنصبء فقال ابن حامد يلزمه درهم» وقال 
أبوالحسن التميمي يلزمه درهماناه. 


لضن كلمات السداد على متن الزاد 


#قال في الاختيارات”' : قال أبو حنيفة: إذا قال: علي كذا وكذا درهما لزمه أحد 
مكب درهدا + وإن كال 4 كنا وكذاورها لون رضن وعدررة درهياً وان كان كذا 
وك اترعه عفرون 1 قال أبو جيه اقرغ فاك مانا بنرك مكنا معان إن 
"كذا وكذا" تأكيدٌ؛ وهو خلاف الظاهر المحروف» وإن الدرهم مثل الترجمة لبماء وهذا 
يقتضي الرفع لا النصبء ثم هو خلاف لغةٍ العربو» وأيضاً لوأراد درهما لما كان في 
قوله: 'كذا وكذا درهما" فائدة بل يكفيه أن يقول: درهم اه. 

قال في الاختيارات”": والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالآخر 
عادة» كالقراب في السيف, والخاتم في الفص» لأن ذلك إقرار بهماء وكذلك الزيت في 
الزّقّء والتمرّفي الجرابو» ولو قال: غصبته ثوبا في منديل؛ أو أخذت منه ثوباً في منديل» 
كان إقراراً بهماء لا : له عندي ثوب في منديل» فإنه إقرار بالثوب خاصة وهو قول أبي 
حنيفة» وإذا قال:"له علي من درهم إلى عشرة" أو "ما بين الدرهم إلى العشرة"؛ فلهذا 
أوجه؛ أحدها يلزمه تسعة» وثانيها عشرة» وثالثها ثمانية» والذي ينبغي: أن يجمع بين 
الطرفين من الأعداد» فإذا قال: من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون ؛ إن أدخلنا 
الطرفين؛ وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط» وأربعة وأربعون:ء إن أخرجناهماء 
ويعتبرفي الإقرار ع رف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته» والله سبحانه 
وتعالى أعلم؛ وصلى الله على ثبينا محمد وسلم تشليما. 

"فائدة جامعة" قال الشوكاني في الدرر البهية: ومن أقرٌ بشيء بالغ عاقلاً غير 
هازل ولا بمحال عقلاً أوعادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان وبالله التوفيق. 


الى ا يرف 


(0) ص 574-771 


كتاب الإقرار ناوا 


والله سبحانه وتعالى أعلم؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. (تم والحمد للّه). 


[ نم بحمد الله وتوفيقه ] 
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8 كلمات السداد على متن الزاد 
- ْ 
فهمست الموصو. موحاتتٌ 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ار ل ل و ا ل ا اق 
ترجمة المؤلف ا اط و وو وا م :80 
مكانته العلمية اا دب31ج0000213121 ا 
إجازاته العلمية 1 
تلاميذه 00101111 1 
مؤلفاته مخ ا او ا ووو لمن مل لو ل و ا ا 
وفاته ا 1 
كلمات في التعريف بهذا الكتاب ا 
كتاب الطهارة ما شام الل أ الما ول ار ا ل ا ا 117 
باب الآنية ا ا اا 
باب الاستنجاء ا 1 1 1 لك الام وو لا لمر ان م العم ا ا ا 1 11 
باب السواك وسئن الوضوء ا ا 1 
باب فروض الوضوء وصفته 4بببب000102-1 ا ا 
باب مسح الخفين ا ا ا ا ا 
باب نواقض الوضوء م مع 2 ل ل لا ل لاو و 1 
باب الغسل ا 1 
باب التيمم لفط جا م جوع علط اماق الوم الل الل ووو اس ا 1031 
باب إزالة النجاسة ا ب 1 لطا ا واي “ل 
باب الحخيض 1/1 
كتاب الصلاة 0[1110000أاا ااا 


الفهارس نكن 
ال موضوع الصفحة 

باب الأذان والإقامة ا ا ا و ال 1 550 
باب شروط الصلاة ا 
باب صفة الصلاة اس ا ا ال ال ا ال 3 عارة 
باب سجود السهو اذ[ ا نا 
باب صلاة التطوع الما دوو ل 1 
باب صلاة الجماعة 2 
باب صلاة أهل الأعذار او تح م و و ا ا ل ا 2 
باب صلاة الجمعة ا 21 
باب صلاة العيدين ا ل ا ا 11 
باب صلاة الكسوف الم ل وا ل او 1 
باب صلاة الاستسقاء ا ا ال ل ل ا 53 
كتاب الجنائز 1 ا 
كتاب الزكاة ا ألمت لطا لوو ا ال ا ا 1 
باب زكاة بهيمة الأنعام مره ان رلك لفق اام وف الا ا 1 ١١‏ 
باب زكاة الحبوب والثمان ل ل ا ا 111 
باب وزكاة النقدين اللي 
باب زكاة العروض ل 
باب زكاة الفطر ا م لور لفل وود الجا 1101 
باب إخراج الزكاة ا ا ا ل 
باب أهل الزكاة ا مط افو سوام ا ار او و 1 

١ ش‎ 


0 كلمات السداد على متن الزاد 


الموأضوع الصفحة 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة اسم ا ا مي “ا 
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء 0 
باب صوم التطوع لم ا ا ا ل 
باب الاعتكاف 001201 0 
كتاب المناسك 11 1 1 [ 1 ا 
باب المواقيت 0 
باب الإحرام لس 10 
باب محظورات الإحرام ا ١‏ 
باب الفدية 0 
باب صيد الحخرم ال ل ل ا ا ل ل 11 
باب دخول مكة ا ل ا 
باب صفة الحج والعمرة ا الما ا ا ع 1 
باب الفوات والإحصار ا ل ا 
البدي والأضحية ا 1265 
كتاب الجهاد م ا لالد موف اود 1 
باب عقد الذمة وأحكامها 1 1 1 11 ااا ا 
كتاب البيع 001 ا 
باب الشروط في البيع سس ا ل اللا مالو و 9310 
باب الخيار م الم ل 1 
باب الربا والصرف 000 11 / ١‏ 


باب بيع الأصول والثمار و0010 0 ا 


الفهارس عضن 
الموأضوع الصفحة 
باب السلم و ل و م ما ل لو 0106 
باب القرض اد ل وا ل ولو ل الل و 1 
باب الرهن ا ا 
باب الضمان ا لوه و1 ل ةل او ع ال 1761 
باب الحوالة اذ[ اا 
باب الصلح ا 1 
باب الحجر ل 
باب الوكالة ا ‏ ع ود اما للدم لخ لو الو 16 
باب الشركة م ا ا 0 ا 0 
باب المساقاة ا 10 ا 
باب الإجارة ا ا ل موق لال وو اا 17 ده امو لي 1 
باب السيق ا ا ا ل ال ا ا 
باب الفارية ا 3 
باب الختصب 0000 ا 
باب الشفعة لاطو مال وو املاط ل الاو لا م 1 
باب الوديعة رد ا 10 و و1 ا ا ا 21317 ا 
باب إحياء الموات ا 11 
باب الجعالة ا ااا 
باب اللقطة اد الاو الك ادل لل كن ل ل 417481 كا قاو ل لاوا ا ا و 111 
باع انفكا 1 001 شر 
كتاب الوقف الم 1 رامق و مط ل ا 11 ل ما و ع 11 


6 كلمات السداد على متن الزاد 


الموأضوع الصفحة 
باب الهبة والعطية ا 
فصل في تصرفات المريض م 1 
كتاب الوصايا ا ا ا 
باب الموصى له ل 0 
باب الموصى به ا ا الا 
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء له 
باب الموصى إليه 8 0 ل 
كتاب الفرائضص لم ل و 110 
فصل في الحجب ا اا اق ل 
باب العصبات الل مدنا د ووم ل ع ل ما ا وو ا 
باب أصول المسائل ةل ا ار 1 
باب التصيح والمناسخات وقسمة التركات 1 
باب ذوي الأرحام ا 1 
باج سنكي وق لمكن ا 00 
باب ميراث المفقود 0 اع 
باب ميراث الغرقى 0 رن 
باب ميراث أهل الملل مو ا لاه ا مو الاو مامه مم11 
باب ميراث المطلقة لع و ل ا ل ا 0 
باب الإقدار بمشارك في الميراث ا ا م 6 
باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. 1 


ممعم ووو وو م ووو و ودود 


الفهارس 4 
الموضوع الصفحة 
باب الكتابة ا لو ا ا ا لي 5 
باب أحكام أمهات الأولاد 2 5 
كتاب النكاح ا ل ا اي 1 
باب المحرمات في النكاح و ل 767 
باب الشروط والعيوب في النكاح م ا ال 
باب نكاح الكفار م الم و الال ا ا ا ا ا 11 56 
باب الصداق ز 1 1 1 1 12121[ 1[ 1 | 11 ا 
باب وليمة العرس و وا اللا والطل وا ا 01 
باب عشرة النساء 1100 ااا ا 
با القلم ا ال 0 
كتاب الطلاق و وق ل ا ل ل اش ا ا 1 11 
باب ما يختلف به عدد الطلاق الا ا 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل خم و د ا 1 
باب تعليق الطلاق بالشروط 1 
فصل في تعليقه بالحمل 1 
باب التأويل في الحلف والشك في الطلاق ا 
باب الرجعة ا 
كتاب الإيلاء ا ا ا 5 
كتاب الظهار ا وي ل ا ار 
كتاب اللعان ا ا 
كتاب العدد ا ل ل ل 7 كن 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


الموضوع الصفحة 
باب الاستبراء 1 
كتاب الرضاع امو ا اا موواط ابم ام ال ل 
كتاب النفقات اا ا ل 1 
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم نذالا 
باب الحضانة ل ا 
كتاب الجنايات احا ا راق الام اف واد ال وا ا 1 
باب شروط القصاص ان 
باب استيفاء القصاص ااا دكا 
باب العفو عن القصاص ل 
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس الس 
كتاب الديات ا ل 
باب مقادير ديات النفس 1 
باب ديات الأعضاء ومنافعها 511 
. باب الشجاج وكسر العظام 510 
باب العاقلة وما تحمله ا 1 
باب القسامة ا ا 51077 
كتاب الخدود ا ا له 
باب حد الزنا اد و ل ل ا لم ا 10 
باب حد القذف و 52100 
باب حد السكر ا رد م و ااا ا 


باب التعزير 1 


ووفو رمم ممم ممم دنه 


الفهارس وت 
الموأضوع الصفحة 
باب القطع في السرقة ا 
باب حد قطاع الطريق ا لل اط و 777 
باب قتال أهل البغي ارد 
باب حكم المرتد 0101010101 ذا ا ل 
كتاب الأطعمة وض ونا ادو وما موا ابه و ا ل 1 
باب الذكاة ا 1 
باب الصيد 8 1315151آ1أ77711#31 ااا ا 
كتاب الأيمان ا 
باب جامع الأيمان اا م ا 
باب النذر ا لط ةق اول اق ا و ل ل ا ا ا أن 64 3101 
كتاب القضاء 000000 0 ااا 
باب أدآب القاضي ام ا ال 
باب طريق الحكم وصفته مم لم لو ود 1 1110 ا ا ل ا ا 3511 
باب "كتاب القاضي إلى القاضي" ل 0 
باب القسمة 0 اا 
باب الدعاوى والبينات طن ل الله و اهف 1 ال ل لض ل 
كتاب الشهادات وو رج اط و ا ا ا 
باب موانع الشهادة وعدد الشهود ا ا و 1 
باب اليمين في الدعاوى عو ا جو مد اواو 1 
كتاب الإقرار 1 
فصل في الإقرار في المجمل او ا انمو ووو ود و ا و ل 
فهرس الموضوعات 008 ااا اه 


0 


صدر للمحقق 
-١‏ لباب الإعراب ك تيسير علم النحو لعامّة الطلاب. 06 ه. للشيخ 
فيصل بن عبدالعزيزآل مبارك (دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 
؟- السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبيّة: 476١ه»‏ للشيخ فيصل بن 
عبدالعزيز آل مبارك (دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 


*- الغررالنقية على الدرر البهيّة. 477١ه»‏ للشيخ فيصل بن عبدالعزيزآل 
مبارك. (داركنوز إشبيليا) (تحقيق). 
4- رسالتان # علم الفرائض. 477١ه»؛‏ للشيخ فيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك (دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 
ه- معالم الوسطية والتيسير والاعتدال # سيرة الشيخ؛ 4117١ه؛‏ فيصل 
ابن عبدالعزيزآل مبارك. (تأليف). 
+- كلمات السداد على متن الزاد: 471١ه»‏ للشيخ فيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك. (دار كنوز إشبيليا) (تحقيق). 
- الكنوزالدفينة من المؤلفات الثمينة.1477هه (دار كنوز إشبيليا). 
(تأليف). 
8-النفحات الزحية من المساجلات العلمية.477١ه»‏ للشيخ فيصل بن 
عبدالعزيز آل مبارك؛ (دار كنوز إشبيليا). (تحقيق). 
4- المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيزآل مبارك ١47١اه.‏ 
(تأليف). 


